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مقدمة الناشر 


أيها القارئ العرير: 


أضع بين يديك هذا الكتاب الذي يعالج موضوعًا شغل رجال الفكر عبر القرون» 
واحتلفت فيه وجهات النظر وتشغبت» وربا نشأت بسببه حصومات ونزاعات 
وحروب. هدا الموضوع هو «العدل» الذي لا يكن أن تستقيم حياة الناس إلا به. 
ولك ما العدل؟ و كيف تصؤره الإسلام في بداية ظهوره» وکیف تطور مفهومه 
لدى الفلاسقة وعلماء الدين والفقهاء ورجال الفكر؟ وما معايير العدل المطبقة من 
قبل أنظمة الحكم فى الأقطار العربية والإسلامية على اتساعها وامتدادها مذ أن 
کانت دولة واحدة تطبق معيارًا واحدا للعدل إلى أن أصبحت دولا شتی ذات 
معايير عدل متباينة؟ ثم ما مدى اهتمام عمالقة الفكر الإسلامي وإسهامهم في 
إيضاح مفاهيم العدل وتطويرهاء مثل الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد الذين 
تناولوا ا جانب الفلسفي من امو ضوع > ومثل الغزالي والرازي والماوردي وناصر ان 
الطوسي الذين تناولوا جانبه الأخلاقيء ومثل بي حنيفة والشافعي اللذين غُنيا 
پیجانره القانوني» وابن حلدون واہن الأزرق اللذين عام جاه من الناحية الاجتماعة 
وهذا کله إلى جانب إسهامات رجال الفكر والدين والقانون البارزين في العصر 
الحدیٹ مئل جمال الدین الأفغاني والإمام محمد عبده» والإمام آية الله الخميني» 
وعلي عبد الرازق» وعبد الرزاق السنهوري؟ 


هذه وغيرها أسعلة تصدى لها المؤلف وعالجها بنراهة وموضوعية وسعة أفق 


وتقدير عظيم لترائدا الغلي وفلااسفتنا ومفکرينا الكبار عبر العصور. وقد استخدم فی 
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دراسته القانونية هذه منهجا طولائًاء فأفرد فصلا حاصًا لکل جانب من جوانب 
العدل: العدل السياسي» والعدل الكلامي (الديني)» والعدل الفلسفي» والعدل 
الأخلاقي» والعدل القانوني» والعدل الاجتماعي. وتتجع حركة الفكر والجدل في 
كل منها منذ فجر الإسلام حتى العصر الحديث. وبهذه الصورة استعرض مواقف 
المذاهب وال محر كات الإسلامية بدءًا بانقسام اججتمع الإسلامي الناشئ إلى سنة وشيعة 
ومرورًا بمذهب الخوارج ومذاهب المرجئة والمعترلة والمنصوفة» ثم عرض للتعديلات 
التي طرأت» بتأثير الظروف المستجدة في العصر الحديث» على التشريعات والفوانين 
فى ظل الدرلة العشمانية وتمثلت بإصدار مجموعة القوانين التي تعرف باسم (امجلة). 
رانتهى بسرد قصة ظهور القوانين المدنية في عدد من الدول الإسلامية بعد استقلالها 
مثل مصر والعراق وتونس وسورية وبا كستان. 

وقد جاء هذا الكتاب ثمرة جهود مضنية بذلها المؤلف واستغرقت عدة سنوات 
من البحث والدراسة والتأثلء مع الاطلاع على كتب التراث والإحاطة ا ظهر فى 
العصر الحديث من مؤلفات ومقالات ودراسات ذات صلة بالموضوع (انظر قائمة 
المراجع فى أخر الكتاب). 

والمؤلف علم بارز من أعلام الفكر في الوطن والمهجر. شغل سنوات طويلة 
منصب استاذ القانون الدولي في معهد الدراسات الدولية العالية في جامعة (جونز 
هوبكنز) في الولايات المتحدة الأمريكية. وأسس فيها مركز دراسات الشرق الأوسط 
(واشنطن). وهو حاليًا رئيس جمعية الشيباني للقانون الدولي ورئيس جمعية 
دراسات الشرف الأوسط . وصدرت له عله مۇلفات مهمة باللغتين العر به 
والإنجليزية كان أولها «أسباب الاحتلال البريطاني للعراق» (الموصل 1933» 
وآحر ها حرب الخليج (1988). ومن أشهر مؤلفاته الأخرى التي تعد مراجع أساسية 
الباحثين كتاب الحرب والسلم في الشريعة الإسلامية (1944)» والفقه الإسلامي 
(وهو ترجمة الرسالة في أصول الفقه للشافعي (1960)» وليبيا الخديثة (1963)ء 
والشريعة الإسلامية للام (1965)» والعراق المسنقل (1969)» والعراق الخحمهوری 
(1969)» وانجاهات سياسية في العالم العربي (1970)» والعراق الاشتراكي 
(1978)» واحیرًا نذ كر هذا الكتاب الذي صدر باللغة الإخجليزية ويعثبره المؤلف اهي 
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مؤلفاته. وهو يعمل منذ بضع سنوات لإصدار كتاب فى أسس الشريعة الإسلامية. 
وكتاب أخحر عن سيرته الذاتيةء ونأمل أن يريا النور قريبًا إن شاء الله. 

ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الكتاب موجه إلى طلبة الدراسات الإسلامية 
یکول ذا تفع کبیر لهو لاء وأولئك» و الله من وراء القصد. 


لا يوجد سوی موضوعات قيلة تثير اهتمامًا لدى الناس من مختلف الطبقات 
والرتب اكثر مما ينره موضو ع حقوف الإنسان فى مجتمعه. صحيح أن الذين ينتمون 
إلى قطاع احرومين من الحقوق المشروعة قد يعجرون بصوت أعلى عن اهتمامهم 
بالعدل؛ لكن صحيح أيصًا أن في القطاعات الأخحرى من الجتمع أناسًا يتعاطفون مع 
احرومين ويظهرون اهتمامهم بالعدل. 

لکن ما العدل؟ ۔ يختلف ا جواب من مدرسة فکر ية إلى هدر سه أخحری» 
في جمهورية أفلاطون. ويبدو أن الذين يَشعلون المناصب العليا ممن يفترض 
فيهم إقامة العدل» تساورهم الشكوك في طبيعة مهمتهم. ويقال إن 
القاضي ›lLearned Hand‏ بعد أن أوصا gj Holmes‏ المحكمة العليا طالبه 
باقامة العدل. فأجابه هولز: «ليس هذا عملي. عملی ُن لعب حسب قوانین 
اللعبة. وجاء في كتا W. N. Seymour‏ رلاد يخفق العدل): «إن اعاكم لا 
تقيم العدل ولا تطبق الأحكام نطبيقًا عادلا). وعلى الرغم من هذا يتفق جميع 
المهتمين بالعدل على وجود الحاجة إليه» وإن اخحتلفوا في دید عناصره) وفي طر ية 
تحقیقه على الأرض. 
اي ار 0 زعا ر کا دید د سار مدل اراز بصورة تتف 2 

13 


معيار عدل أفضل من معايير الشعوب الأخرى. وا حق أن تنؤع معايير العدل يثري 
تجارب البشر بأساليب محل المشكلات حلا عادلاً على الصعيدين القومي والدولي» 
على الرغم من أنه قد يود الحلافات والصراعات. وليس في وسح أية أمة في الوقت 
الحاضر بجاهل تجارب الأم الأحرى في طريقة إقامة معايير العدل» وطريقة حل 
الشكلاث الناشغة ئة عن تطبيقها في مواقف ماثلة. وقد أفاد الإسلام في ذروة عضمته 
من مارب الام الأحرى ۔ الإغريق والفرس وغيرهم وقدم المغال على أنه ليس في 
مقدور أية اَم العيش معزل عن الأ الأخرى. بيد أن دراسشنا لا ترمي إلى نجع 
أصول عناصر العدل» والمبادئ التي تبثاها المسلمون من مصادر أجدرثة - وهي عماية 
فل ما تزال مستمرة مرت بها جميع الأم بدرجات متفاوتة - بل ترمي إلى بيان 
كيف انسجمت تلاك العناصر الأجنبية مع النظام الإسلامي العام ثم كيف نمثلها 
في نهاية المطاف. ويهمنا فرقف کل شی ۾ بيان الأسباب الحنطشية والتألات النظر ية 
التي اعتمدها المفكرون المسلمون في مواجهة الحاجات والتوقعات المباشرة. 

وهذا الكتاب لا يعنى طلاب الدراسات الإسلامية وحسب» بل نأمل أن يكون 
موضع عناية كل الذين يتخذون العدل وسيلة لإشاعة السلام عن طريق شر الأفكار 
وتبادلها.. ويسرني أن أنه بفضل جميع الذين قدموا لي العون أو النصح في أثاء 
إعداد هذا الكتاب. وأخحصض بالذ كر صاحب السمؤ الملكيّ الشيخ خايفة بن حمد 
الثاني حا کم دولة قط للمنحة التي مکنشني من زيارة عدة عواصم عرېية» ومن 
جم مادة الكتاب» والاطلاع على أراء عدد من العلماء في الوطن العربي والبلدان 
الأجبية. وقد زؤدني صديقى الأستاذ رمضاني بعدّة اقتراحات خلال المرحلة 


الأأخيرة من إعداد النص قبل تقد مه للناشر» و يطیب ٣ي‏ احيرا أن اشكر 
J.G Goellner‏ مدير مطبعة جامعة جور هو بكر الذي عني عناية حاصة بهذا 


الکتاب» حتی قبل ُن شرع بکتایته» وأعانني على لشرد بحلته الأنيقة إسلحالتة, لکن 
أحدا س هؤلاءِ ليس مسۇولا عا ورد فيه من ارا أو عر أي طلا فی میحتواه, 
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ور الكيل ذا إذا كلتم وزنوا بالقٍسطاس المستقيم ذ لك خي 


حسن تأویلا 


(الرسرای 37) 


اإوإذا فلئہ فاغدلوا و لو کان ذا قربیه 
(الأنعام» 153( 


أن له مطایا عادلا أن يستند هذا المطلب» ا کر مشروعًا ل ناء عام قائم 
بستظلٌ بظله ميزان معترف به من موازین العدل. وتختلف موازين العدل من بلد إلى 
آخحر الحتلاف کبیا ویتحدد کل من هذه الموازين ويتقزر من قبل الجتمع وفقا رطاامه 
العام. لكن يبدو أن هذه الموازين» مهما اختلفت» تملك عباصر مشتركة. وييكن 
بشكل عام تصنيف هذه الوازين في صنفين رئيستين: 
الصنف الأول » نجده فى الجتمعات التی تفترض أن الئاس قادرون على سحدید 
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مصالحهہ الفرديّة أو الجماعية » وأنهم يعرفون ما يكن أن يحتاجوه أو يرغبون فيه 
وهم لهذا يستطيعون أفرادًا وجماعات إقامة نظام عام يكن أن ينشاً في ظله ميزان أو 
أكثر للعدل باتفاق ضمتي أو بقرار رسمي. ويكن أن نطلق على هذا الضرب 
من العدل الذي هو نتاج التفاعل بين التوقّعات والظروف القائمة» اسم العدل 
الوضعي ‘positive justice‏ لکن 9 پد من الاعتراف أن هدا الشكل من العدل عير 
كاملء ويسعى الناس دائما إلى تهذيبه ومحسينه عبر عملية من التغيير الاجتماعي, 
فالعدل الكامل أو الغالى سراب» أما العدل الواقعى فينمو بإسهامات الاجيال 
المتعاقة. 


وفي امجتمع الذي يفترض أن الإنسان ضعيف بطبيعته» وأنه لهذا السبب عاجز 
عن التعالى على عيوبه الشخصية» قلما تقبل فكرة أن الكائنات البشريّة المعرضة 
للخطاً تستطيع تحديد مصالحها المشتركة ووضع ميزان غير متحير للعدل. فيلجاً 
لإنسان إلى سلطة أعلى من سلطة البشر أو إلى سلطة إلهية لترويده إما مصادر أو 
بمبادئ أساسية لنظام عام يقام فى ظله معيار معي للعدل. وسواء مارس الساطة العليا 
بي ملهّم م حكيم موهوب فالعدل الذي ينبثق من مصدر من هذا القبيل يفرض 
الاحترام والالترام به» ويمكن أن يكون له تأثير دائم في إقامة العدل. وانجتمعات 
القديية العبرية والمسيحية والإسلامية ليست سوى أمثلة ثلاثة لجتمعات ملتزمة بو جهة 
لنظر هذه» وخلاصتها: أن الله تعالى يفصح عن ذاته بالوحي الذي يبلغ للناس عن 
طريق الانبياء الذين يتجشد فيهم عدله. و يعد العدل الذي يبع من مصدر سام 
إلهيّ من هذا القبيل صالخا للتطبيق على كل البشر. وهذا هو الصيف الثاني من 
العدل» وکن أن نسميه العدل الإلهي أو عدل الوحي مقابل العدل الوضعي وهر 
نتاج الحدس أو الإلهام الإلهي» ويمترج بالدين والأخلاق» ويتطابق مع العقل» وييكن 
أن عد من صنف العدل الطبيعي. فقد كان أرسطو يستخدم عبارة العدل الطبيعى 
بجعنى انه من نتاج القوى الطبيعية لا القوى الاجتماعية. وكيوا ما سار العلماء 


(1) لا يخفى علينا وجود عدد من الأفكار الختلفة حول العدل في مجتمع من هذا القبيلء 
لکن معظم هذه الافكار يرجع إلى المدرستين الرئيستين: المدرسة النفعية» ومدرسة العقد 
الاجتماعي. واه نقد حديث لنظريات العدل يعاد فيه فحص نظرية العَقد الاجتماعي 
تصفی هو کتاب: )1971 John Rawl, Theory of Justice (Cambridge, Mass.‏ 

(2) ارسطوء الاخحلاق إلى نيقوماخوس» 418 1134. 
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بعد أرسطو على لحطواته فساووا بين عدل الله (العدل الإلهي) والعدل الطبيعي. غير 
أن المفكرين الإسلاميين والمسيحيين» حلاف لعلماء القانون الطبيعي الذين 6 
بعتون بالعلاقة بين العدل واجتمع» اهتموا بالدرجة الأولى مفهرم العدل وعلاقته 
بإرادة الله» وربطوه بمصير الإنسان. فکلاهما کان پرى أن العدل الإلهي هو 
الهدف النهائي لوجي کی تعر عنه القوانين القدسة في المسيحية والرسلام. فقد 
أطلق القديس توما الأكويني فى كتابه الخلاصة اللاهوتية اسم القانون لأزلى على 
القانون المسيحي لممدس» وأطلق العلماء السلمول على قانو: نهم الأزلى اسسا ملا 
هو الشريعة, 


والشريعة لاسلا قد أا بين العلا جد لا له ينتهي بشأن العدل و 3 


والطريقة التي پچ أن يتحقق بها میز انه على الإنسان. 


مصادر العحدل 


العدل في الإسلام محفوظ في الوحي وفي الحكمة الإلهية اللذين بلغهما النبي 
محمد (ص) البشر . جد ا في كلمات الله في القرآن الكري؛ أما الحكمة 
الإلهية فقد وردت في کلمات النبي باسم الشنة وأصبحت تعرف احا بالاحادیٹ 
البو نة . وقد زؤد هذان النصّان الموثوقان رجال الدين بالمادة الأول ية التي أصبحت 
اساسا في الشريعة والعقيدة مستخدمين مصدرًا ثالنًا اشتقاقيًا من التفكير الإنسانى 
یدعی الاجتهاد. وقد شكلت المبادئ الأساسنة للشريعة والعقيدة > مح مۇلفات 


)3( ٻینما کان بعضشس الفلاسفة المسلمين على استعداد لساواة العدل الإلهي پالعدل الطبيعي»› 
رفض المتكلمون الأوائل هذا» لكنهم عادوا بعد ذلك فأقروا إدخال عنصر عقل محدود. 
( راجغ: الفصلين 4-3). 

(4) راجع: القديس توما » الخلاصة اللاهوتية» في القانون الأبدي رقم 93. وفیما تعلق 
ال عة الإسلامية راجع: الفصل السادس أدناه. 

(5) للاطلاع على وجهة ا القائلة بأن الحكمة الإلهية مضنة في سئة النبي» راجع 
الشافعى» الرسالة» حقیق سا کر (القاهرة» 1940(“ ص 32 والثرجمة الإنكليرية: 


M. khadduri, Islamic Jurisprudence (Baltimore, 1961) p.15. 
اتخذ التفكير الإنساني احد شکلن: القياس الذي يقوم به العالم على انفرادء أو س‎ )6( 
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الأجيال اللاحقة امبتكرة ة» أساس - النظام العام الإسلامي المشهور؛ ولدى التمعن في 
کل هذه المصادر رالأعمال العلمية سنهتدي إلى أدلة اإيضاح مختلف الأفكار 
والنظريات التي نسجها آهل العلم والفكر من السلمين حول العدل ولتفسيرها, 
ونظرًا لأن ميزان العدل في أي مجتمع یجب أن یکون مرتبطا بنظامه العام فقد 
يكون من الفيد في هذه المرحلة من البحث أن نعحدث بشيء من الإيجاز عن 
طسعة النضام العام في الرسلام. 


اله في الفكر ال سلامى سيد الو منين كافة» وهو حا کمهم ومشڑعهم في ار 

الأمر. والوحى والحكمة الإلهية هما المصدران لاساسيان للنظام العام المتنامي؛ 
ويفترض فيهما تابية حاجات امجتمع وتطلعاته المتنامية. وعد مبادئ العدل وقواعده 
المأخحوذة من الو حى والحكمة الإلهية مشدسة ومعصومة من الدطلا وصباحة لکل 
زمان» وقابلة للتطبيق على البشر كافًة. والشريعة الموضوعة من قبل المشرع الإلهى 
هي» من حيث المبدأ» نظام كامل ومثالي. أما ما يخضع للتعديل والصقل بالضرورة 
فهو النظام العام المكؤن من الشريعة مضافا إليها مراسيم الدولة وأحكام القضاة 
(الفروع) وآراء العلماء في جميع الأمور عن طريق لاجهاد 


وما أن المشع لهي (الله) ٣‏ يباشر بنفسه حکم المؤمنین فقد کان من 
الضروري تعيين حاكم تله على الأرض ويفؤض سلطته لتطبيق الشريعة والحكم 
بالعدل. وعلی هذا الأساس قام شكل جديد من الحكم مبنئ على العدل والشريعة 
الإلهيين. ومن الواضح أن هذا الشكل ين الحكم الذي غالبا ما يدعى الحكم 
لنيوقراطي لا يقوم على مبداً أن الله يارس السلطة مباشرة (كفرعون أو قيصر» بل 
عبر مل يستمد سلطته من شريعته. وبهذه الصورة تكون الشريعة» التي نجشد 
مبادئ الساطة الإلهية» هي التي تحكم حقًا. وهكذا لا تكون الدولة ثيوقراطبةء 
المعنى الضيق للكلمةء بل شكلا من النوموقراطية. ويمكن تسمية الدولة الإسلامئة» 
التي تتخذ من الشريعة الإلهية دستورّها ومصدر سلطتهاء دولة نوموقراطية إلهية. 


الإجماع الذي يقوم به العلماء مجتمعين نيابة عن ا-جماعة. راجع: الشافعى» الرسالة 
م رجح مذ کور أعاده. 
(7) # يا داود إنا جعلناك خليفة على الأرض فاحکم بین الناس بای (صاد» 25). 
(8) للوقوف على شرح لهذا الشكل من الحكومة» راجغْ: مجيد ځدوري: 


M. Khadduri, War and Seace in the Law of Islam, (Baltimore, 19535), 
pp.14 »- 18, 
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جا جميع القادة السياسيين» وكل الأحزاب المحنافسةء إلى الصادر النصبة الألغة 
من الوحي والحكمة الإلهيةء أي القرأن والشئةء وهما المصدر المباشر للسلطة» لدعم 
مطالبتهہ الساطة. وسعى العلماء كذلك» معتمدين على هذه الصادرء إلى إضفاء 
الشرعية على هذا المطلب ضذ مطلب آخر بحجج كلامية » أو فقهية أو غير هاء 
على أساس العدل. وقد اتفق العلماء على طبيعة العدل الإلهي» لكنهم اختلفوا فى 
طريقة حقيقه على اشر ووضعوا للعدل مذاهب مختلفة تعکس المصالح ل 
والتقاليد الحليةء وتطلعات القادة والجماعات التنافسة في الصراع على السلطة. وقد 
استخدم العلماء والقادة السياسيون في أغلب الأحيان الشرعية رالعدل بمعنى واحد 
في محاولة تبرير شرعية ةه الجماعات المتنافسة ودعم موقفهم» وکانوا يقدمون میزانا أو 
آخحر للعدل مستا من النظام العام الناشئ. ولفهم معيار العدل لدى كل جماعة 
معيدة» رأينا أن نحل العدل بجمیع مظاهره (السياسية والكلامية والففهية وغیرها) 
التي تناولتها المناقشات. وذلكف لن دراسة كل مظهر على حدة لا يلص وجهات 
النظر المتضاربة حول العدل وحسب» بل يلحْص أيصًا مناهج الجدل المستخدمة من 
قبل كل فريق لوضع مذهب في العدل يريح ضمير امجتمع» ويكفل له الاستمرار 
والاستقرار. 


بدأ الجدل حول العدل على المستوى السياسي في اول الأمر. وكان من الطبيعيء 
في مجتمع مؤئس على الدين والشريعةء أن يتر كز الغرض العام» أولاً وقبل كل 
شيء» في مسالة شرعية الحا کم وصفاته» احا كم الذي كانت مهمته الرئيسة تطبيق 
العدل وشريعة الله. و کان رسول الله» وهو الحاكم الأول» قد توفي من دون أن 
يضع قاعدة للخا<افة فقد أصبحت مسال الشرعية هذه مسالة حاسمة. فإذا أمسك 
بالسلطة أحد الطامحين من دون مطلب مشروع كان من الطبيعي أن يعد عمله هذا 
تزويرًا للعدل الإلهي. ولذلك كان من الضروري أن يدور الجدل حول المسألة 
الإجرائية لاحتيار الشخص الذي لديه مطلب مشروع -لافة النبي وفمًا لمعيار العدل 
السياسي المضكن في المصادر النصَية (القرآن والشثة), 

والحقيقا أن الجدل حول العدل السياسي منذ أن انطلق لم ينته قط. وأصبح من 
العسير جدا ضبط الحلافات السياسية والتحكم فيها. وقاد ا جدل إلى انقسام الكيان 
السياسيء وقيام فرق وجماعات متصارعة يحاول كل منها إضفاء الشرعبة على 
معیار عدله السیاسئ على هذا الاساس العقائدي أو ذاك. وانتقل الجدل بالتدريج من 
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الستوى السياسي إلى مستويات أحرى كلامية وفقهيّة وغيرهاء على الرغم من أن 
لدافع السياسي البعيد ظل يعيد تأكيد ذاته بشكل أو بآحر. وكان الجدل ينتقل» مع 
تقذدّم النظام العام الإسلاميء إلى مستويات أعلى من التعقيد» ولم يابث أن ا إل 
العلماء من الحقول الأحرى غير حقلى علم الكلام والفقه» كالفلاسفة وغیرهم من 
أهل العلم. ذلك أنه من العسير على أي مفكر» سواء و في الجتمع الإسلامي أم في أي 
مجتمع آخر» أن يظل غير مکترث با لدل الدائر حول موضوع مرکزي وحيوېي 
كموضوع العدل؛ لكن قبل المضي في البحث عن هذا الموضوع قد يكون من المفيد 
توضیح العنى اللغوي للعدل والمصطلحات المرتبطة به. 


معنى العدل لغويا 


ليس معنى الكلمات العبرة عن فكرتي العدل والظلم مهما بالعنى اجرد 
وحسب» ٻل هو مفيد ايسا لفهم ماهر العدل المتعددة. وبا ان المعنى ا حرفي 
للکلمات هو في نهاية الأمر ثمرة معناها الاجتماعي واليومي» فإن الكثاب دا کزان 

انرون په لدی سحدید حاجات الإانسان وتطلعاته وتبريرها كلما ناضل لتحقيق 
المدل وغيره من المثل العليا الإنسانية. وتشتهر اللغة العربية الفصيحة بغنى اغردات 
والتعابير الأدبية؛ ولیس من قبیل امبالغة في الحقيقة القول إنه يكن أن نجد لكل 
مفهوم أو فعل يصف أو يحدّد نشاطا إنسانيا معنا عدا كبيرًا من المغردات في 
العاجم الأساسية» بغض النظر عن أن كل كلمة ليست بالضرورة مرادفة تماما لغيرها 
بل غالبا ما تختلف قليلا في المعنى عن الكلمات الأخرى. وعلى سبيل المغال قد 
يلفت النظر أن اسم اله رغم ان هتم گرا لست مد رذج تسا وتس 


المتعددة. 


ولکل مظهر من مظاهر العدل عدة کلمات› وأكثرها استعمال كلم “العدل . 
(9) عبد القاهر البغدادي کتاب أصول الدين (استنبول 8 ج1» ص 119. وکن 
Daud Rahbar, God of Justice, elden 1960): pp. 9 - 10.‏ 
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وهناك إضافة إلى ذلك الكثير من المرادفات ولعل أهثها الكلمات التالية: قسط› 
قصبد» اأستقامة» و سط حصة» میزان» وغیرها. والكلمة المضادة للعدل ليست لطا 
معدلا لكلمة عدل يشير إلى معناها السلبي - كالال في كلمة (عءناوںزم: المضادة 
لكکلمة (justice‏ في الإنكليرية بل هي كلمة ميختالفة تماما وهي الجور”. وهناك 
ایا عة مرادفات ل جور“ بعضها يعبر عن معنی مغایر قلیلا مثل: ظلم» و طغيان» 
وميل وانحراف» وغيرها. 
ولا قوم آي جعل الشىء مستقیمًا› أو جلس باعتدال , وعدل بصا أصلح الشىء 
أ عدله, 
ثالئًا» عل وعادل» أي كان شبيهًا ونظيرًا؛ وعدّل هذا بهذا أي ساواه. 
رابغا» عدل وعادل کما في الوزن والقدر» ويعادل الأمر أي يوازنه کان يقال : 
عادلت بين أمرین أيهما أ کبر» و کانا فی حالة تو از ن10 , 
ويقول ابن منظور» عن معنى العدل فى الذهن :«إن العدل هو ما قام في النفوس 
أنه مستقیہ*). وکل ما لم یکن مستقيمًا أو منتظمًا كان جورًا وظلمًا. والمعنيان 


)10( راجح المعاجم العالية: ابن منظرر» لسان العرب» املد 458 - 457 AIH,‏ 
والفیروزابادي» القاموس اط الجلد] ص 431 الد 2 »> ص 415 س 16 » الد 4 
الجرء 2 » ص 6 ؛ والزبيدي» تاج العروس» امجلد 8 » ص 10 - 9؛ والمري» كثاب 
المصباح المنير» ج 2 ص 42 - 541» وص 689-90. 

(11) راجع: عبد الرؤوف المصري» معجم القرآن» رالقاهرة» 1948)» ج1» ص 137 
- 138؛ ج 2 »> ص 34. 

(12) ابن منظور مر م کور أعلاه مجلد 8 »> ص 4457 الجرجاني» کناب التعريفات. 


تحقيق 
G. L. Flugel (Lelpzlig, 1845), p. 153.‏ 
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الحرفيان لكلمة ”مستقيم” وكلمة عدول أو ابتعاد» مضكنان في معنى الاستقامة. ولا 
حاجة للقول إن إن فكرتي “الصواب“” و"الحطاً” مضكنتان في مصطلكي العدل 

والجور لن هذين المصطلحين غالبا ما يستخدمان بالمعنى الأوسع الذي يحمل 
فیا أحلاقية و ديية. وفكرة العدل ممعنى “الصواب توازي فکرتي الإنصاف 
ا اللتين ربا عبر عنهما بشكل أدق مطح الاستقامة3, 

ة العدل يمعنى المساو HE‏ التساوي تستخدم بمعنى مساو اة هذا الشئ بذاك. 

ویک التعبير عن هذا العنى مصطلحين: كيفيّ وكميّ. الأؤل يشير إلى ا 
الساواة اجرد الذي يعلى المساواة في الحقوق كما جاء في الاية الكرية 
المؤمنون إلحوة ت فأصلحوا ب ين آحويکم) (الحجرات» 10(. اما اللصطلح القاني» 4 
مبدأً العدل التوزيعي»› ولعل أحسن ما يعثر عنه المصطلحات: نصيب» قط 
قسطاس» ميزان» وتقوبم أي جعل الشيء مستقيا 

وأخيرًا يمكن القول إن أفكار الميزان والعفة والاعتدال مضسة في الكلمات: 
تعديل» قصد» وسّط. الأولى» التي تعنى حرفيًا التعديل والتصايح» تعجر عن فكرة 
اميزان. والثانية والالئة اللتان تعنيان حرفبًا الوسط والتوسط (أو منتصف المسافة) بين 
طرفين» يمكن القول إنهما تنطويان على الاعتدال والعفة. ورتما كان مبداً الو سط 
الذهبي أحسن ما يعجر عن أفكار العدل هذه. ولا يحض المؤمنون وحدهم كل 
مفرده على العمل بمقتضى هذا المبدأء بل يُطالبون جماعةٌ بأن يكونوا اة وسَطا 
(البقرة» 137؛ والرعده 14)11 . 

والأفكار المعروضة أعلاه عن العدل» والتى مکن أن يقال إنها مضكنة في 
الاستخدام الشائع لكلمة ”العدل” قد لخصتها رسالة سعيد بن مججير إلى الخليفة 
عبد الملك ا 6 /) جوابًا عن سؤاله عن معنى كلمة العدل: 


(13) كانت فكرتا الصواب والنطاً في المفهوم الكلاسيكى القديم تضان العدل الذي تبثا 
الرسلام کجزء من تراثه الديني والأخلاقي (ابن منظور» مرجع مذ کور سابقاء ج 15“ 
ص 266 ہہ 272). 

(14) راجغ: البغدادي» مرجع مذ كور أعلاه» ص 131 - 133؛ والشاطبيء الموافقات رالقاهرة 
ب. ٽ)» ج 2 > ص 163 - 167. وللوقر ف على بعض الشروح لو سط الذي يعني العدل 
بمعلى الاعتدال » راجغ: » تفسير الطبري» تحقيق شاكر (القاهرة» 1955)» ج 3 › 
ص 142. 


22 


اإن العدل على أربعة أنحاء : أولاء العدل في الحكم. قال الله 
تعالی: ڑوإن حکمت فاحکم بالعدل (الدسای 61). انيا 
والعدل في القول. قال الله تعالى: #رإذا قلتم فاعدلوا» 
(الأنعامء 153). ثالثاء والعدل الفدية. قال الله عر وجل: 
لإواتقوا یوما ل نجزي نفس عن نفس شيئًا ولا يقبل منها عدل» 
ولا تنفعها شفاعة ولا هم بسنصرون (البقرة» 117)» راغا 
العدل بمعنىالشرك. قال الله ع وجل: لثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون)» (الأنعام 1)» أي يُشركون. 


«وأما قوله تعالی: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حر صت (اللساءء 128)» قال عبيد السلماني والضخاك 
[القصد من عدم القدرة على العدل: في الحب والجماع]. 
وفلان يعدل فلاا أي پساویه. ويقال ما يعدلك عندنا شي أي 
ما يقع عندنا شيء موقعكت. 


دوعدّل الموازين والمكاييل: سراها. وعدل الشيء يعدله عدلا 
وعادله: وازنه. وعادلت بين الشيئين» وعدلت فلاتا بفلان إذا 
سويت بينهما. وتعديل الشيء تقو يمه. وفیل: العدل تقو مك 
الشيء بالشيء من غير جدسه حنی مجعله له مثلا. والکدل 
والعدل والعديل سواءء أي النظير والمشيل)<٠.‏ 


وعلى هذا يكون المعنى الحرفي ل (عدل) في العربية الفصيحة مزيجا من القيم 
الأحلاقية والاجتماعية» وهو يفيد: الإنصاف» الميزانء الاعتدالء الاستقامة. أما 
منطقيًا فالعدل الإلهى مركب من كل هذه القيم والفضائل. ولا شك أن معن ين 
هذا النوع الجد هو الذي غدا موضع ام لجدل بين المتكلمين والفقهاء والفلاسغة. 
وسوف جعله موضوعًا لبحشنا في الصفحات التالية من هذا الكتاب. 


)15( راجع: ابن منظور مر شح مذ کور سابقًا ۾ مجلد 13 » ص 458. 
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5 ب کد . ألحد 1 ق الفر آن 9 الحديتث 


كان النبى محمد يلك إحساسا عميقا بالعدل . وقد وجد الظلم والقهر 
منتشرين فى الجتمع الذي نشا فيه. فسعى إلى تأسیس نظام منسجم بُعترف في 
معيار واضح للعدل. کان من الطبیعی »› بوصفه بيا أن بؤكد القيم الدينية؛ لك 
کان إلى جانب هذا مصلا اجتماعيًا. وقد اأصبحت قراراته سوابق اتخذت أساسًا 
لحل القضايا التى ظهرت لدى الأجيال التالية. وحظيت فكرة العدل باهتمامه 
الخاص؛ وعالج مشکلات زمانه باستقامة» واتران» وإنصاف. ولم یکن غیر مبال 
بالإجحاف والأفعال غير الإنسانية كما هو واضح من التشريعات الخاصة بتحسين 
أحوال الرأةء و من حضه على تحرير الرقيق (علی الرغم من عدم إلغاء نظام الرق 
صراحة)» وتحرم وأد الأطفال» وغير ذلك من الأفعال الظالة والممارسات الجائرة. 
يضاف إلى هذا أنه هو نفسه قد ثمن عاليا بعض الفضائل التي كانت موضع تقدير 
أتباعه» وأدخلها في تعاليمه. فهو لم يجئ لإلغاء مكارم الأخلاق بل» كما ورد في 
حدیث له تستشهد به الناس کٹیڑا» نما جت لأتمم مارم الأخلاق“ الت كانت 
قائمة فى اججتمع وكان يشعر بضرورة دعمها, 


في مجتمع ال جريرة العربية » حيث كان البقاء على قيد الحياة هم البدوي الأؤل» 
كانت قيم الشجاعة والشرف والضيافة والمروءة تحتل مكائًا ساميًا بين القيم. وقد 
لخصت هذه القيم كلمة “المروءة” التي تتضمن كل ما هو جدير بالثناء والمدح. وربا 
اُمکن استعمال التعبیر اللاتینی (الخیر الاسمی ہںuہ8o‏ صںصصسں؟) مرادقا ل1 


(16) عن الإشارات إلى الفضائل في الأدب ال جاهليء راجغ: الرسائل والأقاويل المعسوبة إلى 
الحكم بن صيفي في الميداني» مجع الأمثال» ج 2»> ص 87 145. وعن 
صر ب الئل بھذه الفضائل» راج : معلقة الشنفرى» لامية العرب» حقيق م. بدیع 
شريف (بيروت» 1964)؛ أما عن معنى الروءة فراجم: بشر فارس» مباحث عربية 
(القاهرة» 9 ص 57 س 74. 
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وظلت المروءة تحتل مكانًا ساميًا في نظر العرب فى القرون التالية إلى درجة أن القَري 
(المتوفى 770/1369) يقرر في تعريفه العدل أن أحدًا ل١‏ يستطيع أن يدعي أنه عادل 
إذا ما استهان بفضيلة المروءة”". إلا أن العرب كثيرًا ما كانوا قساة في الدفاع عن 
الشرف وإظهار الشجاعة ولاسيما لدى الأحذ بالثأر مع ما يستدعي ذلك من 
إحضاع فضياتي الإنصاف والاعتدال لأحكام النظام التعسفية. ولم يكن ابن كاثوم» 
صاحبٌ إحدى العلقات السبع الشهيرة» الشاعر الوحيد الذي تغنی ہا اشتهرت به 
قبيلته من قسوة وعنف1. فغياب كل ين النظام الاجتماعن التماسك» والوحدة 
السياسية في مجتمع ال جزيرة العربية القبلي كان من شأنه بالضرورة أن يخضع ميزان 
العدل لمقعضيات البقاء» لذلك كان مطلب العدل يتخذ فى الغالب شكل الجراء 
السلبي مثل الانتقام ودفع فدية الدم» بدلا من الأشكال الإيجابية من إنصاف » 
وتوازن» واعتدال, 


ولئن سلم النبي بفضيلة الشجاعة وغيرها من الفضائل» فقد شعر شعورًا قوي 
بالحاجة إلى تأكيد القيم الدينية والأخلاقية لكى يحدٌ من القسوة والخشونة. ولهذا 
السبب نجحد أن القرآن والشئثة كثيءا ما ينهيان المؤمنين عن التعصب والقهرء 

ر £ 2 
ویذ کرانهم بانه يجب عليهم» لدی قيامهم بواجباتهم الدينتة» إن یکونوا قبل کل 
تعالى فيها عن الظلم بكلمات مثل الظلم» والإثم» والضلالء وغيرها؛ وفيه ما لا يقل 
عن مئة تعبير يتضكن فكرة العدل» سواء مباشرة في كلمات مثل العدل والقسط 
وا ميزان وغيره» كما أشرنا من قبل» أم بتعابير متعددة غير مباشرة(1. 

وإذا کانتٹ الأولوة اللطلقة فى القرآن والشنة مدا وجود الاله الواحد» فلاا یو جد 
أي مبدأً دين أو أحلاقئ آخر يحتل المرتبة الثانية من الاهتمام مثل مبادئ الاستقامة 
)17( القري مر مل کور سابقاء ج 2 ص 52 . 

A... Arberry, The Seven Os London 1957), Chap. 


(19) تتکرر کلمتا عدل وقسط فى القرآن أكثر من حمسين مزة. راجم: 
G. L. Flugel, Concordaniste Corani Arabicae (Leipzig, 1842).‏ 
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والمساواةء والاعتدال. وذلك بسبب قيمتها الجوهريّة» لكن بالدرجة الأولى كرد فعل 
على النظام الاجتماعي في الجاهلية الذي لم يكن ينح العدل إلا القليل من العناية 
بل لم يكن ينح العدل أي اهتمام أصلا. ّما أهم الإشارات القرآنية إلى العدل 
فنجدها في ما يلي: 


اإإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. 
(ایجر» 92) 
إن الله يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
الاس ُن عکموا بالعدل..4. (النساعء 61) 
لإويمن خلقنا اة يهدون بالحق وبه يعدلون). 
(الأنفال» 180 )20 
قد سعى الرسول في الأحاديث النبوية إلى شرح معنی مبادئ العدل دة 
المعلنة فى الايات القرآنية بأمثلة محددة مستخدمًا عبارات أحلاقية وفقهية للتميير بين 
العادل والظالم من الأفعال» ولوضع القواعد الأساسية التي تبي ما يجب أن يكون 
عليه ميزان العدل. وسبب ُن النبى کان يعالج مسائل عملية» وجد الخكلمون 
وغيرهم من العلماء في أحاديثه سوابق بتوا عليها نظرياتهم في العدل. ومع ذلك لا 
یل فی القران ولا فی الحديث النبوي مواد ميحلدة تشير إلى عناصر العدل وطريقة 
تيقد في اليه لدا الل ن هة دید ما بي ار ا 
ومن نن الأحكاء والقواعد ات ۰" عليها في کتابات ال 
إلا أن الطابع الديني للظام العام فرض بطبيعته الخاضة بعض القيود» كما أن 
جمانیة امو منين» التی م تکن س بمدرة الإنسان على التشريع للمجتمع من دول 
التعٴض للخطا لم تشجح ۰ الابتعاد در ي ا حر فية للنصوص الموتوقة. ولا 


آل عا .110 ,106 ,100 التوبة 113 ,72. يوسف» 4 لقمانء 16 وغیرها. 
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نعجب إذا علمنا أن بعض العلماء كانوا في كثير من الأحيان» تحت تأثير الضغوط 
الشعبية» بُضطرون إلى التخلي عن بعض المذاهب لأنها كانت تبدو غير منسجمة 
مح المعاني الحرفية للنصوص الوثوقة» على الرغم من ازدياد حاجة اجتمع إلى 
التجديد والتحديث. لكن معظم العلماء كانوا يشعرون بأنهم مازمون بقبول تأويل 
معيار العدل كما وضعه أسلافهم أكثر من قبول معيار الذين كانوا يسعون إلى 
إحدات تغييرات جذرية فيه. 


مدان هده السر اسه 9 ل 


على الرنغم من أننا -لخصنا بعبارات عامة موضوع دراستناء قد يكون من 
الضروري فى هذه المرحلة تحديد مجالها ومنهجها. ترمي هذه الدراسة إلى البحث 
في طبيعة العدل الإلهي وفي مجاله» وتهدف إلى إعادة بناء نظرية العدل الإسلامية 
کل مظاهرها ن خلال الكتابات النتلفة لأهل العلم من المسلمين. صحیح أن 
مظاهر العدل الأكثر تایه كانت المظاهر السياسية والدينية والفقهية لکن المظاهر 
الأحرى جميعها كانت متداحلة وكانت لها تأثيراتها بدرجات متفاوتة فى حياة 
لمؤمنين عبر العصور. ولهذا السبب كان لا بد من معالجة بعض المظاهر التي تبدو 
مجددة» لاسيما الفلسفية والأحلاقية منهاء لا لقيمتها الجوهرية وحسب» بل لأن 
تقديم صيغ مثالية ينطوي أيصًا على نقد ضمني للظروف السائدة. وهو ما لم يكن 
من السهل التعبير عنه فى مذاهب رسميْة, 


تعثزم في هله الدراسة اجمع بان میز ات المنهجين» الواقعی والمثالي» وهه 
محاولة لربط الذهب المكالي بالمذهب الواقعي يمكن تسميتها المنهج الماليى 
التجريبی ٠‏ > وهو المنهج الذي اتبعناه في دراسات سابقة. لهذا لیس هدفا توضيح 
اقيم والمعايير بعبارات جاده و ”سا ل ر بطها اسا مخثلف الجر کات 
والجماعات السياسية والفكرية التي تناضل لتحقيقها على الأرض بشكل معابير 
للعدل, وسنمعن النطر بشكل حاص في مفهوم العدل کما حلدده وعفه كتبة 
النصوص في سياف النظام العام. والحقى يقال إن امنطرين لم يتجاهلوا وقاثح إحياة 
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دائما. فالعلماء » الذين كانوا يعون ضمير الجماعة السياسية» كثيرًا ما كانوا 
يعكسون حاجات الؤمنين وتطلعاتهم في نظرتاتهم التعلقة بالعدل. أما تأثير أولئك 
الذين حاولوا الربط بين المذاهب والوقائع فيظهر أوضح ما يكون لدى عَرضنا 
التفاوت بين النظرية والواقع في ميزان العدل الشرعي والاجتماعي (الفصول السادس 
والسابع والتاسع). إنما يهدف منهجنا إلى تقديم دراسة علمية لمفهوم العدل في 
الإسلام ضمن إطار البنية الفوقية الإسلامية كما انبثقت من فترة التكوين. 


4 9 
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القصل السشاني 


العدل السياسى 


داو ا ر فاځکم بین الناس باحق ولا 


(صاد» 26( 


العدل السياسي» الذي غالبا ما يُعَد هدف الدولة الرئيسي» هو العدل وفق إرادة 
الحا کم. . وحين فق أرسطو بهن دد من اشکال العدل الصيقة والواسعة» رای ان 
العدل السياسي هو العدل الأوسع مجالا وأن ميزانه يعود إلى الدولة التی تقر ما 
العدل وما الجور. قد تكون إرادة الحاكم عادلة أو لا تكون» تبعا لقوانين الدولة 
التي قد تتضمن بعض عناصر العدل الفقهية ,الأحلاقية والاجتماعيةء أو تۇ کد فقط 
مصلحة حاصة شخصدة و غير شخصية. ولا كان العدل السياسي يوز بقوانين 
الدولة وجب على الحاكم أن يحدّد حجم عناصر العدل التي يجب أن تتضشنها 
قوانين الدولة. ويمكن للدولة » لكى تحافظ على بقائهاء أن تقدم بعض النازلات 
(1) راج م أرسطى السياسةء 37 ج 1253؛ و الأحلاق النيقوماشيةء 32 4 1134. 
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لحساب بعض المصالح الكتسبة التى كثيرا ما تنتقص من العدل الاجتماعي 
والقانوني إلى حد انها قد تعاقب معارضين أبرياء على مناداتهم بل راديکالية 
بحجة آنه يخرقون القوانين. لهذا كان العدل السياسي مرتبطا بالأهداف 
السياسية» لكنه » لدى القحليل الأحير» ثمرة قوى سياسية تتراوح بين ال الرفيعة» 
والمطالب الاجتماعية (التي يفرض الضغط الشعبى بعضهاء وتفرض ا ماعات 
البعض الاخر)» والمطامح ااشيخصية؛ وغالبا ما يخضع العدل القانوني» له العدل 
الاجتماعي» أو الأخلاقي» للمصلحة السياسية2. 


إلى متى يمكن أن تفرض قوانين الدولة إذا خحالفت معيار العدل لضن في النظام 
العام؟ صحيح أنها بمكن أن ُفرض إلى حين» لكن من غير المعقول أن تحتمل إلى ما 
لا نهاية؛ ولا بد من أن أستنكر في تهاية الأمر وأرفض بوسائل سلعية أو بالمتف. 
فلكى تبقى الدولة وتستمر لا بد أن تكون قوانينها مثفقةء أو تبدو مثفقة مع معيار 
للعدل معترف به ومضكن فى النظام العام. 

واجتمع هو الذي عليه أن يقؤر ما إذا كان نظامه العام ثمرة قانون وضعي» أو 
متكا من قؤة عليا فوق قوة البشر. أما فى الإسلام فقد الترم لمأمنون بمذهب أن 
نظامهم العام مستمد من مصدر إلهى علوي يتکؤن فی صورته الدنيوثة من الوحي 
والحكمة: الوحي مضمُن في القرأن الكرج» واللحكمة في الحديث النبوي. ويدعى 
هذان المصدران في الغالب (المصدرين النصيين) للاظام العام الرسلامي 


العدل السياسى تعبيرًا عن الإرادة الإلهيه 


ينطلق العدل السياسي في الإسلام» انسجاما مع نظامه العام شأنه في ذلك 
شان جمیح مظاهر العدل الأحرى من الله املك الأسمى الذي لا يارس إرادته 
على عباده (جماعة المؤمنين) بصورة مباشرة» بل يارسها عبر نبيّه والحكام (الأئخة) 


(2) للوقوف على دراسة العلاقة بين العدل القائوني و هدف السياسة» راجع: 
Otto Kirchheimer, Political Justice, (Princeton, 1961).‏ 
للاطلاع على الرأي بان العدل السياسى هو تعبیر عن مئل الا جتماعية راجح: 
William Godwin, Political Justice, ed. H. S. Salt (London, 1890; 2nd‏ 
ed, 1918).‏ 
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الذين خلفوه. والمؤمنون مأمورون بالتقيد بالشريعة وبطاعة مثلى الله الذين عيتهم 
في الارض فاحكم بين الناس باحق (صاد» 25). وعلى هؤلاء الخلفاء نمارسة إرادة 
الله السامية على الأرض. وجاء في التنزيل الحكيم أيصًا: يا يها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول (النساءء 62). بهذه الصورة أعطي النبي الكريم حق ممارسة إرادة الله 
المطلقةء وأمر بأن يیحکم وفقًا لر «الحق» و«صراط الله (البقرة» 7)24 . ويتساوى 
«(الحق) و«صراط الله» في نظر معظم المفشرين مع «الاستقامة» و(العدل». وقد 
عدت أحكام النبي فى الأمور كافة ذات الاهتمام العام مطابقة للاستقامة ولعدل الله 
(النسايء» 2 ۾ کان النبیٌ إ إذا ما زل ٣‏ تح أحکامه وأفعاله فورًا يأر إ إلهى, فا 

عجب أن تولف اأحکامه وامال سوابق | اعتمد عليها القضاة في إصدار القرارات» 


لکن النبي توفي فجأة قبل اکتمال بنية الجتمع السياسية. وكانت هناك مسائل 
أساسية وقضايا معلقة تنعظر حلولا. وقد نظر النبي فيهاء لكنه توفي قبل أن ر 
حلها. وبالطبع کائت آولی القضايا المباسرة فيه ((سر عيه) الاليفة الذي يُختا ر 


)3( للمرید ۾ من الإشارات التي تعهد بالساطة الإلهية إلى النبى محملد) راجع: (النساي62؛ 
والمائدةء 39 و119؛ والتوبةء 115؛ ويوسف» 100؛ وطه» 4113 و صاد» 25). 

)4( البيضاوي» تفسير (القاهرة» 1951)» ص 601. 

(5( وح اذه کان من المتفق عليه عمومًا أن النبى کان عادلا فقد سیل ذات م ي هذا 
الام فاجاب بعباراٽ ل شك فیها بان العدل کان دائما هدفا له. و هدا ما تو حه 
احادثة التالية: عن ابن سعيد الحذري قال: (بينا نحن عند رسول الله وهو يقسم سما 
تاه دو النويصرة» وهو رجل من بني کیم فقال: يا رسول الله اعدل. قال رسول اله 
ويلك من یعدل إن لم اعدل؟ قد بت وخحسرتُ إن لم أعدل .( (مسلم» صحیح مسلم» 
کتاب ا حد یٹ 8( 

ا 
ما قبت ت لمر ا السا 6 وتال إن هذه انبر رلت شان حادة 
ترجمه جیا حوري 
(Islamic Jurisprudence (Baltimore) 1961, pp.114 - 115, n9.‏ 
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. فإذا كان ين الضروري أن تعني الشرعية رحق الحكم) وفق معيار للعدل 
ل معترف به» وجب أن تكون » في الإسلام» تعبيرا حقيقيًا عن الررادة 
الإلهية السامية.. ولا كان من غير الممكن دعم الشرعية بنبؤة جديدة. فقد رأت 
الجماعة أن تدعم الشرعية بوساطة الإجماع» بشرط أن ممارس الليفة المنعخب 
لسلطة وفق معيار العدل المقرر في (القرآن الكري) وفي الحكمة الإلهية (الحديث). 
وسبق التطبين تأسيس القاعدة. فكان تدصيب الحليفة الأول سابقة كؤنت مصدرًا 
أمكن أن تقبل اجماعة السياسيْة بناء عليه معيارًا للعدل السياسي» لكن هذا المصدر 
وأجه تحدیات فیما بعد. 

فقد أخحذت بالظهور تدريجًا ثلاث مدارس فكربة رئيسة» كل منها يل فريق 
سياسيًا يعي أن شرعيته أكثر انسجامًا من شرعية الأحرين مع معيار العدل الذي 
يتضينه القران الكريم والحديث النبوي؛ والح أن کلا منھا کان یری أن مبدا 
الغ عة لديه هو وحده المبدا الصحيح. ولم تكن النظرثات المفصلة الخاصة بالرمامة 
(اخلافة)» التي ادى بها آتباع الفرق والمدارس الفكرية اختلفة» من صياغة المطالبين 
الأرائل بالخلافة» بل كانت ثمرة الأحداث والتطؤرات التي جاءت بعد الأمر الواقع 
(اaccomp .)۴at‏ فقد صقل علماء الأجيال اللاحقة و أو ضصحوا مبادئ الشرعية 
والعدل السياسى لدى المدارس المتنافسة في طور التكوين. 
واتفقت انتان من هذه المدارس الشئة والشيعة اللتان كانتا تمثلان الطائفتين 
الرئيستين في الإسلام» على ثلاثة مبادئ أساسية على الأقل: 
ولا : الإمامة ضرورية لبقاء الجماعة» ولتطبيق الشريعة. 
انيا : لكي تكون الإمامة عادلة يجب أن يعهّد بها إلى فرد من أسرة النبن (بحشب 
الذهب الشيعي)» أو إلى فرد من قريش» قبيلة النبي» (بحسب الذهب 
الشني)» اللذين ادعی کل منهما انه کان بضھم فھیا جیا کیف ينغي 
تنفيذ الإرادة السامية التي حلفها النبي له. 


(7) ادعی بعض الرجال وامرأة واحدة النبوة بعد وفاة النبي محمد (ص)» إلا أن أحدًا منم لم 
يتمکن من | إقناع جماعة المؤمنين بالاعتراف به. ولم يطل الأمر بهؤلاء حتى اخحتفوا وانتهھى 
أمرهم. وقد تقزر هذا في القرآن فحاتم النبيين (الأحزاب» 0 وهو يعني أن محمد 
هو آخر الأنبياء. (راجع: البيضاوي» مرجع مذكور سابقا > ص 559). 
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ثالئًا : يجب أن يتحلى الإمام ببعض الصفات الخاضة كعلو المكانة أو السبق في 
السن» والسمعة احسنة و الشخصية الفذة» وألخبرة وغيرهاء ما تعد ضرورتًا 
للقيام بواجبات أمير المؤمنين ورئيس الدولة. 


ويمكن القول» بشكل عام إن هذه المبادئ تمل الحد الأدنى لعيار العدل 
السياسي» أعني أنه يجب أن يمارس الإرادةً الإلهية السامية واحدٌ من آل بيته أو 
واحد يِن قبيلته. غير أن الشيعة أصروا على أن الإرادة الإلهية السامية لا هكن أن 
مارسها بالعدل إلا واحد يِن آل البيت» بينما احتجت الشئة بأن الانتساب إلى 
دائرة أو > هي قبيلة ابی َد كافيًا لتلبية متطلبات العدل السياسي. 


ولا طالب الشيعة بوجوب أن تكون الشرعية متفقة مع سئة النبي» استندوا إلى 
حديث يقضي بأن النبي نفسه سبق أن سى للإمامة علياء الذي كان امرش 
الوحيد من آل البيت (وهو ابن عم النبي وصهره)» وأن علياء الإمام الالء قد 
أورث سلالته الإمامةً من بعده عملا بقاعدة الأولوية. وبحسب المذهب الشيعي 
لا يستطيع أي إمام آحر ممارسة الإرادة السامية بالعدل بأي طريقق آخر. أما السئة فلم 
يعترفوا بهذا الحديث واستندوا إلى حديث آخر منسوب إلى النبي يقضي بأن يكون 
حكام جماعته (أمراؤها) من قريش. لكن الرسول لم يشن أية قاعدة تبي كيف 
يصبح المرشح من قريش إماما. ولذلك وجد من المسلم به أن ترك اختيار الإمام 
الا حمل 


وهناك مبادئ مذهبية أخرى نتجت عن الخلاف حول العدل الإجرائي» وثبرز 


)8( جاء نتس ا لحدیٹ النبوى على الو جه التالي: (من کشت مولاه فعلئ مولاه). ويقال 
إن النبيّ أعلن هذا عند غدير حم في طريقه إ إلى المدينة بعد عودته ين مكة 
مناسبة حجة الوداع (632/10). ولعل ليعقوبي أل مصدر موثوق يذکر هله 
الواقعة. وكان اليعقوبي (المتوفى 891/277) من أتباع علي. راجم: تاريخ 
اليعقو بى« )1883 History, ed. Houtsma (Leiden,‏ . وورد نص ادرت في 
مسند ابن حنبل» تحقيق شاكر (رالقاهرة» 1949) ج 2 » ص 644» 951» 963 - 964 
1310. 

(9) يستدد التقليد السثي على سابقة انتخاب آبي بکر أل حليفة سنة 632/10, (راجع: ابن 
حبل» المستدى ج 1 » ص 323 - 327). 
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بصورة واضحة الخلافات المتعمقة بين جماعتي السنة والشيعة. ولأ كان الخليفة 

الأول قد اختير حسب السابقة السنية (وبالتالى ساد المذهب السني)» فقد واصل 

الشيعة (أنصار علئ) القول إن حن علي في الخلافة هو الحق الشرعي الوحيد. 

يضاف إلى هذا أن تطبيق العدل في عهد بني أمية لم يكن معسامحا دائما مع 

الجماعات المنشقة. فكان قادة فرق المعارضة يعانون في الغالب من الاضطهاد والقتل 
اعتمادًا على أدلة واهية على قيامهم بدشاطات تخريبية. فلا عجب بعد هذا أن يهم 
الشيعة حكم السنة لظم وأن يصفوا إمامة السئة بالجور. بيد أن انتقاد الشيعة حکم 
الأمويين التعشفي لا يعني بالضرورة أن إمامة السئة كانت بطبيعتها ظالمة» لأن 
الكثيرين من قادة السثة وعلمائي الذين أيّدوا أقمة السثة شجبوا تدابير الأمويين 
القمعية. ورغم ذلك ظل الشيعة يو كدون أن مبدأهم في الإمامة هو المبدا الو حيد 
الذي يستطيع توفير العدل. وييمكن تلخيص شرعية الإمامة الشيعية» التي يذهب 

أتباعها إلى أنها تقوم على مبادئ العدل السياسي الصحيحة» بالنقاط التالية: 

1. تعيين الإمام الأول من قبل الب الذي كان يملك حى مارسة إرادة الله السامية. 
ويقال إن الي منح الإمام معرفة حميمة (التأويل) يستطيع بفضلها فهم العنى 
الظاهر والمعنى الباطن للوحي والشريعة'. 

2. ورث المام الولادة بصفته واحدا من آل البيت» فضائل ومؤهلات خحاصة 
تجعله معصومًا ِن الأخطاء البشرية. ونتج عن هذا أنه عد معصومًاء وهذه فضيلة 
لا تمکنه من أن يکون معصوتا من اطا في قراراته وحسب» بل تجعله منرما 
عن أي شائبة فی شخصه ايًا. والإمام حسب النظرية الشيعية أكثر الئاس 
أهاة > بعد النبى» لممارسة إرادة الله السامية بفضل انتسابه إلى بيت اللبى» 
و أحد حارج هذا البيت يستطيع مارسة إرادة الله بعدل: فهو امام 
الأفضل .(par excellance)‏ 

3. وبهذه الفضائل الفريدة يصبح الإمام الشيعى الحاکم الوحيد الذي يستطيع فرض 
احترامه على الجمهور» وذلك بسبب الامتياز النأصّل فى شخصه يِن جهة 
والولاء والإخلاص اللذين یدین له بهما أتباعه کواجب دینی من جهة أخحرى. 


)10( حق الرمام في التأويل کن ان يۋدي» في الحقيقة» إ إلى ممارسة حق التشريع. 
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وبوصته ارمام الأفضل بعد الشخص الوسحيد القادر على نویر معطلبات العدل 
السياسئ» وقيادة إلأمة قیادة فالة» ومحقیق أهداف الدولة12, 


ويعتمد المذهب الستّي في الإمامةء خلائًا للمذهب الشيعي» على فرضية أن 
لبي لم يسم علا أو أي شخص آحر لاه إماما أؤل. وفي غياب أية قاعدة 
واضحة في هذا الشأن يجب إذن أن بناط تنصيب الإمام بالجماعة التي تصرف 
نيابة عن النبي» وعن الله في نهاية المطاف. ويجري اختیار الرمام من قبل اججماعة 
(التيعة) وفق مبدأ الإجماع بناء على حديث نبوي بأن إجماع الأمة في الشؤون 
العامة صدئ لصوت الله ,“12)y o> مopuاi vo× Dei(‏ 


أدحل اختيار الإمام السثي من قبل الجماعة عاملاً ”شعبيًا" في شرعية الإمامة. 
كانت الدولة الإسلامية في عهد عهد النبي شکلا من الحکم منیا على ترتیب عَقد 
وحيد يجعل الإمام المعين للحکم بأمر إلهي مقبولا من الناس وفّا بدا الإجماع 
الضمني ( 1(1 4) Î .(pactum‏ اذهب الشيعي ي الإمامة المبني على مبدا لتعيين 
فقد سعى إلى إدامة هذا الإجراء. وبهذه الصورة أذى إدخال إجماع الأمة کمبداً 
لاشرعية إلى تحويل الدولة الإسلامية ين نظام العقد الواحد إلى نظام الكقدين. وتقرم 
نظرية العقدين» و العقد المزدوج» على فرضية أنه ما إن تتشکل الجماعة السياسدة 
بعقد واحد حتى تنصب الحاكم بعقد أخر ليحكم وفق بعض الشروط والقيود التي 
یل من سلطته. وتقضي الإمامة السئية المبنية على نظرية عَقد ثانِ بألا يقوم الإمام إلا 
بالواجبات التي ارتضاها هو وال جماعة وفقا للشريعة التي وضعها النبئ. وبا أن 


)11( لوقو ف على عرض مفصل لذهب الشيعة في الامامة» راجع عقدة الشيعة؛ لفيضي» 
وهي ترجمهة وسالة الاعتقاداتث للشيخ الصدوق (لندن» 13( والقاضي النعمان ن 
محل دعائم الإإسلام حقیق فيضي» ج 1 › ص25 ~ 4120 واحلي» الباب الخادي 
عشر» ترجمة M1r‏ (لندن» 1928) ص 62 - 81. اما بشن الدراسات الحدينة فراجع: 


D. M. Donaldson, Shi'ite Religion (London, 1933), A. A. A. Fyzee, 
'Shi’ite Legal Theories", in Khadduri and Liebesnay, eds, Law in the 
Middle East (Washington, D,C. 1955), chap. 5. 


(12) وعن مذهب الإجماع کتعبیر عن الإرادة الرلهية راج : الرسالة للشافعي» وقد 
ر ترجمها | إلى ار مجليز يه مجید حو ري مقدمة کاب «Islamic Jurisprudence‏ 
ص 33. 
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تشريع النبي انتهى فقد تقلأصت مهكة الإمام» وانحصرت في تطبيق الشريعة: ايا 
داود إنا جعلناك حليفة فى الارض فاحكم بين الناس باحق ولا تتبع الهوى فيضلك 
عن سبيل الله...4. (صاد» 25) وهذا بالطبع لا يفترض في الإمام أن يکون 
الأفضل» كما لا يفترض فيه أيًا أن يكون معصومًاء خلافا للمذهب الشيعين. 

بإذا سلمنا بأن الجماعة ارتضصت بترتيب من هذا النوع» فأمام من يكون الإمام 
مسو ل وف نر يه المد الواحد یدین الومام بشنصیبه إماما لله و-حكه» ولا یکون 
مسؤولا إلا أمامه. أما تنصيب الإمام وفق نظرية العقدين فيقوم على أساس بعض 
الشروط والقيود على سلطته. وما أن ساطته مستمدة من الشريعة ومحدودة بها فإنه 
بعد مباشرة السلطة» فإن الكثاب متفقون على أنه إذا قصر في القيام بواجباته» أو 
عجز عن القيام بها فإنه يفقد حقّه في أن يبقى إمامًا. وعلى عكس المذهب 
الشيعي» أضاف الذهب الستي عنصرا من الديقراطية رين خلال ممارسة الإجماع) 
إلى ميزان عدله السياسي» وهذا بغ النظر عن أن السلطة في كلا المذهبين 
مستمدة من الشريعة (ومن الله في نهاية اللطاف)» لا من الشعب. لكن يجب على 
الإمام السئى قبل اتخاذ قراراته أن يشاور العلماء فى كل ما يتعلق بأمور الشريعة 
والدين» وهذه قاعدة مبدئية تجعل الإجماع العام أمرًا لازمًا لممارسة الإمام إرادة الله 
السامية. 


على الرغم من إمساك الإمام السثي برمام السلطةء لم يتوف الشيعة عن الطعن 
في شرعية المامة السئية. فبعد علي (المتوفى 661/60) طالب الحسين» ثانى 
ولديه”"» بالإمامة» ولقي مصيره في محاولة للاستيلاء على السلطة في مع ركة عند 
ضواحي كربلاء (قرب نهر الفرات) في 10 تشرين أول/أ وكتوبر 680. وهذا الحدث 
الذي يُحتفل بذكراه كل عام هو مناسبة للحزن تعبيرا عن الأسى لاستشهاد 
الحسین. و تع مأساة كر بلاء قضبة العدل الاه لی (cause celebre)‏ في النضال ضد 


(13) کان الحسن» الاين الأول لعلئ» هو نظريًا الإمام بعد مقتل بيه على الرغم من أنه تنازل 
عن السلطة لمعاوية مؤسس سلالة المخلفاء الأمويين. وبعد وفاته (669/49) أصبح الحسين 
الإمام الثالث. 
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الاضطهاد في ظل الحكم الستي. ولم يتوقف أحفاد الحسين عن المطالبة بالإمامة 
الشرعية» وظلوا يتحدون الحكم الشني حتى اختفى الإمام الثاني عشر فجأة 
في 874/260 وکان ما یزال طفلا. . وتتضمن التعاليم الشيعية أن الإمام مضى في 
دة أي ٣‏ يعد قائمًا بجسمه») لکن روحه ما تزال موجودة مع الجماعة. وسوف 
يعود في اَی وقت بصورة المهدي لإقامة حکم الشيعة من جديد. وفي أثناءِ غيبته 
ر الجماعة الشيعثة من إمكان معاناة الظلم تحت حكم إمام الجور إلى أن يعود 
الإمام امختفى لإعادة لش عة ية والعدل14, 
یکاد یکون من الصعب على المرء الاعتقاد بأن قضية العدل السياسي قد تقدمٹ 
بفضل مذهب الإمامة الشيعي» لأن 0 الشيعي يسعى إلى احتكار السلطة من 
دون قيود» بينما المذهب السئيء با کیده شرطي الرجماع ومشورة العلماء 
(الشورى)» ينفي بطبيعته تر كيز السلطة ي يدي زعيم واحد. ما المدرسة الفكرية 
التي عارضت مذهبي السئة و الشيعة كليهماء وقمت عن العدل السياسي فكرة 
متخ رة فهي المدرسة الحارجية (التي تدعی غالبا الخوارج) التي سى أتباعها 
أنفسهم (أهل العدل) . وق مل مذهبهم في الإمامة تارا ثالتا للعدل السياسي. 


مدهب الخوارج ق العدل السياسي 


إن أئجة السئة والشيعة الذين كانوا يلون الأسر المعروفة والقبائل الشهيرة له 
بعيروا قضيّة المواطن الاعتيادي بَلةَ الذصائل الغلوبة أي اهتمام» وانشغلوا بصراعه 
على السلطة تحت شعار الشرعية. وأدّى هذا إلى تذمر القبائل فى الأمصارء وانتهى 


)14( یسو د مهب العيبة وعوده الإمام بصو رة ة المهدي في منطقة الخليج (ولاسيما في إيران 
والعراق)» لکن مراک عة فُرف سيعت فرعي احری» مش الريدية في اليمن یٹ ظلْت 
الإمامة قائمة حتى منتصف هذا القرن. ويمكن العثور على جماعات شيعي أقل حجمًا في 
الشرق الأدنى (سوریة ولبنان)» وجماعات عير ها أيضاء زعیمها الروحي أغاخحان» مبعترة 
في سرقی فريقيا وفي شبه القارة الهندية. لوقف على عرض مختثصر للفرق الشيعية 
الفرعية» راجح 


Henri Lammens, Islam: Beliefs and Institutions, trans, Dison Ross 
(London, 1929), chap. 7. 
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بمقتل عثمان الخليفة الثالث سنة 625/35. > وفي ظلل حلافة علي» الذي يرتبط باسمه 
مذهب الشيعة فى العدل السياسي› شکل الخوارج حرا سياسا دعا إلى مذهمب 
وري في العدل» مذهب يتناول جميع مظاهر العدل تقريبا متحذيًا ميزان العدل 
لدى الفرقتين الاأثنتين المنافستين. 

رفض حارج کل من مذهب السئة و مذهب الشيعة فی العدل» وأكدوا أنه ل 
حکم إلا لله» وأن الله وحده هو الحاكم بين الناس وهو القاضي1. ورأوا أن 
ممارسة الحكم ليست امتيارًا لبعض القادة» بل مسؤولية جميع الناس الذين يجب أن 
يشار كوا فى إدارة الشؤون العامة وفقًا ميزان العدل المقزر في القران الكريم والسئة 
النبوية. اناف اخوارج أنه بحسب هدذین اللصدرين ا لا يجوز الاعتراف 
باي فروق بين المؤمنين عدا الفرق في درجة ة التقوى» کما جاءِ في القرأن الکرم إن 
أکرمکم عند الله أتقاكم (الحجرات» 13). وأن الجميع باستشناء ذلك سواسية عند 
الله. ومر الخوارج بين الإبمان الظاهر والإان الباطن. وقالوا إن أصحاب الإيان 
الباطن الآحذين بالشريعة المطيعين ما أمر الله هم وحدهم المؤمنون الحقيقيون 
والعادلون الذين يستطيعون العيش بوئام وسلام. 

ليس هناك» نظربًا على الأقل» حاجة إلى الإمام لتطبيق الشريعة لو أن جميع 
الناس يعملون بوحي الشريعة ویقومول واجباتهم. لکن معظم ال خوارج کانوا رون يرون 
آنه لا بد من إمام يطبق الشريعة ويحفق ١‏ العدل. النجداتث وحدهم» أتباع دة بن 
وير الذي ترعم فريقًا متطرفاء قالوا بعدم الحاجة إلى إمام*“. ويكن أن غد 
النجدات أتباع الفلسفة الفوضوية فى الإسلام لاعتقادهم بأن الواجبات الدينية 
والأحلاقية بديل كاف للحكومة. وكان هؤلاء يرون أن الإيان الداحلى يكن أن 
يتفؤق على المنازعات ويتحؤل بالناس إلى السلوك الصحيح. وبناء على ذلك لا 
تكون السلطة ضرورية للمجتمع. 

ويعتر ف الخوارج آنه لا بد لهم من إمام» قبل أن د يصبح الئاس مؤمنين حقيقيين؛ 


)15( الأشعري» مقالات» جا »> ص 191, 

)16( هشام الفرطي رعيم رادیکالي خر شارك (النجدات ( فی رأیهم» ۾ کان ر ی أن السيادة 
لله وحده» وأنه لا يجوز لأي إنسان ممارسة السلطة نيابة عن الله. (الأشعري» مقالات» 
ج1 > ص 189 - 190؛ والبغدادي» أصول الدين ج1 » ص 271). 
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لکنهم احتفظوا بحق إقالته إذا ثبت عجزه أو فساده» لأن الله لا يكن أن يرضى عن 
حکام من هدا القبيل. وعلى کل حال یجب » في رایهم» أن تقوم سر عية الامامة 
على مبادئ ثابتة للعدل السياسي مستمدة من الصادر النصية» لا على ادعاءات 
فارغة بالشرعيّة كما هو الحال مع السنة والشيعة. وبا أنه لا يوجد في القرآن الكري 
أو الحديث أية إشارة واضحة إلى طريقة تنصيب الإمام» فإن على الأمة أن تختار 
الإمام من بين أفضل الناس» يِن دون تمييز قائم على أساس القبيلة» أو الجنس» أو 
اللون» أو الطبقة”". وعلى الإمام» إضافة إلى تنفيذ الشريعة والسعى إلى نحقيق 
العدل» أن يواصل الجهاد (الحرب العادلة)» وهو فرض واجب على أتباعه أفرادًا 
وجماعات» وأن يتصدى للكقار إلى أن يصبحوا مؤمنين حقيقيين من وجهة نظر 
الخوارج". وإذا تحقّق هذا الهدف انتفت» في رأيهم» الحاجة إلى الإمامة أو إلى 
الدولة» وسوفی یتلاشی کلاھما نةا ومذهبيًاء ولن پسود سوی ٣‏ الشريعة. 


وعادات الجماعات الح به المنحلة. و زلنا نعثر فی اکسم ل لقبد حتی في یا 
بالقيم التي رفعوها عالياء لاسيما الحرية وبعض المساواة. غير أن هذه القيم والتقاليد 
کانت عند الخوارج ممتز جة بالعقيدة» یحرصون علیها کأنها فرائض دينية تقر ى1“ , 


وجد الخوارج أنفسهم معزولين تماما بسبب آرائهم المنطرفة التي رفضتها الفرق 


(17) بعض التطرفين من أثباع شبيب بن يزيد الشيباني ( (المتوفى 697/7( اعترفوا بإمامة 

السا پشر ط فدرتهن على القيام بالواجبات العامة. راجغ: البغدادي» الفرق اسان الفرق» 
تحقيق الكوثري (القاهرة» 1948)» ص 65 - 66. 

(18) راج الفصل السابع» القسم التعلق بالجهاد حربًا عادلة, 

)19( للرقوف على عرض لذامب الخوارج» راج الأشعري» مقالات» ج1 
ص 159 - 169؛ والملطى» التنبيه» س 457-1 والېغدادي› الفرق بين الفرق» 
ص 467-45 والڑسفرایینی»› التبصير في أ مور الدين» ص 59-46؛ والشهرستانيء کناب 
الملل والنحل» ص 108-85. وللوقوف على بعض الدراسات المعاصرة» راجع: 

A. J. Wensinck, The Muslim Creed, (Cambridge, 1931), chap. 3, E. A. 
Salem, Political Theory and Institutions of the Khawarij, (Baltimore, 


1956). W. M. Watt, Islamic Philosophy and Theology, (Edinburgh, 
1962), pp. 10-19, 
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الأخحرى جميعها. وبرعم آنه لم یکو نوا کلھم ذوي اآراء مط فة» م ببق منم إلا 
فريق واحد يتألّف ين أتباع عبد الله بن إباض يعرفون اليوم بالإباضة. أما الفرق 
جیر انی(٥,‏ 


وتكمن أهمية فكرة النوارج عن العدل في المعنى الشمولي والانتشاري الذي 
الخذته. فإذا كان #المؤمنون إخحوة (الحجرات» 10)» كما يقول الخوارج» وجب 
على جميع المؤمنين المشاركة في مارسة إرادة الله السامية» وفي قطف ثمار العدل 
وغيرها يِن قيم الأحرة الإسلامية. وكان النوارج أول فريق واجه جماعة المؤمنين 
بقضايا أساسية تغصل بعلاقة الفرد بالسلطة. كانوا معنى أعمق أول من طرح مسألة 
حقوق الإنسان الأساسية» وطالب بتحديد موقف جماعة المؤمنين من مسألة العدل 
السياسي الر كزية. وقد صارت هذه القضية»ء التي بقيت بلا حسم هي وغيرهاء 
موضع خلاف لدى الجيل التالى» ولاسيما المعتزلة الذين حذوا حذو الخوارج فسكوا 
أنفسهم أهل العدل. 


العدل يي مذهتي الجبر والقدر (الاختيار) 


لم شر آية مسألة مذهبية في صدر الإسلام من انفعال وحلاف سياسئ بين 
المؤمنين أكثر ما أثارته مسألة ما إذا كانت أفعال الإنسان مقؤرة مسبقًا أي مقدرة من 
لله أو نها من فعل إرادة الإنسان الحرة (مذهب لاختlر .(Liberum arbitrium‏ 
ل نعلم من من المؤمنين الاوائل أثار هده المسألة» لکن فد یکون الخوارج» فی سچېهم 
أفعال ال جور في کل اشکالھاء ول فریق منظم طرح فکرة القدّر (الاحتیاں» وقال 
بان الإنسان مسؤول عن أفعاله الجائرة. ونعلم أيصًا أن الجدل حول الجبر والاختيار 
بدأ بعد فترة قصيرة من تأسيس الحكم الإسلامي في المراكز التي كائت تقوم فيها 
(20) المذهب الإباضي هو المذهب الرسمي في سلطنة عُمان. ويمكن العثور على أتباع له في 

شمالی افريقيا ھی اليوم. راجع: 


T. Lewicki, (al-Ibadiyya), Encyclopaedia of Islam, new ed. I, pp. 
648-660. 
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أدبرة مسيحيّة في سورية والعراق ومصرء وأن المتكلمين المسلمين الذين اتصاوا بهذه 
الأديرة أحذوا يناقشوك اراءهم حول احجبر والاختيار ويصقلو نها 


يقوم مذهب القدذر على أن الله عندما حلق الإنسان أعطاه القدرة أو وة الإرادة 
على حلق أفعاله» وأن الإنسان» بناء على ذلك» یجب أن یکون مسولا عن هذه 
الأفعال. وعلى عکس هذا يقوم مذهب ابر فيقول إ إن الله قد لق كلا من 
الإنسان وأفعاله» وأن المسؤولية الإنسانية» بناء على ذلك» غير واردة. والخصومة بين 
احبر والقدر» التي بدأت بصورة حلاف حول القضايا السياسية» انتقلت تدريجيًا 
إلى البحث فى طبيعة المسؤولية الإنسانية وفي امسألة الفلسفية الأكثر اتساعًا أعني 
مسألة الإرادة الحوة والإرادة غير الدة(22, 


كان المظهر السياسى للعدل في البداية في صدارة ااصومة بين القائلين بالقدّر 
والقائلين بالجبر. لهذا رأينا الخوارج الذين کانو يعارضون الخلافة الأمولة يتەحد لون 

عن المسؤولية الإنسانية» ويدينون تدابير الأمويين القمعية و يشجبونهاء لأنها كانت 
في نظرهم چائرة وغیر شر عة بحجة انها تيخالف العدل وإرادة الله السامية. > وفى 
مقابل هذا وجد الأمويون في الجبر مذهبا يمح الأمر الواقع (وينح مطالبتهم بالخلافة 
تبغا لذلك) الشرعية المطلوبة» بحجة ببحيجة أن لواقع من صنع الله فرفضو عقيدة القدر» 
واضطهدوا دعاتها. أما الشيعة» الذي کانوا یعون حکہ الأمويين جائرًا وتعوزه 
لشرعية فقد وجدوا في مهب القدر عن الورادة اسل مبڑرًا لکی یعارضوا الأمويين 
الا م العبأاسيين» فتبنوه جملة وتفصيلا) وأدخلوه في تعاليمهم. قالت القدرية إن 
جميع أفعال الإنسان هي ثمرة لقدرة الررادة التي منيحها الله الإنسان»ء وإن الإنسان 
حڙ في ان یختار طریق العدل أو طريق ال جور. ولا كان الخلفاء الأمويون قد اخحتاروا 


)21( ارقو 2 راي موجز بشأن الحلاف بين المسلمين الأوائل ورجال اللاهوت 


Willam Thomson, "al-Ash’ari and His al-Ibahna Melia World 


XXAT, (1942), pp. 240-60: and MS Seale, Muslim Theology 
(London, 1964), 


)22( لر قوف على عرض موجز لعنى مصطلحي القَدّر وا-بر وأصايهماء راجغ: شريف علي 
ا جرجاني» کتاب التعريفات» غقیڻ اeعFlug G.L.‏ (لایبزع»› 5 ص 77 و 181 
راجح أيسا: 
Van Ess, "Kadariyya", Encyclopaedia of Islam, new ed, pp. 672 ~ 868.‏ 
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في نظر القدرية» ان بمارسوا تملء إرادتهم إرادة الله بصورة تخالف ميزان العدل 
و في اشر فك أساءو استعمال حقهہ في المحکم» لهذا ي يصبح ادعاؤهم 


ورفض الأمويون ادعاء الشرعثة من جانب کا من ا-خوارج والشيعة وقدموا 
حجچا قوية كحجج خصو يم کرروا وجهة ة نظر السئة المشهورة من مسألة الإمامة 
وهي أنه لدی غیاب قاعده واضحة في القران الكري وفی السنة يصبح اأحختيار خحليفة 
للنبي بالضرورة مسألة مناطة بجماعة المؤمنين الذين يطابون ممارسة الاختيار على 
أساس مبداً الإجماع. وقد انأخب الئلفاء الأربعة الأول وفقًا لهذا المبدأ » وتعزز 
انتخابهم بالبيعة» ومن ضمن ذلك انتخاب علي (الخليفة الرابع) على الرغم من قول 
أتباعه إن تنصیبه ماما کان على أساس تسميته من قبل النبي. وبعد اغتيال علي 
سنة 661/40 انتخب معاوية» أل الماع الأمويين» وفقًا للقاعدة عينها التي انشخب 
أسلافه على أساسها. وهذه القاعدةء التي بنى عليها الأمويون شرعيتهم» أصبحت 
الدعوى السنية المألوفة في الشرعية السياسية للأنظمة المتعاقة22. 


لكن هذا لم يكن كل شيء. لأن الأمويين حاولوا الدفاع عن موقفهم ضدٌ 
الاتهامات با جور بحجج كلامية. فلجأوا إلى مذهب الجبر الذي يقول إن أفعال 
الإنسان ليست ين فعله بل هي مقدرة يِن الله. وحاولوا تبرير سياساتهم وأفعالهم 
بحجة ين هذا القبيل. وقد يكون معاوية» مؤسس الدولة الأمويةء ول من احتخ بأن 
أله اند مطالىته باخلافة و استشهد على ذلك بنداثه التاريخي الذي اشد فيه مات 
المؤمنين ُن كما القران الكرم في حلاف ت علي» وادعى أن الله مجه الدعم 
لی سلطته کأژل خليفة آمو (24) . صحیح ان معاوية أدحل بعض التعديلات على 


)23( للوقوف على مناقشة حول شرعية الإمام في طل السلالات الحا كمة التي أعقبت 
الأمويين. راجخ: الفصل الثاني القسم الخاص بالعدل السياسي تعبیرا عن الإرادة الإلهية. 
(24) القاضي عبد الجبار › الغني» (القاهرة» 1960)» ج8 » ص 4. وللوقوف على مناقشة 
لعماية الحكیم ولحلفيتها بين على اسلخليفة الرابع» ومعاوية والي الشام عند راجع: 
M. Khadduri, War and Peace in the Law of Islam, (New York, 1979),‏ 
chap. 20.‏ 
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من قبل جماعة المؤمنين)» وكتأكيده وجه الإمامة الدنيوي) بيد أن معاوية 
وحلفاءه» الذين وجدوا أن حصومهم يلجأون إ إلى عقائد القَدّرية لتقويض موقفهم» 
سعَوا إلى تبرير موقفهم على أسس الجبرئة. فأصبح مذهب امبر المذهبَ الرسمئ في 
البلاط الأموي» لأنه يفترض أن مسرحية التاريخ تعبير عن الإرادة الرلهية» وهذا 
يحض على الطاعة » وعلى القبول بالامر الواقع. وقد لا جد هذا الموقف الرسمي 
واضكًا في أية وثيقة رسمية أكثر نما نجده في رسالة وجهها الخليفة وليد الثانى إلى 
ولات (في العراق وغيرها من الأمصار بمناسبة تسمية ولديه» اجک رعشمان» 
خحليفتين من بعده سنة 743/125. ولیس هذا اول تصريح رسمى حول هذا 
الموضوع» لکنه ر مما کان أبرز تعبير عن مذهب الأمويين في العدل السياسي» وكان 
القصد منه الرد على منتقدي النظام الأموى من الفدريين. وفي ما يلي الأجزاء 
المرتبطة بالموضوع من تلك الرسالة: 


اما بعد فان الله تبارکت أسماؤه ... اختار الإسلام ديا وجعله 
انتهت كرامة الله في نبؤته إلى محمد ا الله عليه... 
فأبان الله به الهدى . .. وخحتم به ...ردحل في الدين 
الین کرم الله به . ثم اتخاف حلا لی ا په 

.. وإقامة سٹته وحدوده والأًحذ پفرائضه وحقوقه ... وعدلا 
بهم بين عباده. وإصلاحا بهم لبلاده ... فتتابع خلفاء الله على 
ما ورئهم الله عليه من أمر أنبیائه» واستخلفهم عليه منه. لا 
يتعرض قهم حل إلا صرعه الله ولا يفارق جماعتهم إلا 
هلکه الله ولا يستخف بولايتهم ويتهم فضاء الله فیهم أحد إلا 
أمكنهم الله منهء وسلطهم عليه وجعله نكال وموعظة لغيره ... 
قال الله تبارك وتعالى: إوإذ قال رتك للملائكة إني جاعل في 


(25) عن وجهة النظر بأن معاوية سعى إلى ريل الخلافة | إلى ملكية فردية» راجع م: اليعقوبي» 
تاریخ اليعقوبي› حقیق a٣5اںه۲1‏ (لیدن» 3))› ج2 ›» ص 176. 
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الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسح بحمدك ونقدّس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمرن 


(البقرةء 0(. 


رفبالخلافة أبقى الله من أبقى في الأرض من عباده وإليها صيّره 
وبطاعة من ولأه إياها سيد من ألهمها ونصرها. فإن الله عز 
وجل علم أن لا قوام لشيء ولا صلاح له إلا بالطاعة التي 
بحفظ الله بها حقه ... ومن ترکھها ورغب عها وحاد الله فيها 
أضاع نصیبه وعصی ربه وخسر دنیاه وآخرته... 


روالطاعة رأس هذا الأمر وذروته وسنامه ... وبالطاعة نال 
امفلحون من الله منازلهم واستوجبوا عليه ثوابهم» وفي المعصية 
ما يحل بغیرهم من نقماته ویصیبهم عليه ویحق من سخطه 
وعذابه» وبترك الطاعة والإضاعة لها والخروج منها والإدبار عنها 
والتبذل للمعصية بهاء أهلك الله مَن أضل وعتا... فالزموا طاعة 
الله في ما عراكم ونالكم وألم بكم من الأمورء وناصحوها 
واستوتقوا عليهاء وسارعوا إليها وخالصوهاء وابتغوا القربة إلى 
الله بهاء فإنكم قد رأيتم مواقع الله لأهلها في إعلائه إياهم 
وافلاحه حجتهم» و دفعه باطل من حاڈهم وناوأهم وساماهم... 
اث إن أمير المؤمنين لم يكن منذ استخلفه الله بشيء من الأمور 
اشد اهتمامًا 8 منه بهذا العهدء لعلمه بمنزلته من أمر 
المسلمين... یر الژمین أن یعهد لکم عهدا بعد عهد 
ا م ا ا ا .. فولی 
امیر المؤمبين ذلك الحکہ ابن مير ا وعثمان أبن مير 
المؤمنين من بعده» وهما تمن يرجو أمير الؤمنين أن يكون الله 
خلقه لذلك وصاغه» وأكمل فيه احسن عناق قن کان پولا 
إياه» في وفاء الرأي وصحة الدين ... فبايعوا للحكم ابن أمير 
المؤمنين باسم الله وبركته» ولأحيه من بعده» على عل اسيع 
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والطاعةء واحتسبوا في ذلك أحسن ما کان الل بريكم ريہيك 

ويقودكم ويعرفكم في أشباهه فيما مضى» من اليسر الواسع 

والخير العاة) 25 , 

تظهر الإمامة الأموة > في رذها على منتقديها في رسالة الخليفة الوليد 

كمؤسسة إلهية مهمتها تطبيق الشريعة» والحفاظ على وحدة إلجماعة» والحكم 
بالعدل. ولكي يتمكن الخليفة من تحقيق هذه الأهداف تجب له الطاعة. ومن يعارضه 
يسىتحق غضب الله في الحياة والهلاك في الأحرة. وقد كانت الأحداث الاضية 
كلها بحسب الرسالة وفق إرادة الله» وعلى التلفاء أن يحافظرا على الوحدة فى 
مواجهة الانشقاق بعون الله ورضاه. ولا ضرورة للقول هنا ان الهدف م 8 
الوليد هو التوحيد بين عدل الأمويين السياسي ومذهب ال جبر» والسعي إلى الحصول 
على دعم النضام ِن قبل أنصار الجبر ضد خحصومهم الذين كانوا يقولون بمذهب 
القدر 7. بيد أن مذهب ابر ليس هو الوحيد الذي أسبغ شرعية على عدل 
الامو ين السياسي. فقد قذّم مذهب تعليق الحكم» الذي قال به المرجئةء ذريعة 
ملائمة لمن أرادوا التنشل من آراء الهراطقةء وحاولوا توجيه الجدل حول العدل م 
مظهره السياسي إلى مظاهره الأخرى. ويبدو أنهم كانوا يدعمون الأمويين بصورة 
مباشرة او غير مباشرة. 


(26) محمد بن جرير الطبري» تاريخ الرسل واللوك نحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم 
(القاهرة: دار المعارف ممصر» 1966)» ص 224-219, 

(27) يقال إن ابن عا أحد كبار مؤيدي علي» بعث بكتب إلى قادة ال جبرية في بلاد الشام 
ند فیها بحکم | لأمويين بحجة أنه حال من العدل السياسي. راجع : ابن المرتضى» كتاب 
ية والأملء ص 8. 

45 


دى الخلاف المتعيق حول الشرعية والعدل السياسي بين الفِرّق المتنافسة إلى 
اتهامات متبادلة بالكفر وما ينتج عن ذلك من إمكان إخراج المؤمنين بعضهم البعض 
الآخر ين الجماعة . ويعني اتهام المؤمن بالكفر تعريضه للعقاب بعذاب دائم في 
الجحيم. وذهب بعض اخوارج إلى حد القول إن المحهم بالكفر يجب أن يُعاقب في 
الحياتين الدنيا والآحرة. وقال آحرون لا يعاقب بالقتل إلا إذا رفض التوبة“*. وقد 
أثار الاتهام بالكفر» الذي كثيرًا ما كان الخصوم السياسيون يلجاون إليه» اهتمام 
المومنين الخلصين الذين كانوا يعارضون إنرال العقوبات الديية بالمؤمنين بسبب 
الاحتلاف في الآراء السياسية. فدعوا إلى الاعتدال ونادوا بفصل المسائل الدينشة عن 

ی طل یله الظر وف اتسع الشعور بصرورة وصح ل للاتهامات بالکفر» 
هذه الفرق (المرجعة) . وهم الذين قالوا بمذهب تعليق الحكم (الإرجاء) في القضاي 
السياسبة المطروحة. وكانوا أؤل من بادر إلى مناقشة مسألة مصير الإنسان من حيث 
السؤولية الدينية والاأحلاقية بعيدًا عن الخلافات فى مسائل العدل السياسئ. واشتهر 
أمر هؤلاء في بداية العهد الأموى عندما كان الصرأاع بين قادة آهل الشثة 

8 : 1 

وخحصومهم يلهب المشاعر إلى حد جعل الناس يشعرون بالحاجة إلى إزالة التوتر. 
وكان معظم المرجئة على علاقة جيدة بالسلطة»ء لأنهم حاولوا تحويل الجدل من 
المسألة السياسية إلى المسألة الأحلاقية» على الرغم ين أن بعضهم كانوا موضع شك 
وازدراء لأنهم أخذوا ببعض آراء القدَريّة التي كانت عد حطرًا على الدولة وامتد 
تأثيرهم في آراء الناس حتى الفترة الأحيرة من الحكم الأمويّ والفترة الأولى 


(28) الأشعري» مقالات» ج 1 » ص 181؛ والبغدادي» أصول الدين» ج 1» ص 248 - 249 
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من العهد العباسيْ» ومهدوا الطريق لمفكري الجيل اللاحق - من معتزلة» وأشاعرة 
وغيرهم ‏ لناقشة العدل يمن الزاويتين الفلسفية والكلامية بالدرجة الأولى. 


كان المرجئة يروك أن القادة السياسيين المتخاصمين» من الشثة م من خحصومهم» 
يجب ان يُعَدوا مؤمنين حقيقيين بغض النظر عن الاتهامات بالكفر الصادرة ضدهم 
من هدا الفريق أو ذاك» وذلك ما داموا يظهرون | إيمانهم بال سلام قولا وفعلا اما عن 
مسالة الشرعية المركزية فقد قالوا إن أحدًا من المؤمنين لا يعرف الفريق الخطيء أو 
الفريق المصيب. وأن الحقيقة لن تظهر إلا في اليوم الاخر عندما يقول الله الكلمة 
الفصل. وعندئذ يمكن أن يعفو» وهو وار ارحیم) (الفاتحة» 2) عن الذين 
کانوا على ححطا. وإذا أُمکن أن يعفر الله عن احخطئين فمن نحن حتى ندين المؤمن 
بالكفر قبل أن يعلن الله حكمه الأحير.” ولهذا كان المرجعة يرون أن على المرء أن 
يرجئ الحكم في المسائل التي تنطوي على آراء سياسية مختلفة. 

وعلى الرغم من أن مذهب (تعليق الحكم) كان فى الظاهر ملاثما للسلطات» 
فقد أدى إلى مناظرات في معنى الإرجاء. فهم ين الإرجاء بعناه الواس» أن 
امؤمنين ليسوا مضطرين إلى اتخاذ موقف من قضية العدل السياسي. وكان الإرجاي 
با لمعنى الأعمق» يعني أن لکل مؤمن احق الضمني الطبيعي في أن یری رأیه الخاص 
فی القضايا الخلافية من دون أن يتم بالکفر» ما دام يمن بوجود الله الواحد 
وبرسالة نبیه. قول ۳ بن صفوان: «ال يمان هو الاعتراف بالله ورسوله). ولا 
يطلب ای شيء آخحر» حتی الصلاة وغيرّها من الشعائر. بينما قال غيره من المرجئة 
إن «محبة الله) والاعتراف بوجوده باللسان من ضرورات الإمان22. رفي نظر بعض 
لمر جغة کل من آمن بالله و بأحد رسله» المسلم والنصراني واليهودي» هو (مژمن). 
ذلك أن كل المؤمنين يشار کون فى معرفة الله» وأن هذه المعرفة ليست مقصورة على 
السلمين. وتحدّث أبو شمر» وهو من أوائل المرجفةء عن العدل بغض النظر عن 
مضامينه السياسية» وكان يرى أن الإنسان حر فى اخحتيار طريق العدل أو طريق 
اور (30), 

م يشكل المرجغة مدرسة فكرية ممحددة» ذلك أنه کان لكثير منهم أراء مختلفة 
(29) الأشعري» مقالات» ج1 » ص 197 - 198؛ والبغدادي» الفرق بين الفرق» ص 128. 
(30) المصدر لفسه» ج1 » ص 199. 
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فى المسۇولية الرنسانية ومصیر الإنسان. و كانوا يعون انه کان من بين رجالهم 
لأرائل اخسن البصري (مع زه ل يعد نفسه مرجتا)» والمام بو حنيفة مۇسس 
مذهب الفقه الذي يحمل اسمه» وغیرهما. لا يدحل في مجال دراسشنا عرض 
أصول فكرة الإرجاء ومضامينها الكلامية» ذلك أن اهتمامنا ينصبٌ مباشرة على 
شرح الصلة بين مذهس الإرجاء وإحدى السائل الرئيسة المطروحة في حینه: أیجب 
تقرير مصير الإنسان وفق ميزان العدل السياسي م وفق موازين أخحرى ديندة أو 
أعلاقية؟ و يكن تلخيص أهمية حركة الإرجاء بمجملها على الوجه التالي: ولا 
أكدت أن العدل السياسي ليس بالضرورة العامل الحاسم في تقرير مصير الإنسان. 
ٿانیاء حولت الجدل في العدل من زاوية سياسية بحتة إلى مظاهر آأحری للعدل, 
ومّدت لظهور مدارس أخرى تناولت العدل من منظورات جديدة 0 , 


العدل السياسي على مستوى تقوى 


Political Justice as Righteousness 


کانت السلاملات الأموية تری القدر (الاحتیاں مذهبا معارضا ليران عدلها 
السياسي» لذلك لم تكن مستعدّة نحشل الأشخاص الذين يبدون آراء تويّد القدَر 
سواء كان هؤلاء الأشخاص من فة أهل الشكّة أم من فة حصومهم. وكان يِن 
الغروغ مه أن حصوم الدولة - من خوارج وشيعة وغيرهم - كانوا يسعّون ين خلال 


تمسكهم بفكرة الاختيار القدَريّة إلى تقويض مركز الخلفاء الأمويين بتحميلهم وزر 


(31) للوقوف على عرض لأصول الإرجاء ومعانیه» راجع: 
J. Van Ess, "Skepticism i in Islamic Thought".‏ 
الأبحاث» یدد 21 ) )1968( | » ص 414 وانظر ايسا 
Michael Cook, Early Muslim Dogma (London, 1981), chap. 7‏ 


(02 لوقف على مذاهب المرجفة» راجِعم: الأشعرى» مقالات» ج1 » ص 197- 215؛ 
وأبا اخسن الُطىء الشسيه والرد ر 9))؛ ص 139 - 148 والبغدادی» 
الفرق بين الفرق» ص 122 - 125؛ وأبا المظفر الرسفرايينى» التبصير فې الدين 
(القاهرة» 1955)» ص 90 - 92. 
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الظلم القائم في ظل نظامهم. إلا أن قبول أهل الشئّة أفكار القدرية أثار قلق 
الساطات› لن القول بالقد ر یعارض القول بابر والجبر مذهب الإمامة الامرة 
الرسمئ على الرغم من أن القدَريّة من الشّة ربا كانوا على علاقة جيدة 
بالسلطات. لهذا السبب كانت السلطات كثيرًا ما تخضع نشاطات القدَرية من 
الشئة للرقابةء ونجادل بعضهم حول مسائل كلاميْة قد لا يكون لها علاقة مباشرة 
بالعدل السياسي. ويبدو أن الخليفة عبد الملك بن مروان (المتوفى 705/86) والئليفة 
عمر بن عبد العزیز (المتوفی 720/101) تبادلا رسائل مع بعض من اشتهروا بأفكارهم 
القذريّة. ويطعن بعض الباحثرن احدثين في صحة هذه الرسائل بحجة أنها مدسوسة 
أو موضوعة يِن قبل كثاب لاحقین» إلا أن موضوعها کان مرتبطا بالخصومات 
الكلامية. التي كانت تشغل أصحابها03. 


مر الخليفة عبد ال ملك بإرسال الرسالة الأولى إ إلى الحسن البصري» وهي معي 
مباشرة بالقدر والعدل السياسي» بعد أن بلغ الساطات أن أبا سعيد الحسن البصري 
(642/21 - 728/110)» الذي كان شخصية تكاد تكون أسطورية ومشهورة بالتقوى 
والاستقامة» قد عبر فيما يبدو عن أراء تتعاطف مع مذهب القدّر3# 


و كان اخسن البصرى على درجة عالية من التقدير عند الكثيرين من القادة 
السياسيين» كما كان على علاقة جيدة مع السلطات» واشتهر بالتعبير عن رأيه 


)33( يشكك Michae1 Cook‏ في صخة رسالتي عبد املك وعمرء ولاسيما رسالة عمر التي 
leد Van Ess‏ استخرا جھا من حلية الأرلياء لاان نعيم» ج »5 ص 346 ¬ 353. راجع: 
J. Van Ess, Anfangeê Muslimischer Theologie (Beirut, 1977), DD 113 -‏ 

.176 
وراج ايسا: :¢« ga «Michael Cook‏ مذ کور سابقاء ص 43 - 54. 
و کنب عدر کار رسال ری حول مسال سای وکااعة ام ور إليها كوك ولا فان 
[س. . ويكن الاطلاع على هذه الرسائل في كتاب ابن عبد ا حك > سيرة عمر بن عبد 
العزيز تحقيق أحمد عبيد (القاهرة» 1954)؛ اما الرسالة التي يذ كرها فان إس نلا عن 
أبي نيم (المتوفى 1070/430) فهي غير موجودة في كتاب ابن عبد الحكم (المتوفى قبل 
ابن نعيم 830/214). 

)34( لاطلاع على حباة اخسن البصرى» راجع: ترد الرحمن بن ا جوزي» اخسن 
البصري» حقیق السندوبي (القاهرة 1937( وابن حلکان» وفيات الأعيان. ج ]1 
ص 354 - 357. 
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بحري في مسجد البصرة الكبير» حيث كان ياتقي مريديه» ويناقش معهم المسائل 
الدينية والأحلاقة ذات الضامين السياسية. و كانت الفرق الكلامية المخخاصمة 
تدعی أنه كان مصدر آرائها المتضاربة. لأن کله منھا کان یحاول کسب المؤیدین 
باللجوء إلى سلاطة رجل يحظى بالاحترام العميق. فكان من الطبيعي أن يهعم الخليفة 

عبد اللاك بمعرفة موقف الحسن من الخصومة بين ا جبرية والقدرية» ذلك أن جنو بی 
لعراق» حيث كان البصري يشر بارائه» كان مركز فغاليات الرافضة الدشيطين. 
ومکن أن يكون القادة السياسيون المتخاصمون قد استعانوا بأفکار البصري لدعم 
مذاهبهم السياسشة. 


قیل کثیرا إن أفكار الحسن» التي كانت تىتقل شفهياء تؤيد القَدَريّة عند البعض» 
وا-جبرية عند أخحرين. لکن لم يصانا أي عمل ين أعماله يفصح عن موقفه بوضوح, 
وظهرت فى السنوات الأحيرة رسالة تسب إليه» اشتهرت بأنها جواب عن رسالة 
ن الل ع ا ع يمكن العثور عليها في عدة أعمال يِن دون إشارة 

ضحة إلى موقف الحسن من مذهبي القدّر والجبر. ويمكنناء على الأقل» معرفة انجاه 
ا البصري الفكري العام» ولاسيما ما يخص العدل» من الرسالتين المتبادلتين» 
وإن كانت الشكوك تحيط بهما. لکن أراءه حول الاحتيار والجبر بالذات لم ترد 
بصيغة تنطوي على التراءه الصريح بای منهما. وربا کان ذلك لان آفكاره کائت 
مستقلة» أو لاه کان شخصًا ذا صلة حسنة بالسلطاٽ ›Persona grala)‏ ولم يشا 
ان يبدو معارصًا لمذهب الجر کما أنه لم یکن مؤیدًا فكرة القدر كما کان يعبر 
عنها بعض معارضي حكم بني أمية لدواعي سياسية(35, 


(35) للوقوف على نص الرسائل راجع: 
H. Ritter, "Studien Zur Geschichte der Islamischen Frommigkelit:‏ 
Hasan Al-Basri", Der Islam, XXI (1933), 67-93.‏ 


ورسائل العدل والتوحید» قیق محمد عمارة (القاهرة› 1971( ج |[ » ص 93-82؛ 
وماجد فخري؛ الفکر الأحلاقي العربي؛ وروت 18( ج ¢ 20 ¬ 28 2. وللوقوف 


Julian Obermann "Political Theory in Early Islam: Hasan Al Basri's 


سس4 
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يدو الحسن في رسالته كمن اتخذ موقفًا مستقلا ن الجبر والقدر. فلم يقل إن 
کل الأفعال الإنسانية نتيجة إرادة حرة. ولم يتحدث عن أفعال الش والجور کما لو 
كانت مقدرة من الله على طريقة دعاة الجبر. اضف | إلى ذلك أن آراءه في القدّر لم 
تكن مستمدة ين العقل كما يذهب القدرية» بل من الوحي» وذلك على الوجه 
القالى: 


لفل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. 
قل أمر ربي بالقسط) (الأعراف» 27 س 28. 


لن شاء مکم أن يتقدّم أو تأر كل نفس با كسبت رهينة 
(محمد» 40). 


#لا يكلف الله نفا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اکتسبت (البقرة» 286). 


حاص الحسن من هذه النصوص إلى فكرة أن الله لا يخاق كل أفعال الإنسان» 
وأنه لا يأمر الإنسان إلا بالصالح من الأفعال وفقًا للعدل» وأن الله نهاه عن القبيح 
والجائر يِن الأفعال. ولم يكن الحسن يريد الالترام بمذهب القدّر كما فهمته 
السلطات» لذلك حدث عن «قدر الله) بمعنى ان مصير الإنسان متوقف بشکل عام 
على الله أما الأفعال الحددة المتضينة مسؤولية أحلاقية ودينية فهى نتيجة إرادة 
الإإنسان الحرة. و«الهدى من الله»» كما يقول الحسن» لکن (الضلال من العباد )36 
بهذه الكلمات الموجزة نص أفكاره في القدّر وا-جبر. وكان يقول إن الله يأمر الناس 
بشکل عامٌ» وعلی كل فرد أن يطيع» لكن كل إنسان مسؤول عن كل أفعاله 
المنطوية على الشز. ولا حاجة بنا للقول إن مذهب («قدر الله) لا يعدل مذهب 
الاحتيار التام ولا مذهب الجبر التام. ذلك أن الحسن رفض الرأي بأن قَدّر الله عامل 

treatise on Qadar, Journal of the American Oriental 


Society, L V. (1953), pp. 138 = 162; J. Van Ess, Anfange Muslimischer 
Theologte, p. 18 11, M. Cook, op. cit. p. 117 ff, 


(36) راجغ: رسالة الحسن البصري في» ( ريتر مرجع مذ کور سابقا ص 71 و75)؛ وعمارة) 
مرجع مد کور سابقاء ص 80 و57 وفخري» مرجم مد کور سابقاء ج1 ٠‏ ص 22 
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يحدد الأفعال التي يتحمل المرء مسؤوليتها. وبكلمة أخرى أحذ الحسن ببعض 
مظاهر القدّر التي تجعل الإئسان مسولا عن الجور» ولم يرفض یر ی دون شفط 
بيد أن الحسن البصري حر القدرية من الإرادة الحرة» لأنهم فيما يبدو لم 
بأحذوا الفروض الذكورة فى القرآن مأحذ الجد. وندد بالمتطرفين بعبارات قاسية 
ووصفهم «بالجهلة» و «القسقة) و«الضالين»» ودان أراءهم لفسادهاء وقال إن أفعال 
العنف التي کانوا يرتكبونها ظالمة.. وليست ما أمر الله. وكان هذا رد الحسن على 
کل معارضي السلطلات - من خوارج وشيعة وغيرهم - الذين كانوا يطعنون فى 
شرعية ة أهل الشئّة. وكان يؤيد معيار عدل الأمويين السياسي» ويؤكد ولاءه للبيت 
الأموي بعبارات صريحه. 


حاول الحسن البصري» وهو الرجل التقي والأخحلاقي بطبيعته» أن برسم حملا 
فاصلا بين العدل السياسي والعدل الأخلاقي» فساو ی بين العدل لأحلاقي 
والاستقامة والامتثال للشريعة والدين. وقاوم العنف ودافع عن النظام والهدوء., 
وجاءت تعاليمه في مصلحة الوضع القائم. لكن لاشك أن تأبيده السلطاث القائمة 
كان طبمًا للآية «إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منکم. .4ه (النسای 59). لکن مفهوم العدل السياسي لم يکن عنده يِن دون شروط 
برغم قربه يِن من اجبر. فقد کان ر ييحث السلطات بعبارات واضحة على الترام العدل» 
وكان يحذرها من نمارسة الظلم والقهر. ولهذا السبب لم يد نفسه من المرجقة» مع 
زه كاد يشارك المرجئة أراءهم» وقيل ضمنًا مذهب تعليق الحكم. فلا عجب بعد 
هذا أن يعي كثير من العلماء أنهم استوحوا تعاليمه» وأن ينسبوا إليه آراء طرحوها 
ھم فداعت بين الناس. 

يبدو أن بعض القدَرية كانوا على صلة بالحسن على الرغم يِن أنهم كانو 
يرون فی القدر رايا مخالقا رأيه جعلهم على حلاف مع السلطة. وقد يكون أشهر 
القدّريين الأرائل المعروفين معبكد الجهني (المتوفى 699/80) وغيلان الدمشق 
(امتوفى 45( التحق معبد» من دون شك» بحاقة الحسن في مسجد البصرة. 
ما غيلان» تلميذ معبد» فلم يعرف الحسن إلا بصورة غير مباشرة. ولا نعرف إلا 
القليل عن حياة معبد. ويظهر آنه كانت لديه بعض الأفكار العامة عن القدّر لكنها 
كانت أفكارًا معتدلة على العموم (وقد يكون هذا من تأثير الحسن. أما غيلان 
فکانت لدیه أُفکار متطرفة» ولاسيما حول العدل السياسي» أوشكت أن تكون 
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أفكارًا ثوريّة كأفكار الخوارج. كان» على سبيل المخال» يؤكد مع النوارج أن شرعبة 
الإمامة يجب ألا تقتصر على المؤُلات القرشيةء لأن أي مؤمن جدير بالمنصب يِن 
دون تمييز يمكن أن يمارس إرادة الله السامية. لكن غيلان كان على خلاف ت 
الخرارج في موضوع الشعائر التي كان الخوارج يعدّونها جر من (الإبمان)”. ول 
کل من معبد وغيلان لدشاطاتهما السياسية والانقلابية لأر ل عام 699/80 في عهد 
الحليفة عبد الملك» والثاني عام 743/125 في عهد الخليفة هشام)» لكن الذريعة التي 
أعطيت لقتلهما كانت آراءهما القَدرة9, 


ون كان معبد وغيلان هما رائدي مذهب القدَريّة» فإن الجهم بن صفوان 
(المتوفى 746/128) قد یکون ؤل من اتی بآراءِ عن الجر رما كانت مرن 
ومجدة. وقد شارك کل من معبد واجهم احسّ البصري في ارائه حين ميُزا بين 
العدل السياسي وغيره يِن مظاهر العدل. ويبدو أنهما كانا معنيين بالمسألتين الكلامية 
والأحلاقية لا بالمسألة السياسية. وقد سبق الجهم المعتزلة في الدعوة إلى القول بأن 
الله لا يلك صفات نره عن البشر غير الوحدانية والقدرة الكلية. كان الجهم يقول 
إن الله فريد» وإنه كما يصف نفسه ولیس کمٹله شي (الشورى» 9). و بحسب 
هذا المذهب كان الجهم يقول إن کل شيء من خلق الله» حتی کلامه الموحی به 
(الذي يقال إنه مکتوب بکلمات الله ذاته). وقال المعترلة بعد ذلك إن القران 
مخلوق. وقد يكون هذا هو الموقضف الوحيد الذي يشارك الجهم فيه القدرية لانه 
كان يعارض بشدّة مذهب الاحتيار» ويرى أن موقف القَدَريّة من مسألة الإرادة 


الحوة والمسؤولية الإنسانية يحخد من قدرة الله الكاية. ولم یکن اجه ليهتم بفکرة 


.200 الأشعري» مقالاث» ج 1 » ص‎ (3D 

(38) حمق القاضي الأرز اعي (المتوفی 774|157) مع غيلان وحکم عليه بالإعدام بحجة 
القول بيد عه القدر. (انظ محاسن امساعي في مناقب امام م ابي عمرو الأوزاعيء 
تحقیق شکیب أرسلان [القاهرة» 1933/1352]» ص 106 - 111). وللوقوف على آراء 
معبد وغیلان» راجم: الأشعري» مرجع مذ كور سابقاء ج 1 » ص 200؛ والبغدادي» 
مرجع مذ کور سابقاء ص 70 و4125 وأحمد بن یحیی بن المرتضى» کناب طقات 
المعتز له تحقیق 1٥‏ - a1dس2i‏ .5 (بیروت وویسبادن)» ص 25 - 27 وراجع أيًا: 


W. M. Watt, Free WIll and Predestination in Early Islam, pp. 40 - 48, 
53 - 54; Albert N. Nadir, Les Principales Sects Musulmanes, (Beirut, 
n.d), pp. 42-43. 
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العدل» لأنه كان يرى ألا مكان لمفهوم العدل في عالم تحكمه الإرادة الإلهية. وكان 
انشغاله بقدرة الله المطلقة وصفاته الفريدة يحرّل تفكيره من الإنسان إلى الله0. فلا 
عجب أن یدین اجهة کا من القدريْة وال جبرية الذين كانوا معنيين بالعدل السياسي 
بالدرجة الأولى» على الرغم من ازدياد الاهتمام بأفكاره بعد وفاته بزمن طويل عندما 
نهض الحنابلة وغيرهم من القائلين با جبر ضد القدّريُة وهاجموا أفكاره بقصد 
التشكيك بالعتزلة الذين كانت لديهم أفكار مائلة لأفكاره(0“. 


العدل السياسى عفابا 


كان الحسن البصري معتدلا بطبعه» و کان باستمرار يدعو إلى الهدوء والسلام › 
وأبدى تسامحا في نهاية حياته حتى مع المرتين عن الدين. وكان مستعدًاء مغل 
الرجةء لتأجيل الحكم في المسائل المتصلة بالعدل السياسى إلى الحياة الأخرى. لكن 
آراءه اثارت انتقاد بعض مريديه» سواء منهم ذوو الاراء القدرية أم ذوو الاراء 
ا لجبرية» مع أن أكثر أتباعه بوا على ولائهم له بسبب سبقه وشهرته بالنزاهة 
والتقوی. 

وكان واصل بن عطاء (699/80 - 749/131) أكثر تلامذة الحسن احتلافًا معه 
في العأن» ولاسيما في مسائل العدل السياسي. وانشق عنه ليؤشس جماعة مستقلّة 


)39( لوقو ف على أفکار اجهم» راجع: الأشعري» مرجع مد کور سابقاء ج 1 u‏ 
ص 197 - 198؛ وآبا الحسين الملطي» مرجع مذكور سابمّاء ص 93 - 39 
والبغدادي» مرجع مذ كور سابقاء ص 128 - 129؛ وال سغرابيني» التبصير في الدين. 
ص 96 - 97. وللوقوف على دراسات حديثة» انر ›W. M. Wat)‏ مرجع مد کور 
سابتقا ص 96 = 4104 وألبرث نصري نادرء مرجع مذ کور سابقا ٠‏ ص 40 “¬ 42. 

(40) يقول عبد القادر البغدادي إن آراء المدرسة الفكرئة التي كان ينتسب إليها الأشاعرة تتفق 
مع أراء الجهم في الجبرء ولا تختلف معه إلا في مسالة حلق القرآن» وهو مذهب كانرا 
یدپنو له وحکم على الجهم باوت پىيىك . (راجع: البغدادي» کتاب أصول الدين» 
ج1 › 333). 
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وذلك قبل أن يغادر المدينة إلى البصرة» ويجاس إلى الحسن البصري. وكان واصل 
يحضر حلقات أخرى رغم أنه كان في البداية تلميذا مخلصًا للحسن البصري» 
وكان أيصا يسهم في مناظرات مع رجال مثل معبد الجهني» والجهم بن صفوان 
وغيرهما ن ذوي الآراء الكلامية التي تعارض آراء المحسن. وتوثقت علاقته بعمرو 
بن عبيد» وهو تلميذ آخر من تلامذة الحسن» وتزؤج من أخته“. 


تحت تأثير هذه التثارات الفكرية الختلفة» كان ين الطبيعى أن يميل واصل إلى 
ميزان أستاذه. كان الحسن البصري على علاقة جيدة بالسلطات» واتخذ موقا 
شبيمًا جدًا بموقف المرجعة» ورفض الانجرار إلى الجدل حول العدل السياسي. آم 
السياسي: و شارك اخوارج بعض آرائهم فیه. کان یری أن ن لمن الذى ير فض اللا 

س )42( 

للإمام يجب أن يتحمل قدرًا معيتا من المسؤولية . و کان الخوارج یرول أن ممن 
الذي يرفض الولاء لاإمام هو أشبه من يرتكب الكبيرة ويساوي الكفار. ما واصل 
فقد اتخذ موقفًا وسطًا بين الخوارج والمرجئةء وجاء بمذهب جديد هو مذهب (المئرلة 
بین المنرلتن)» فاحتلف مع الطرفین كما اختثلف مع أستاذه الحسن البصري. کان 
يقول إن المؤمن الذي يرفض الولاء للإمام لا يكون بريًا تماما ِن الكفر ولا مما 
تماما. ووضعه فى منزلة وسط فسكاه ”فاسقًا” ‏ وهو الذي يرتكب إثما حفيفاء وهذه 
منزلة و سط بين الكفر والإيمان. يقول واصل : الفاسق يستحق العقاب على فسقه» 
لکن یجب ألا بعد کافہ4. 


)41( راجح عن حباة واصل» ار تضصى» مرجع مد کور سابقاء ص 28 ¬ 435 وابن حلکان» 
وفيات الأعيان» ج 5 1 ص 60 ¬ 64. 

(42) راجع الم رتضصى» مرجع مذ کور سابقا » ص 33 - 34؛ يبدو ان ¿ واصلاً کان يتعاطف مع 
آراء الشيعة في المدل السياسي› و کان یوید مطالبتهم بالامامة. وللوقوف على احتمال أن 
یکول قد اسهم في دور نشط 2 العباسيبن» عددما وحد القادة الشيعة والقأدة السياسيون 


جهودهم ضبدد الادفة الأموية» راجځ: 
W. M. Watt, Islamic Philosophy and Theology, p. 61.‏ 


(43) تتفق فكرة التمییز بين مرتکب الكبيرة والفاسق مع العقيدة الكاثوليكية التی س4 
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قد يكون من المغيد هنا إيراد قصة حرر اتلميذ على الأستاذي لانها تحشف 
بعض همرم لفكرية ل لدی این کانوا يشرو أن موف ارجئ من العدل 
عمرو ب بن عبد الست يو ما ب»حلقة الحسن البصري» و بعد أن اتخد واصل مکانه 
العتاد سأل أستاذه عن مصير مرتكب الكبيرة» وقبل أن يجيب الحسن تطوع واصل 
ٻا-جواب قائا: أا لا قول إن مر تكب الكبيرة ممن مطلق» ولا هو كافر مطلق» ا 
هو في منزلة بين الرتينء لا هو ممن ولا هو کار ا إلى أسطوانة ِن 
الحسن قال اعتزل ۴ واصل. فسمي هو وأصحابه (معتزلة)) وهو و الاسم الذي 
أطت فيما بعد على مدرسة فكريّة جديدة اعت أن واصلاً هو الذي أشسها. 


يجب أن تنح قصّة اعتزال واصل الحسنَ على أنها قصة رمريّةء لا حدثا تاريخيا 
الضرورة. لأن الشكل الذي رويت به يشير إلى أن انشقاقًا حدث بين واصل 
وأستاذه بينما كان اللجدل حول العدل السياسي قائمًا بلا انقطاع فترة طويلة خلال 
عدة حلقات دراسية» وكانت حلقة الحسن إحداها. ولا بد آن مسألة معاقبة بة الفاسق 
قد شغلت واصلا (ورما غیره أيصا)» وانٹھی بها الأمر ! إلى حا وفق مقولة (المترلة 
بين المنزلتين» وذلك قبل أن يفاجئ واصل أستاذه بها بأسلوب ينطوي على التحدّي. 
ويعبر انتقال واصل المفاجئ إلى أسطوانة أحرى في المسجد عن رغبته في تشكيل 
حلقة خحاصة به تعلن عن موقفه من معاقبة الذين امتنعوا عن إبداء رأيهم في قضية 
ننتهك العدل السياسي بشكل فاضح. وكان ين المعلوم أن الحسن نفسه دان أولئك 
الذين رفضوا إبداء الرأي في قضية مرتكب الكبيرة» واتهمهم بالىفاق“. إذا كان 
لمن منافقًا > فهل يجوز أن بُغفر له من دول لوم؟ في هلا امقام يورد الخوارج» 
الذين كانوا يصرون على أن مرتكب الكبيرة كاف حدينًا نبوبًا بأن المنافق من 
أصحاب الكبائر في ا-حقيقة» وفي ا لحدیث» (أربغ من کن فيه کان منافقاء ومن 


- تقسم الخطاي| Peccatum Ventale gy Peccatum nıorlale :ڻ3ã J|‏ « مل الأو ل 
موقتف ا لحوارج من عدم التمشلث بالعدل السياسي»› ويساوي الثانی مذهب (المنرلة بين 
امنزلتين) لواصل. 

)44( لوقو ف على فصبة حرو جح واصل من سحلقة الحسن البصري؛ انظر» الشهرستاني» مرجم 
مذكور سابقا > ص 33؛ قارن بأبي الحسين الطي» مرجع مذكور سابقًا » ص 41. 

(45) الجوزي» مرجع مذ كور سابقا » ص 25 و42 - 43. 
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كانت فيه خحلعة منهن كانت فيه حَلّة ِن نفاق حتى يدعها إذا حدث کذب» 
وإذا عاهد غدر» وإذا وعد أحلف» وإذا خاصم فچں) ۳ , واعتمادا على هذا 
الحديث احتج اللفوارج بان النافقق صاحب لق قبیح وأنه إذن غير مۇم .47., 
ولأن الحسن لم يبد راي في مصیر مرتکب الكبيرة» أعلن واصل وغيره من تلامذة 
الحسن انسحابهم ين حلقته» وأذاعوا موقفهم الخاص بن تلك المسألة. 

أما الذي دفع بواصل إلى اتخاذ موقف حازم يِن مرتكب الكبيرة» وعدم 
الاكتفاء بوصفه بالنافق ففكرة العدل الجزائي التي تجاهلها الحسن. لم يُصدر الحسن 
والرجعة حكمًا في قضية مرتكب الكبيرة» فبدًوا في نظر واصل كمن يعفي الفاسق 
من المسؤولية» ويضع مبدأ العدل السياسي جانبا؛ ويعني ذلك أنه ينسف روح الوحى 
والشريعة. 

ترجع أهمية إسهام واصل فى الجدل حول العدل إلى أنه لفت النظر إلى مظهر 
مر مظاهر العدل: العدل اجرائي» الذي بتجاهاه استاذه الحسن والمرجعغة. ولا يقل 
عن ذلك أهمنة انه قم حلا لمسألة العدل السياسي کشر إقناعا مما فعله معاصروه» 

فمهد الطريق لعلماء ا جيل التالى لفحص معنى العدل كله فحصًا أكمل مما فعله هو 

وغيره. وقد جعل المعتزلة العقلائيون من مذهب واصلء (النزلة بين المنرلتين)» أحد 
مبادئهم السياسية» لذلك يستحق ين الكثاب الحدثين اهتماماً وتقديرًا أكثر ما لقيه 
حثی ان48 


% Xe %* 


(46) صحیح مسىلم» > (انظر باب الړیان» ص 106)؛ راج م اللعجم اللفهرس لألفاظ 
اخحدیٹ» kرایرWe)»‏ ص 45. 
47 کان هذا 'الحدیٹ لذي يثیر تساؤلا حول العلاقة بين الإيمان والعمل موضع خلاف 
بين المتكلمين. وقد أثار بعضهم الشكوك حول صحته. (راجغ: النووي» صحيح» ج 1 > 
ص 149؟ وWensink»‏ مر جح مذ کور سابقا » ص 45). 
)48( ارd«‏ 64 - 63 W. M. Watt, Free Will and Destination, pp.‏ . 
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رل يستطيع الله فعل عير الصالح والعادل لعباده.) 


«تخلق الله كل شىء... خلق العدل والجور في العالم؛ [لكنه] لم 
يلق الجور جورًا منه» خلقه جورا من آخحر.) 


(الأشعري) 


العدل الكلامي هو العدل وفقا للمذاهب التي وضعها المتكلمون عن ذات الله 
وإرادته. فیتفق المتكلمون على أن العدل الديني - الإلهي - يفيض يِن الله وأن الله 
هو الحكم النهائي» لكنهم يختلفون في طبيعة هذا العدل» أتعبير عن إرادة الله 
وقدرته هو ام تعبیر عن ذاته وکماله؟ وثبت من تشب هذا الخلاف أنه مهج جد 
فانقسم المتكلمون المسلمون إلى مدرستين - مدرسة الوحي (النقل) ومدرسة العقل» 
ت ركز كل منهما على أن إحدى صفات الله هي الغالبة. وأذى ذلك إلى استمرار 
الاحتلاف في طبيعة العدل» وفي قدرة الإنسان على محقيقه في الحياة الدنياء وفي 
مصير الإنسان في الأحرة أيسًا. 
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کان رواد مدرستي العقل والنقل هم القدَربة والجبرية الذين اختلفوا» منذ مطلع 
العهد الأموي في الظاهر» حول قدرة الإنسان على لتق أفعاله؛ إلا أن اهتمامهم 
الأول كان فى الحقيقة سياسيًا في أساسه لا كلاثً بالمعنى الضيق للكلمة. وكشف 
الخلاف بين القدرية الجديدة وا جبرية الجديدة لدى امجيل التالى عن درجه على من 
القدقيق والتعمُق والتمحيص»› وأحذ يتر كز حول طبيعة العدل» سواء كان تعبيرًا عن 
قدرة الله الكلية 0 تعبيءا عن ذاته العادلة» واحتلفوا يا حول طريقة نحقيقه على 
لأرض, . وبرغم أن الجدل حول العدل السياسى کان ما بزال قائماء كانت جوانبه 
الأحرى - من كلامية وفلسفية وغيرهما تير الانفعال» الأمر الذي يعكس اهتمام 
الجمهور بالتيارات الفكرية الجديدة التي أحذت ٿؤثر في اجتمع الإسلامي. فقد پشر 
انتقال الإمامة من أيدي الأمويين إلى أيدي العباسيين سنة 750/132 بعهد جديد 
عد فيه تأسیس زضلام أ کثر دوامًا واستقراراً. وسقت شعب ا لخوارج ضك شرعية 
العباسيين تدريجيًا» ولم ياہث أن احتفى تمامًاء على الرغم من استمرار طرح مو ضوع 
العدل السياسي يِن قبل خحصوم آحرين. وفقدت مطالبة الشيعة بالإمامة على أساس 
الانتساب إلى آل بيت النبي الكثير من معناهاء ذلك أن العباسيين أيصًا اذعَوا 
الشرعية على أساس انتسابهم إلى آل البيت. وكان العباسيون والشيعة معا قد تعاونو 
في البداية للقضاء على الخلافة الأمربة» وإعادة تأسیس السلملة و فی آل الع7. 
لكن لا كان العباسيون قد استولوا مباشرة على السلطة من دون ا الشيعة» 
فقد ظلّ متكلمو الشيعة يتحدّثون عن الشرعية وعن العدل الذي كان يلك أئمتهم 
فقط على حد قولهم. 

ولم يتوان العباسيون في السعي إلى توحيد شرعية أئمتهم بشرعية السنّة» وفي 
الدحول فى الخلاف حول موضوع العدل ضدّ مذهب الشيعة» ومذاهب غيرهم يِن 
العارضين. ومع قيام الدولة العباسية توحدت مرة ثانية السلطتان الدينية والرمنية. 
وأحذ الكلمون والفقهاء - وکل أهل العلم فى الحقيقة - يترددون على البلاط 
ریبدون نصائحهم للخلفاء. وأذت رعاية العباسيين أهل العلم إلى انبعاث فكريّ 
کان قد رای بدايته منذ أيام الأمويين - نابعا من تيارات فكرية قدية وكلاسيكية - 
وکن أن نطلق عليه (النهضة السڵأمıة ù} .( Islamic Renaissance‏ أسحد المظاهر 


(1) احتج العباسيون بالنسب إلى العباس عه النبي» واحتج أئمة الشيعة بالنسب إلى عليح» ابن 
ع النبيّ وصهره., 
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اللافتة للنظر في تلك النهضة استمرار الجدل حول العدل لدى فريق نشيط يِن 
المتكلمين غُرفوا بالمعتزلة » وكانوا يحاولون التغلب على منافسيهم بسيف العقل. 
وهذا الفريقء الذي ظهر أولا في البصرة في أواحر القرن الثاني /الثامن» نتقل 
إلى عاصمة الرسلام وغیرها من مراکز العلم, وفي عهد الخليفة الأمون 
(التوفى 833/218) اعترفت الدولة بمذاهب العترلة وفرضتها على خصومهم 
بقرارات حكومية. لكن انتصار العترلة لم يدم طويلاء وانتهى فجأة في عهد ا-ايفة 
التوكل (المتوفى 847/247) الذي اضطر تحت ضغط شعبيّ إلى نقض تعاليمهم 
وتثبيت مذاهب خصومهم. لكن هذا لم يحل دون استمرار تأثير منهج المعترلة 
العقلي» > فاضطر خحصومهم إلى تبنى مذهب العترلة في دفاعهم عن مذاهبهم 


وصقلهاء وإلى الأحذ ببعض أفكار المعترلة في العدل. 


العدل تعحببرا عن العفل 


سار المعتزلة» ویسمون أنفسهم آهل العدل والتوحيد» على نهج ا خوارج والقدرية 
الذين كانوا يقولون أن الإنسان يَخلق کل أفعاله العادلة وغیر العادلة وأنه سیثاب أو 
يعاقب عليها في الأحرة. وقد اتفق القدريون وام جبرشون الأرائل على مبداً أن العدل 
ٳلهيء > وأن الله ينوع العدل» لکن احتلفوا في طر يقة حقيق العدل الإلهي على 
الأرض. وقبل دحول المعتزلة حلبة الجدل» عرفت مسألة العدل ثلاثة أجوبة: الأرل 
باحتصار» جواب القائلين با-جبر المتجسد فى ميدا أ المقدر الذي يكن أن توجد له ادل 
فی اللصدرين ن الرئيسيرن (القرآن والحديث) على أن الله خلق الإنسان وأفعاله» وان 
حياة الانسان على الاأرض هي إفصاح عن إرادة الله. الثاني جواب القدربين» 
المدعوم پبعض إلأدلة النبشة ابا يقو ل إن الإنسان خالق أفعاله وهو وحده 


(2) للوقوف على نشوء حركة المعتزلة وتطورها راجم: زهدي حسن جار الله» المعترلة 
(القاهرة» 1947( و راج ارسا: 
A. J. Wensink, The Muslim Creed (Cambridge, 1932);‏ 


Albert N. Nader, Le Systeme Philosophique des Mu'’tazila (Beirut, 
1956); 


W. M. Watt, Islamic Philosophy and {heology (Edinburgh, 1962), pp. 
58-71; 


R. M. Frank, Beings and their Attributes (Albany, N.Y. 1978). 
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الملسۇول عنهاً. الثالث چو اب ۾ سط (Via Media)‏ شمٹل في تعاليم اسن 

لبصري» وهر أن (الخير ين الله والشر من الإنسان). ورفض المعتزلة كلا من 

مذ شب الجبر فی القضاء والقدر ۾ مذهب إالحسن البصري الذی یعتر ف بمىسۇولية 

إنسانية جزئيةء » وتقدّموا بنظريّة جديدة في العدل تفترض وجود درجتين له » 
لا 

عدل إلهى وعدل إنساني: الاول يفره الله والثانى زحد ده العقل. 


أجمع العلماء المتكلمون أن العدل الإلهي کامل حالد مثالئ؛ لكن العدل في 
مذهب ام جبر تعبير عن إرادة الله؛ وأفعال الإنسان كلها > بصرف اانظر عن العدل» 
مقدرة من الله. أما المعتزلة فقد ذهبوا إلى أن العدل الإلهى تعبير عن ذات الله» وأن 
الله لا يكن أن يفعل إلا ما هو الأصلح لاإنسان» لأن الله بحكم طبيعته لا يكن أن 
بفعل الطلم. ويسعى الإنسان دائمًا لتحقيق العدل الإلهي في الحياة الدنيا» لكنه لا 
يستطيع ذلك إلا بفضل العقل - وهذه درجة من العدل قريبة من العدل الإلهي» 
وانعكاس له» وتترججم إلى أفعال إنسائية بإرادة حرة (الاختيار). ويمكن أن نطلق 
على هذا الصنف ين العدل اسم العدل العقلى الذي يکن أن يتطابق ب العدل 
الطبيعي الذي تالف من مبادئ ومسلمات عامة للعدل يحددها العقل»ء إلا أنه عدل 
توحيدی لا يدركه إلا المؤمنون بالله الواحد. 

يمكن القرل إن مذهب المعتزلة في العدل السياسى ينطوي على ثلاثة مبادئ تحدد 
طبيعته وإطاره: 
1 - مبداً العقلانية. أي أن العقل هو الذي يحدد العدل. 
2 مدا الاختيار» أي أن أفعال الإنسان وليدة الحتياره وأفعاله الدة. 
3 مبدأ المسؤوليةء أي أن الإنسان لا بد في نهاية الأمر ِن أن يثاب أو يعاقب على 

احتياره العدل أو الظلم. 

ونمشك المعترلة بهذه المبادئ على أساس أننا إذا قلنا إن جميع أفعال الإنسان 
مقدرة ين الله كما يقول ا جبريون» فكيف يمكن أن يكون الإنسان مسۇولا عن 
أنعاله الني لاا سيطرة له علیها؟ وفي رايهم أن النتيجة التي لاب منها في هذه اسلعالة 
أن الله يظلم إذا عاقب الإنسان بعد تجريده من المسؤوليةء الأمر الذي يأباه العقل» 


ويناقض الوحي وان الله ليس بظلام للعبيد رالأنفال» 5). 
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وهنا لاب أن تنشأ بعض الصعوبات التي تحتاج إلى حديد. فمن جهة» يذهب 
لمتكلمون السنيون إلى أن العدل العقلي» الذي حك ده العقل ويقزره» رالاختیار 
الذي نح الإانسان السيطرة على أفعاله» پناقضان نصوص الوحي التي تقضي ان 
الله هو عالق کل شيء على الأرض وكل الحركات في الكون: (الدساءء 80) 
و(الانعام» 3( و(الرعد» 2( و(القمرء 49( و(التغابن» 42). وقول المعتزلة إن العدل 
الإلهي يتحقق في العالم بوساطة العقل يفترض» يِن جهة أخحرى» ضرورة وجود 
ميزانين للعدل» عقلين ونقلي» قد قد یتفقان وقد يختلفان. فأبهما د يتبع المؤمن إن اخحتلفا؟ 
هاتان الصعو بتان وغیرهما من القضايا التي نسب اخلافات رمات التي ل 
تنتهي دفعت كلا يِن المعتزلة وخصومهم إلى إعادة النظر في مذاهبهم وتنقيحها في 
مصلحة كل ين الطرفين. لكن الذي أساء إلى حركة الاعتزال وشكك في صخة 
تعاليمها -جوء مو سسيها الأرائل إ إلى الكراه» من حين إلى آنحر» بدلا من الرقناع,. 


صحیح ان امعتزلة اعرا العقل دو را کبیا ه فى الشؤوك الإنسانية» وقالوا بو جو لب 
تأويل الوحي تويلا يتفق مع العفل إذا تناقض الوحي والعقل» لکنهم بحكم كونهم 
مو منین صادقن م و ابا في ساطة الوحي» وقبلواً ب بصحة المصادر النصية 
کشيء مفروع مه کما فعل حصومهم» وقالوا بوصوح إن إن العقل والو حي يتقان 
دائما: الأول یو جه الإنسان وفق مبادئ العدل العامة والثاني يو جهه في الأفعال 
اختلفة. 


يمكن أن يكون بعض كبار العتزلة مثل أبى الهذيل العلاف» رئيس فرقة البصرة 
(المتوفى حوالی 5 ) وبشر بن المعتمر رئيس فرقة بغداد (المتوفى 210/826)» 
وأني علي الجباعي (امتوفى 933/303)» وغیرهم ٠‏ قد بالغوا في تأكيد دور العقل 
في الشؤون الإنسانية» لكن معتزلة آحرين أقروا بأن العقل يستطيع أن يقود دائما إلى 
ایک الس وعلى كل حال فإن المعتزلة جميعًا كانوا متفقين على أن العقل هو 
القدرة التي يكتسب المرء بفضاها المعرفةء وييرٌ احق من الباطل. وقد سأم الهذيل 


(3) للوقوف على ترجمة كل ن العلاف والمعتمر وحياتهماء راجم: وفيات الأعيان» ج 3 
ص 4397-6 راہن المرتضی»ء کناب طبقات العتر« کیûفيق Diwald Wilzer,‏ 
(Wiesbaden, 1961)‏ <« ص 44 - - 49 , 52 - 54. وبشأن آلدراسات الحديثة» راجع > 
صلیباء» الدراسات الفلسفية» (دمشق» ۰)1964 ج 1 »> ص 109-75 و 
R. M. Frank Ihe Metaphysics of Created Beings According to Abu al‏ 

- Hudhayl al - ‘Alla,f (Istanbul, 1966). 
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أن على المر فى بعض الأمور الجرزئية أو الأمور التي يشك فيها العقل» أن يهتدي 
بالوحي» لكنه أصب على القرل إن العقل يمكن أن يخطئ في الأمور المعصلة بالمبادئ 
العامة» وإنه إذا حدث تناقض بين حكم صدر بدي العقل وحكم تم بدي الوحي 
فلا بد من ت تفسير الحكم الأخير تفسيرًا ينسجم مع الحكم الأول. لهذا السبب رفض 
العترلة المعنى الظاهر لبعض نصوص الوحي التي قد لا تتفق مع المعنى الواضح 
لنصوص أحرى» واقترحوا تطبيق منهج التأويل الذي يؤش الانسجام بين معاني 
نصوص الو حی کلها. پکلمة أخحری» يصبح العقل» فى التحليل الاير الحکم فی 
تقرير العنى بين النصوص المتناقضة. على سبيل الخال النصوص التي ت نشير إلى يدي 
الله وسمعه وبصره وجلوسه على العرش وغيرها من خحصائص الله التجسيمية التي 
تكثر في القرآن» والتي تختلف معانيها الحرفة باختلاف الأيات» لا يمكن إخراجها 
عن سڀاقهاء ولا بد في رأي المعترلة ۾ من فهمها و فق منهج التأويل العقله 5 , 


ورفض العترلة كل إشارة إلى الله تنطوي على صفات بشرية وغير كاملة. ولم 
قبلوا بوصف قرآني ينسجم مع العقل سوی وصف عام فيد آن الله فريد فليس 
کمثله شيء» (الشورى» 11)» ورفضوا كل الصقات الأعرى على أساس أنه 
ندسب إلى الله صفات بشرّة. وقبلوا بصفتين مها فقط: التوحيد والعدلء اللتين 
هما فريدتان» أما الصفات الأحرى فقد رأوا أنها مشمولة فى صفتى التوحيد 
والعدل6. فالمعترلة لا يعترفون إلا بذات الله وكماله ويعتقدون أن ذاته وكماله 


4( الشهرستاني» کثاب الملل والتحل» حفیق (Leipzig, 1923) Cureton‏ ¢ ج 1 « 
ص 29 والقاضي عبد اجبار المغني» » محقيق مد كور (القاهرة» د. ت ( ج12 > ص 4 ۔ 6 
و77 وما بعدها؛ وألبير نصري ناد فلسفة المعترلة (بغداد»ء 1950) ج 2 » الفصل الثاني. 

)5( يجب التمییز بان مصطلح التأويل» أي التشسير اسجازي للقرأن» ومذهب 
اا وا" الشيعي الذي يخول الإمام إضافة معنی باطنيٰ لا يختلف عن العثى الظاهر 
(ا لخارجي) للنص و خسسا) بل تعن معناه اش أيصا. راجع: 3 التعريفات لالجرجاني» 
حقیق 5 Flugel (Leipzig,‏ .ا »)G.‏ ص 452 ونعمان بن حون التميمي» آکتاب 
أساس لتأويل حقیق تامر (بیروت» 1960( 

(6) يذهب أبو هذيل العلاف إ الى أن مجڙد وجود الله يعني انه حي وعليم وقدير» بينما 
يذهب معتر له أحرون مئل النظام وضرار إلى أن ذاثٿ الاه نتصمن العلم وألقدرة» اذ ا 
يعقل أن يكون الله جاهلا وعاجرًا. راجم: الأشعري» مقالات الإسلاميين» ج 1 › 
ص218 - 4223 واخياط» مرجع مذ کور سابقا ص 59 - 60. 
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يتضشنان كل الصفات الأخرى التي ينسبها إلى الله علماء الدين (المتكلمون) 
الاحرون, 


وقد جاءت تسمية المعترلة آهل العدل والتو حيد" من صفتى العدل ور 
وعلی الرغم من أن الخوارح عرفو قبل المعتزلة باسم "أهل العدلء” لكن ” العدل" 
يحتل في فكر المعتزلة مر كرا هج لأنه إذا كان التوحيد يصف وجود الله بالواحدي» 
فإن العدل يكون عندئذ جوهر ذاته.. إنه طبيعة الله ارين اتی تميزه عن كل ما 
عداه | إذ اليس کمٹله شىء (الشوری» 11)» إنه بایجاز نجسيد كماله وعدله. 
وليس الله عادلا وحسب» بل يذهب المعترلة إ إلى أن ال ل ا يقتر ف 
طلمًا لأن الجمع بين اسم الله والظلم يتناقض» > وفقا للعقلء مع کمال الله کما لا 
هكن أن نتصؤر أن يكون الله ظا وكما جاء في القرآن» إن الله لا يظله 
الئاس شیا (يونس» 44 , 


لكن بعض العتزلة احتج بأن نفي قدرة الله على فعل الظلم يمكن أن ينتقص يِن 
قدرته السامية. وقد عبر أبو الهذيل العلاف» زعيم فرقة البصرة» عن موقف أتباعه 
بقوله: | ن الله يقدر على ما أقدّر عليه عباه ِن الظلم إلا آنه لا يفعل ما يعلم أنه ظلم 
لأن ا يخالف طبعه"". غير أن الإسواري» المعترلي البغدادي» أشار إلى ”أن 
القول إ إن الله لا يرتكب الظلم لكنه يملك القدرة على فعل ما لن يفعله" هو تناقض 


(7) تخرج المضامين الكلامية للمذاهب حول الذات والصفات عن نطاق هذه الدراسة هنا إلا 
ما يتعلق منها مهوم العدل, لوقف على الاحتلافات بين المعترلة وغيرهم من المعكلمن» 
ر اجغ: | 
Wensink, Muslim Creed, pp. 58-82; W. M. Watt, Free WIll and‏ 
Predestination in Early Islame London, 1953), pp. 61-88; Nadir, Le‏ 


Systeme Philosophique des Mu,tazila, pp. 48-129; Frank, Beings and 
Their Attributes. 


)8( القاضي عبد اجبار المغني» ج 6 »> ص 48. 

(9) ثمة إشارات قرآنية أخحرى بهذا الخصوص: «وإن الله لا يظلم مثقال ذرة رالنساي 40)» 
وطلایظلمون فتیلا (الدساءء 49). 

(10) ابر اهيم بن سيار النظام (المتوفى 845/231( أحد او ائل المعترلة في البصرةء وإليه تنسب 
البطظامة من المعترلة ؛ وعلي الإسواري أحد تلامدذة بي الهديل ٤‏ أ معاصري الظام؛ 
وعمر بن عثمان الجاحظ (المتوفى 869/256) شخصية أدبية معروفة» وأحد المعترلة في 
البصرة. 
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4 ت س ا 
في الالفاظ""". وقد ذهب كل ين النظام وال جاحظ مع الإسواري إلى حد القول إنه 
لو كان الله بيلك القدرة على ارتكاب الظلم لانتقصت هذه القدرة من قدرته على 
فعل العدل» وهذا يناقض ذاته وكماله. آما القاضي عبد ال جثار وغيره من المعتزلة 
المتأحرين» الذين نقحوا آراء أسلافهم وأعادوا صوغهاء فقد بينوا أنه لا يستقيم مع 
قدرة الله السامية وعدله أن نخلط بين قدرته على فعل الخير وقدرته على ارتكاب 
الظإل (13, 

وکان لا بد عندئذ أن تنشاً صعوبات أخرى» فماذا عن أبناء الكفار الذين 
وم ا ۶ . د . [ غ ٤‏ 
يىشۇفوك أطفالا) ويعلم الله انهم و عاشوا لکانوا 52 الؤمنين؟ الس ر الظلم ان 
يتوفاهم الله قبل أن يصبحوا مۇمنين؟ 5 في اجو اب عن هلا السؤال دھ بعصهم 
إلى أن القصد يِن عذاب أطفال الكقار أن يكونوا مثا لآبائهم الذين أصروا على 
كفرهم؛ وذهب آخرون إلى أنهم سيعوضون فى الحياة الأحرة1#. إلا أن المعرلة 
المتأحرين رفضوا أن کون القصد من عذاب الاطفال أن یکونوا مالاا بحجة أن 

u‏ پو ر ل 

عقابهم بذنب آبائهم ظلم» ويناقض مبدا القرآن ولا تکيسبٰ كل نفس إلا عليها 
ولا تَر وازرة وزْرّ أحرى) (الأنعام» 164). لكن يبدو أن الأكثرية قبلوا حل 
العرَّض في الاحرة لهذه المسألة19. 

ومذهب العؤض» الذي قبل حلا لمشكلة معاناة الأطفال» جاء حلا مقبرلاً 
لاشكال أخرى ين العاناة التي تسببها الحوادث (الأعراض) والكرارث الطبيعية 
كالطاعون وما شابهه» وآلام الحيوانات وغيرها. إلا أن القاضي عبد الجبار 
(المتوفى 1025/415) قال إنه مع أستاذه أبي هشام الجبائي لم يقتنعا بأن مذهب 


(11) القاضي عبد الجبار» المغنى» ج 6 »> ص 127 و 141؛ وكتاب امجموع في الحيط 
بالیکلیف. ص 246. 

(12) آثار هذا الرأي بعض الاعتراضات على أساس أن وصف الله بالقدرة على فعل الظلم 
ينطوي على انه فاعله (راجع: الاشعري» مقالات» ج 1 » ص 251 - 53؛ والقاضى عبد 
ا لجبار» المغني» ج 6 » ص 127 . 28. 

(13) القاضي عبد الجبارء المغني» ج 6 » ص 127 - 34 » وج 8 » ص 298 - 311؛ والجموع 
في اعيط ص 246 ۔ 450 وشرح الاصول الخمسة» ص 345 - 54 . 

(14) الاشعري» مقالات» ج 1 » ص 292 - 93, 

)15( القاضي عبد ال جبار؛ شرح الأصول الخمسة» ص 477 - 83؛ والمغني» ج 8 »> ص 226 

.97 - 
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العوّض حا كاف لمسألة عذاب الأطفال15. لكنه بين أن الأفعال التي تبدو ظالة 
ويرتكبها الناس بحق أنفسهم» مثل إيذاء النفس أو الانتحار» لا تدخحل في باب 
(الاعر اض) فلا يستحق الشخص الذي يرتكبها العو ض. كان القصد من مذهب 
العرَّض المقترح لحل مسالة الظلم الذي يصيب الأبرياء أن ينقض مذهب ال جبر (أي 
أن أفعال الإنسان مشدرة من الله) لاان یځل مسال أفعال المرء إزاء تفسه أعادلة هي 
م ا18 


كان العترلة وجميع القدريين في الحقيقة على وفاق مع متكلمين آخرين حول 
مفهوم العقاب لكنهم اخحتلفوا حول تطبيقه.. فكان المعترلة يقولون إذا كان الله هو 
حال جميع أفعال البشر فلم عقاب الإنسان إطلاقا؟ ويبدو أن أهل الجبر اكتفوا 
بإجابة مبشطة عن هذه المسألة تتلخص و في أن مصير الإنسان مقدر يِن الله (مع 
العلم أن مذهب الجبر ليس بالمذهب المبشط» كما سنرى)» وفي هذه الحال يخرج 
التمييز بين الأفعال العادلة والأفعال الظالة عن موضوع الببحث هنا. لكن هذا 
الذهب» في رأي ا لمحتزلة» يتعارض مع الذات الإلهية روأن الله بحکم طبيعته لا 
يظلم آبدًا) ويؤدي إلى نتيجة لا مغر منها وهي أن الله يقدر لا على الظلم وحسب 
بل على إيقاعه بالمذنبين والابرياء أيصًا بلا تمييز. وهذا يناقض لا العقل وحسب» بل 
النقل (الوحي) أيصا. (أل عمران» 173). 


اقترح المعتزلة» كما أشرنا سابقاء مذهب الإرادة الحرة في محاولة لحل هذه 
امسألة. فالإنسان بحسب هذا المبدأ يمارس إرادته الحوة» فيختار مل العدل أو مل 
هذا اطا ۲ : ب الث بع راجبات لإنسان فقط» وتحدد الأنال المباحة 
والأفعال الحظورة» کی لا تضع قاعدة للتمييز بينهماء لهذا لا يبقى أمام المرء غير 
اللجوء إلى العقل» يهتدي به في التمييز بين العادل والظالم يِن الأفعال. وقال 
(16) القاضي عبد الجبارء المغني» ج 6 »> ص 26؛ راجغ:» عن معاناة الحيوان» الأشعري» 
مقالات) ج1 ص 293 494 والقاضي عبد ا جبار» شرح الأصول اسمس 
ص 483 - 93, 
(17) القاضي عبد ا جبار» شرح الاصول الخمسة» ص 501 - 503. 
(18) المصدر نفسه» ص 493 ۔ 509. 


67 


المعترلة» إن الناس» حتى قبل أن يتَلمّى النبي الوحي» لم يكونوا ليغفلوا عن فكرة 
العدل» ۾ کانوا دائما قادرین على التمييز با العادل و عير العادل ن الأفعال. 


وذهب العترلة مع غيرهم من من المتكلمين ! إلى أن العدل مالي هو العدل الإلهى» 
لكنهم قالوا أيصًا إن الإنسانء بالإضافة إلى عدل الشريعة» يستطيع إدراك مفهرم 
العدل بالعقإ ™. وهذان المفهومان عن العدل مرتبطان أحدهما بالاخر. فالعدل 
العقلي يقصد به أن يهدي الرء إلى فعل الخير وفق عدل الوحي. وهذا يفترض وجود 
معيارين للعدل فى مذهب العتزلة » عدل إلهي (جزائي) يوزن بيزان يوضع وفق 
الشريعة (الثواب والعقاب يوم الحساب)» وعدل عقلي يوزن ميزان يوضع لسلوك 
امرء على الأرض. وكان مفهوم مستوتي العدل هذا هو الحل الذي تقدّم به المعترلة 
مشكلة المسؤولية عن أفعال البشر. مستوى مخصّص للجزاء وفق ميزان العدل 
الفرآنى أو الإلهى“» وآحرء العدل العقلي» وفق ميزان ذات الله وكماله وبدرك 
لعفل ٠‏ 

وقال العتزلة إن الرء بميل بطبعه إلى اتباع سبيل العدلء وإن هذا العدل الذي 
يتفق مع ذات الله وكماله هو العدل العقلي. لكن إذا كان مطلوبًا من المرء أن يسلك 
سبيل العدل فما ميزان هذا العدل؟ 


لم تصلنا كتابات المعتزلة الأوائل» ولا نعلم شرحا أكثر تفصيلا لمذاهبهم 
ومفاهيمهم عن العدل إلا من خلال أتباعهم المتأحرين. و لأعمال القاضى عبد الجبار 
(المتوفى 1025/415)» التي ظهرت مؤخرا» أهمية خحاصة» لأنها تحوي ثروة مِن 
لمعلومات عن تعاليم المعترلة", 


(19) عن موضوع ميل الإنسان بطبعه إلى فعل اير را جع م: الشهرستاني» الملل والنحل»› 
ص 58؛ ونهاية الإقدام» ص 371؛ و القاضي عبد ا الغني» ج 6 »> ص 18. 
)20( قد یکون في هرل!| جواب عن تساؤل غودمّن Goodman‏ عن نائ المعتزلة في العقلانية 
والثوحيد المتعلقة بطبيعة الله رة المركبة. (راجع: ( 
L. E. Goodman’s Review of George Hourani’s Islamic Rationalism In‏ 
the Middle East, xxv (1971), pp. 543-45).‏ 


(21) الأعمال الرئيسة النشورة لقاضي عبد الجبار هی: 
)1( الي (وقد أشير إليه ِن قبل). 
(2) شرح الأصول الخمسة > حقيق عثمان (القاهرة» 1965). س4 
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بفتتح القاضي عبد ال جبار مناقشة العدل بتعريف الأفعال العادلة والأفعال الظالة. 
فالفعل العادل» في رأيه» فعل يؤديه الإنسان» لا لمصلحته بالضرورة» بل لمصلحة 
شخص عیره» و أشخاص يدي الفعل من أجلهم. ولهذا لا يقال في الكلام وفي 
الأكل والشرب وفي آداء واجب ديني إنها أفعال عادلةء لأن المنتفع بهذه الأفعال 
ليس سوى الشخص الذي يۇديھاء ولیس غيره من الناس. فالقيام بواجٻب ديني أو 
شرعي فعل يثاب عليه الرء ر بعاقب بحسب الشريعة (عدل الوحي). ولا يقال 
ايسا في القاضي نه عادل لأنه يدي وظائفه فقط بو صفه قاضيا. لا يعد رعادلا 
إلا إذا كان منصفًا وأصدر حكما صحيحا لصلحة طرف ضدٌ طرف آخر. ويمكن 
تعريف أفعال العدل على العموم بأنها الأفعال التي تعود بالخير على الآخرين 
ويوصف من يدها بالعاد ل (22, 


ويتفق المعتزلة على مسلمة أن جميع أفعال الله عادلةء لأن كل ما يفعله الله» ومن 
ذلك العقاب على الإساءةء إنما يفعله لمصلحة البشرء لا لمصلحته هو. وربا كان 
لفعل الوحيد الذي قد يُستفنى من هذاء إذا توشخينا الدقة» هو لق الله الإنسان» فى 
رأي عبد ال جبار» على الرغم من قولنا إن جميع أفعال الله «حكيمة وعادلة)23. وقد 
يبدو مستغربًا حًا أن القاضي عبد الجبار لم ي حلافا للرأي السائدء أن سحلت الله 
لاانسان فعل عادل» مع أن راه يبدو مطابقا ماما تعريف الفعل العادل» وذلك اا 
يمكن أن ند الله هو المستفيد من لق الخلق بالزامهم عبادته» وعدم الشرك به. قال 
الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (الذاريات» 56)» على الرغم من 
أن آية أحرى تقيد هذه الآية وتليها مباشرة #إما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطيمونِه (الذاريات» 57). ويكن الاحتجاج أيسًا بأن أولفك الذين يستحقون 
الجنة ٹوابًا يكن أن يدفعوا المذنبين الذين سيعاقبون بنار جهنم إلى القول ليت أمهاتنا 
لم تلدنا أبدَا. فبهذا المعنى يكن القول إن الخلق - أعظم أفعال الله - ليس بالضرورة 
فعلا عادلا والمؤمن الذي يثاب با جنة ويقال عنه في الغالب إنه عادلء لا يقال ذلك 


)3( کتاب اجموع في احہط بالتکلیف› حقیق هوبن 80u [e1‏ (بیروت» 1962). 
وللاطلاع على الدراسات الحديثة عن المذهب العقلاني للقاضي عبد الجبار» راجغ: جورج 
حوراني» العقلانية في الإسلام (أكسفورد» 1970)؛ وحسن زينة» العقل عند المعتزلة 
(بیروٽت» 1978). 

(22) القاضي عبد الجبارء المغني» ج 6 »> ص 48 - 51؛ شرح الأصول الخمسة» ص 132. 

(23) القاضي عبد اس جبار» الغني»› ج 6 »› ص 48 . 49,. 
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عنه إلا من قبيل امجاز» وذلك بسبب تقواه واستقامته» ولیس لاه فعل ما ينع یره 
من الناسر۳. وهكذا يتبين أن خلق الله الإنسان ليس بالضرورة نافعا كل الناس» 
ولو عدّه العلماء بصورة عامة فضلا من الله. 

توزن الأفعال العادلة والظالة ميزان من مجموعة مبادئ يضعها العقل وتتضمن 
عناصر العدل الأساسية وتعرف باسم «الأصول الخمسة). لكن هذه الأصول ليست 

ِن وضع متكلّم معي في مناسبة خحاصًة» بل تکونت فيما يبدو منذ ظهور ارک 
القدريُة في العصر الأموي. نذ کر على سبیل المغال مبدأً «المنرلة بين المترلتين» الذي 
رتب بام واصل بن عطاء» ویجعل مرتکب الكبيرة لا كافرا ولا مؤمتًاء بل فاسقا 

يستحق العقاب؛ وقد صار هذا البدأً معروفا على نطاق واسع بين أعضاء فرقة 

القدر ب فى البصرة منذ يام الحسن البصري. وهناك مبادئ أخرى مثل الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر الذي يحفظ بعض القيم الأحلاقية التي تشتمل عايها 
بعض المصادر النصِيْة» وكان معروفا بين جماعة المؤمنين منذ بدايات الرسلام. ما 
امبادئ الأخرى» وحاصة تلك التي تهتم بالسلوك الإنساني» فقد وضعها أعلام 
العتزلة . وفيما يلى هذه المبادئ الخمسة: 

1 - مبدا الت حید» 

2 ۔ مدا العدل» 

3 مبدأً الوعد والوعيده 

4 - مبدأً المنرلة بين المنرزلتين» 

5 - مبداً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أثار المبدآن الأولان المتعلقان بذات الله وصفاته أشد الخلافات بين المعترلة 
وخصومهم لأنهما يشكلان الأساس الذي شاد المعتزلة عليه منهجهم ومجال 
تفكيرهم» على الرغم من أن استخدام المنهج العقلي في الخطاب الكلامي لم يكن 
من ابتكار المعتزلة» فقد كان معمرلا به عند القدريين الأوائل» وكل ما فعله المعترلة 
هو إعادة تأ کیده. 

أما الذي أثار الحخلاف والجدل الحاد فهو مفهوما العدل والتوحيد اللذان يدان 
محورين رئيسين في فكر المعتزلة. 


(24) المصدر نفسه» ص 149. 
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والمبدآن الثالث والرابع المصلان بالعدل الجزائي هما قانونيان في الأصلء ويمكن 
القول إنهما يدخحلان في إطار الشريعة. وكان المعتزلة قد أعلنوا بوضوح أنهم يقبلون 
بحکہ الشريعة فى كل القضايا القانونية. 


ولم يثر المبداً الخامس خلافا كبيرًاء إذ يمكن أن َد إعلانًا عن القيم الأحلاقية 
اللضمنة فى المصادر النصْيْة. . لكن المعترلة رأوا أن العقل يحض الناس على التمشك 
بهذا المبدأ ا الشق الثاني منه» لأن ارتكاب فعل ظالم قد يسبب الضيق لمن 
یشهده فیمیل إلى النهي عنه. وين المسلّم به أن ين واجب الدولة أن تسهر على 
تطبیق هذا لبد لان على صلة وثيقة بالحفاظ على النظام العام. أما الأفعال المخعلقة 
بخير الفرد ومصلحته فهي في الأصل ذات طابع أحلاقيء وکن القول | إنها تقع 
ضمن إطار (المندوب). ا لم يغب عن أذهان المعتزلة أن الاراء يكن أن تبختلف 
ن سحتمم لی آعر فان مكان وضع الح الفاصل بين ما يعود إلى الفرد وما يعود 
إلى الجتمع» وبشأن مدى تدخل الدولة فى كل هذا. 
تقدم المبادئ الخمسة معيارًا شاملا للعدل» لكن ين الواضح أيصًا أنها ليست 
مبادئ مانعة. فالإنسان يحت على استخدام لعقل في طلب العدل» لکنه يكن أن 
يتبع الشريعة في الأمور التفصياية (الفروع). فبفضل العقل يستطيع المرء التمييز بين 
ر ال والشز العام لکنه ستطيع بفضل الشريعة التميیز بين حشن محدد وقبح 
معيلٌ إذا ظهرا فى الأفعال التي توجبها الشريعة أو تح#مها. فيكون الفعل حستّاء وفق 
امل ! إذا استحی المدح وحقق منفعة ومع آذی. ويكون قبيځا إذا استحق الذمٌ ولم 
يحقق منفعة ( وقد يؤدي في الطريق إلى أذى). وللتمييز بين الحسن والقبيح 
يمكن ذكر الصدق ال ۶ في هذا الخصوص. 


ھا عادل؛ 3 م لکذب؟ کیل الإنسان بیع - إذا تساوت جميع 


يض به الصدق» ا ا حقٌ» وان الكذب باطل. وفي رأ المعتزلة أن الواجب 
(25) راجع عن هذه المسائل الدقيقة: القاضي عبد الجبا شرح الأصول الخمسة» ص 148 
و42 - 773. 


(26) للوقوف على تعريف للحسن والقبيح» راجع: القاضي عبد الجبار › المغني» ج 6 » 
ص 18 - 30 و31 - 36؛ وكتاب اججموع في احيط» ص 232 - 36. 
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الأحلاقي» الشعور الداخلي» يحض المرء على الصدق في القول» والابتعاد عن 
الكذب”2. فإذا احتار المرء ألا يقول الحی» فلا بد أن يكون مضطًا لأنه مهد أو 
له يتوقع كسب منفعة. وبناء على هذا يجب أن يتحمل مسؤولية الضرر الناشيء عن 
عدم صدقه د في القول2, 

اتخذ المعتزلة موققا حاصًا حول هذا الموضوع إزاء غير المؤمنين. فغير المؤمنين لا 
پستحقو لی اخلاص» سےا اذاه الكلامية» ولا اة لأنهم /٭ يو منول 
السلا برعم أن بعضهم ( کاليهود والنصارى) يۇمنولك بوجود إلله(29, أما المعترلة 

فقد ذهبوا إلى أن غير المؤمنين» مما يملكونه ين قدرة على الاحتيار لا بد أن یکونوا 
قادرين على العلم بوجود الله والتمييز بين العادل والظالم من الأفعال» لکن لا نجاف 
لهم ولا يثابون پاحسنة لأنهم لم يدخلوا في عداد الو منين»› | إما لأنهم لم يتلقوا رسالة 
الرسلام» أ لاھم تلق ها ولم پستجیبوا لها. 

لکن ماذا عن طف الله بامرئ وتکلیفه (إلرامه بالتقید بالشريعة) مع علم الله أنه 
ن يؤمن؛ هل يؤمن ويستحق النجاة؟ - كان معظم المتكلمين يرون أن غير المؤمنين 
یسوا مکلّفین» ولا يستحقون لطف الله حتى يؤمنوا. لكن يبدو أن معظم المعترلة 
كانوا ينظرون إلى هذه القضية بمنظار آخر. فقال الهذيل والنظام إنه ليس على الله أن 
يشمل بلطفه غير المؤمنين الذين يستحقون الثواب إذا آمنواء أن يلكون عقولهم» 
وعليهم أن يختاروا بين الإيمان وغيره". وقال بشر بن المعتمر إن الله إذا لطف 
بامرئ مع علمه أنه لا يؤمن» فسوف يمن ويستحق ثواب الإيهان". وذهب أبو 
هاشم ام جتائى إلى أن الله قادر على اللطف من سيؤمن بمحض إرادته فيستحق 
لواب» لکن من دون أن کون هذا املف راجا عل الله بل تعبیرا عن كمال ٠‏ 
وقبل القاضي عبد اجبار والمتأحرون مذهب اللطف كما قال به الجا ي» وقالوا ٳن 


27( الشهرستاني» کتاب نهاية الإقدام» ص 371 و القاضي عبد ا جبار »› المغني» 6« 
ص 199. 

(28) القاضي عبد ال جبار › المغني› ج 6 »> ص 18 . 

.17 الفصل‎ Law and Peace in the Law of Islam (29) 

(30) الاشعر ي مقالاٽ» ج 1 » ص 288. 

(31) المصدر نفسه» ص 287. 

(32) المصدر نفسه» ص 287 .. 88 القاضي عبد الجبارء شرح الأصول الخمسة 
ص 20 519. 
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تعريض غير المؤمن للتكليف يعني إتاحة فرصة له إذا اغتمها أدرك النجاة واستحق 
الراب فى الحياة الاحرة. قال القاضى عبد الجبار إن تكليف غير الؤمن واللطف به 
تفقان مع العقل» ولا يناقضان الشريعة. وهذا لا يختلف عن الفرصة التي تنح 
لغريق يشعر بأمس الحاجة إلى إنقاذ حياته. إذا توافرت له فرصة يِن هذا النوع فهل 
يمكن أن يرفضها؟ لا حاجة للقول إنه إذا كان يرغب فى النجاة يجب أن ينجو 
نفسه باحتياره لكي يستحقٌ الثواب كغيره ين المؤمنين. وإذا فت غير المؤمن هذه 
الفرصة فإنه عندئذ يكون قد امتنع عن الاستجابة للعقل ومارسة حقه في الاختيار 
بين العدل والظل(3, 
الان بالإسلام قضية عقاية وفق نظرية المعترلة» وإفصاح عن الررادة اة فى 

العدل. إذا احتار المرء أن ثاب فما عليه» عند المعترلة سوی أن يمن برادته 1 
بحسب ميزان العدلء لأن العقل يهيئ لكل راشد أن يعلم بوجود الله. لكن إذا 
تمشك غير المؤمنين بعقيدتهم» فهل يجب إغراؤهم بلطف الله لكي يؤمنوا؟ ا 
الرغم من أن قلة اذْعَوا أن اللطف يناقض مبدأً الإرادة الح«ة» يبدو أن الأكثرية قبلت 

مذهب اللطف بغير امؤمنين على أساس أن الاطف ليس منحة شخصيةء بل لط 
إلهيا عامًا يشع من الله لينير طريق العدل للناس أجمعين, ومهما يكن الأمر فإنه لا 


توفع أن پستفید ج الناس هررد ويستحقوا الثواب. وسو يتھزر ميزان العدل 
ا جائ مصير الذين يأبون الاستجابة لنداء الإهان. 


العدل تعحببرا عن إرادة الله 


أثارت حماسة المعترلة للبحث عن مذهب عقلی و متماساك في العدل غضت 
کل لفق الأخحرى وخحصومتها. ص حح انهم اتفقوا عيرهم ښ كلمن ي 
مذهب التوحيد لأن التوحيد والعدل مذهب العتزلة الاساسي - إلا أنهم اختلفوا 
ممعم في أمور حر ی مالعىددة, 
أولاء بدا في نظر خصومهم أن اعتمادهم الكثير على العقل يكاد يخضع الوحي 
(33) القاضي عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة» ص 509 - 18؛ وامغني» ج 13 » ص 9 

وما بعد ها , 
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ثانبًاء إن اعتثمادهم على الارادة الحرة (الاحتیار) في الببحث عن العدل دی إلى 
تحوير معنى صفتي إللهء العدل والررادة. فأحضعوا العدل للإرادة ومنحوا 
لإنسان القدرة على تقرير كل ما يتعلق مصيره بوساطة العقل. لعل هذا لم 
يكن هدفهم. لكن لدى محاولة النظر إلى العدل من زاويتين» إلهية وبشرية 
بدّوا كمن يقصر عناية الله بشؤون الإنسان على دور القاضي الذي يزن أفعال 
الإنسان بميزان العدل ال جزائي - الثواب والعقاب في ر الحساب. فهل خلق 
الله الرحمن الرحيم الإنسان ليتركه فقط وحيدًا حتى اليوم الأخير» يوم 
الحساب ين دون عناية إلهية رمثلا اللطف» والتكليف وغير ذلك)؟ حتى 
القرأن الذي يجشد الشريعة بدا عند المعتزلة كشيء مخلوق» ولم يعد محاطا 
بهالة القدسثة الإلهية والأبدية» بوصفه كتاب ال۵4 . 


وأخيرًا» حاولوا فرض أفكارهم بالقرة بوساطة سلطة الدولة لا بالإقناع»» الأمر 
الذي يناقض روح تعاليمهم التي تقضي باستخدام العقل منهجا في الببحث. فقد أمر 
الخليفة المأمون (المتوفى 833/218) بإجراء تحديات قضائية أجبرت القضاة والمتكلمين 
اموظفين فى الدولة على الاعتراف علا بقبول مذاهب المعتزلة. وظهر أحمد بن حنبل 
رالتوفى 855/241)» امحدّث المشهور ومؤسس الذهب المعروف باسمه فيما بعد 
کاقوی حصم لتعاليم العترلة وحامل لواء الذهب الذي اشتهر بمذهب هل 
السثة9, رفض ابن حنبل بشكل خاص القبول بمذهب المعتزلة في لق القرأن 
محتجا بأنه ليس فى القرآن دليل على أنه مخلوق. ورفض العقل منهجا للتأويل رغم 
سجنه واضطهاده. وأص على أن القرآن والسئة يجب أخحذهما على ظاهرهما بلا 
(كيف؟)» وقال إنه لا ضرورة للأسغلة في أمر الإيمان. ولدى صعود المت وكل إلى سدة 


(34) للاطلاع على الخلاف حول مذهب حلق القرآن ومضامينه» راجغ: القاضي عبد ال بار 
شرح الأصول الخمسة» ص 527 ۔ 608. 

(35) استطاع الحنابلةء أتباع أحمد بن حنبل (الذين أسسوا مدرسة فقهية وكلامية باسمه)» أن 
يدفعوا الناس إلى القلق ين تعاليم المعتزلةء وأقنعوا السلطة السياسية بالتخلى عن مذاهبهم. 
للوقوف على حياة ابن یل وعلى لحر كه اسلحنرادة راجع: أا الفرج تیف الرحمن بن 
الجوزي» مناقب الماح أحمد بن حنبل (القاهرة» 47)؟ و 

W. M. Pallon, Ahmad B. Hanbal aud the Mihna (Leiden, 1897); 
.)1947 و محمد بو زشره» أبن حنبل (القاهرة»‎ 
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الخلافة (847/232) رفضت مذاهب المعتزلة» وعندما توفي ابن حنبل بعد ثماني 
سنوات لم يعد هناك شك فى أن مذهب أهل السثة قد أصبح العقيدة العترف بها 
لا من الحنابلة وحسب» بل من الدولة أيصًا. 
بيد أن رذ فعل الحبابلة كان محافظا إلى أبعد ادو د) ولم ينجح في تقديم ستد 
عقلانى لمذهب أهل السثة» بينما بدا بعض العترلة أكثر مرونة» مثل أبي علي 
اجتائی وابنه أبى هاشم» فكانوا مستعدين لقبول بعض الفاهيم السية كاللطف 
والتكليف. وكان لا بد لأهل السّة من منحى بثاء أكثر يقيم التوازن بين الوحي 
والعقل. ظهرت الخاجة إلى هذا المنحى الإيجابي فی عدد من مرا کز العلم حیث 
اتر عدد ين المنكلمين صيعًا للء الفجوة بين التيارين الطرفين. فقدّم كل ين أبي 
جعفر الطهاوي في مصر (المتوفى 933/32 وأبي منصور الاتريدي في سمرقند 
(التوفي 3 صيعًا لقيت تأييدًا محايًاء لكن الصيغة التوفيقية التي تقدّم بها أبو 
سن بن إسماعيل الأشعرى (المتوفى 935/324) في بغداد» مر كر الدولة الذي 
نشبت فيه اخلافات» لقیث تر حي ییا شعبيًا على نطاق أوسع. 


کان الأشعرى تلميذا للجائي رئيس مدرسة البصرة التي أسسها آبو الهذيل. 
و کان طالبا نشيطا وطأعة في علم الكلا ترد على عدد ين مراكز العلم الأخرى» 
واطلع على تیارات فكرية أحرى ادت به إلى إالاختل«ف مم أستاذه. l9.‏ کان 
الموقف بلي معشددا ویعوزه العمق الذي يجعله مقبولاً ين طلاب علم الكلام يِن 
آهل السثة» فقد أثبت الأشعري أنه أقدر وذا تأهيل جيد لقيادة حر كة تعيد تأسيس 
مذهس آهل السثة على قاتیلة أصلب وأقوى على الدفاع. فکائٹ حر کته) كما 
لاحظ أحد العلماء المعاصرين» تطؤرًا منطقيًا للفكر العتزلى بعد أن أشار ام جبائي 
نفسه» اُستاذ الاشعري» إلى عجر اذهب العقلى في عدة قاط 36 , 

أعلن الأشعري شجبه الثير مذاهبَ المعتزلة وتحؤله إلى مذهب السئة في أل يوم 
عقب انتهاء صيام رمضان 9 في المسجد الكبير في البصرة. صعد صعد المنبر بعد 
صلاة اجمعة» وانخلع يِن ثوب کان علیه» ورمی به قائلاً من جملة ما قال: 
«انخلعت يِن جميع ما كنت أعنقد كما أنخلع يِن ثوبي. لکن هذا الإعلان كان 


رمزیًا على الأرجح» لأن تعفظات الأشعري وشک و که فی بعض آقوال المعتزلة كانت 


.P. 137 .W. M. Watt, Free Will and Predestination, راجغ:‎ )36( 
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تتفاعل فى عقله وتختم منذ زمن بعد قبل انسلاخه عن أستاذه ال جبائي. وکن 
تلخیص القصة التقلدية التي تروي عن انسلاخ التلميد عن الأستاذ على الو جه 
التالى: 

في إحدى حلقات الدرس سأل الأشعري أستاذه ا لجټائي: ما قولك في اة 
إحوة: مؤمن وكافر وثالث قضى صبيًا؟ فأجاب الجبائي: المؤمن من أهل الدرجات» 
الثاني » من آهل الهلكات› والصبي : من آهل النعحاة. فال الأشعري :إن أراد الصبي 
أن يرقى إلى أهل الدرجات فهل يكن؟ قال الجتائى: لا. قال الأشعري :فإن قال 
اتقصير ليس مني فلو أحييتني كنت عملت الطاعات كعمل المؤمن. قال ا جټائي: : 
يقول له الله : كنت أعلم نك لو بقيت لعصّيت. قال الأشعرى :فل ال الک 
1 با رب علمت حاله کما علمت حالی» فهلا راعيت مصلحتي مثله فأمشني صغيرًا؟ 
فانقطع ا-جبائي. 

لا شك أن الغرض ين هذه الحاجة إثبات قصور العقل عن تقدم الأجوبة المقنعة. 

هذه الحادثة هي السبب الذي يذ كر لتحوّل الأشعرى إلى اذهب السني. ومن 
الواضح أن هذه الرواية وغيرها لم تكن إلا صورًا شعبية لكلام أعمق عن العدل 
وعیره من الأمور کال يدور بال المخكلمن فثرة طويلة ہاں جدرال حلقاث العلماء, 

بعد تحؤل الأشعري عمد بحماسة ونشاط فكري إلى الوفاء بأعباء وعده بتقديم 
أن العقل لا يتناقض مع المعاني الظاهرة للنصوص» وأوضح أن الوحي مقدم على 
العقل. وفي كتابه الإبانة - أكثر كتبه تأثيراً وليس أهكها بالضرورة - الذي وضعه 
(37) تنسب بعض الروايات التقليدية الأحرى تحؤل الأشعري إلى إشارة يِن النبى في رؤيا 


رآها الأشعري » فيحكى أن الأشعري قال | إن النبي زاره ثلاث مرات في المنام خلال شهر 
رمضان» وحصّه في الرؤيا الأولى والرؤيا الثانية على تأبيد السثة. أما في الثالئة فطلب منه 
عدم ترك علم الكلام. يمكن الرجوع إلى تفصيل الرواية في ابن عساكر» تبيين كذب 
المفتري؛ و الاشعري» كتاب المع الذي ترجمه مکارڻي | إلى ال جليرية (بيروت»› 1935)› 
ص 152 - 55. 
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+ ۴ 
مباشرة بعد تحؤله» الخص أفكاره الكلامية الأساسية. فأيد الموقف الحنبلى فى مسائل 
متعددة» مثل قصبده أزلية القرأن» وأنه لیس مخلو قا ویر ذلك من الأمور 38 


فبینما یعید ابن حنبل ثأیید فکرة إرادة الله المطلقة على ساس العنى الظاهر 
للنصوص» لا یتردد الأشعرى في کتاب الأبانة وفي مۇلقاته الأحرى في اسمتیخدام 
العقل منهجاء (وهو ما تعلْمه حين كان معتزليًا)» في تأيبد موقف ابن حنبل» وتقدي 
مبڙر عقلي لمذهب العدل الإلهي فى إطار الإرادة الإلهية. بين أن قدرة الله مطلقة 
بالقول إن إرادة الله مضنة في كل الأشياء وإنها تشمل ”كل ما يمكن أن.بُراد." 
لكن يجب ألا يؤل هذا المذهب بأن إرادة الله مفروضة على كل فرد-على حدة. 
فالله حلق أفعال الإنسان بشكل عام كجزء ين كالية الأشياء في الجتمع. غير أنه ل 
بخص بها أفرادًا معيتين. ويواجه الناس هذه الأفعال فى سل وكهم فيفعلونها كلما 
عرضت لهم. 

والعدل لا يخضع لإرادة الإنسان الحرة» كما في مذهب الأشعري » لأن الله 
#حالق كل شىء ولا مكان لعدل بشري أو عقلئ (البقرة 19 و27؛ 
والرعد» 17). إنما العدل تعبير عن إرادة الله» و الإنسان مكلف بفعل ما هو مقدر أن 
يكون عادلا. ذلك أن الله يعلم ما هو حسن لكل الناس. إن مبداً المصلحة العامة 
الذي تعحقق على أساسه مصلحة الفرد هو» بكلمة أخرى» مضمن في هذا المذهب» 
لكن الشر والظلم يشان عندما تتعارض مصلحة الغرد والمصلحة العامة 

أما إذا كان العدل والظلم كلاهما مجرد تعبيرين عن الإرادة الإلهية فكيف 
يستطيع الإنسان التمبيز بين العدل والظلم؟ من الأسملة التي لم يأتِ على توضيحها 
مذهب العتزلة في العدل هي العلاقةُ بين العدل والشريعة برغم أن بعض المعترلة 
عبروا عن رأيهم في هذه المسألة. أما ابن حل فيرى أن كل الأمور التعلقة بالعدل 
يجب أن تقزر فى ضوء الشريعة. والواقع أن جميع الفقهاء ومنهم أبو حنيفة (الذي 
(38 راج أبا الحسن الأشري كناب الإبانة عن أصول الديانة الطبعة الثانية (حيدر 

أباد» 1948/1367). وللكتاب ترجمة إجليزية. 


W.C. Klein, al-Ibana An Usul AI-Diyana : The Elucidation of Islam's 
Foundation (New Haven, 1940). 
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نادی باستخدام لعقل عبر القياس)» كانوا على العموم متفقين على تعريف العدل 
وفق الشريعة. وقد ص الشافعي» الذي وضع نظامًا فقهيا مفصلا موقف العلماء 
بتعر يف العدل بر «العمل على طاعة الله» بالتحدي د . وقبل الأشعري» وهو من 
أتباع مذهب الشافعي في الفقه» موقف الشافعي في العدل لشرعي؛ لکنه کان على 
وعي تام بأن المسألة من وجهة النظر الكلاميةء أكثر تعقيدًا. فأحذ يتساءل: إذا كان 
الله هو «خالق كل شىء أفليس هو أيصًا من يلق ما يرتكبه الئاس من ظلم؟ 
ويشير فى الإبائة إلى أنه على الرغم ما جاء في الاية ظط ..وأن الله لیس بظلام 
لبيد (آل عمران» 182)» فإن هذه النصوص لا تعني أن الله لم يلق الظلم. 
۾ يفسرها الاشعرى کما يلي: 


إن الله لا يريد أن يظلمهم لأنه قال ...وان الله ليس بظلاه 
للعبيد#» لكن لم يقل ”إنه لا يريد أن يظلم بعضهم البعض 
الآحر” وإذن هر لا يريد أن يظلمهم وإن أراد أن يتظالمواء أي 
أنه لا يريد أن يظلمهم وإن أراد أن يظلم بعضهم البعض 
لی ,4٥(‏ 

وبعبارة أخحرى» یری الأشعرى أن الله خلى الظلم كما خلق العدل» لکن في 
المواجهة بين الناس قد يظلم أحدهم الآحرء کما کن أن يدم المرء نفسه أيصا. 
وفي كتاب اللمع يجيب بصورة مباشرة عن السؤال التالي الذي طرحه عليه أحد 
الحاورين «ين العترلة على الأرجح»: «أليس الله من لتق الظلم خلقه»؟ أجاب 
الأشعري: «بلی» خلقه على أنه ظلمهم لا ظلمه»“. وحين سئل الأشعري : هل 
یکون الله ظا حين يځلق الظلم؟ أجاب: 


من کان ظا لا يکون ظا ذا صنع الظلم لیر تکبه غیره لا 
ليرتکبه هو. فلو كان ظالاً لهذا السبب» فلن کون أي مخلوق 


)39( الشافعي» الرسمالة حقیی شا کر (القاهرة» 1940(« ص 25 › وترجمه مجيد خحدوري 
Islamic Jurisprudence, (Baltimore, 1961), p. 70.‏ 
)40( الأشعري» کتاب الإبانة» ص 58 ترجمة Klein‏ مرجع مذ کور سابقا » ص 109. 
وللکتاب طبع جديدة» حقیق فوقية حسين محمود (القاهرة» 7 ص 177. 
(41) الأشعري » كتاب اللمع» ترجمة ›McCarthy‏ ص 63. 
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ظالاً. وإذن ما دام الذي يكون ظالاً لا يكون ظالاً لأنه يلق 
الظلم ليرتكبه غيره» فليس يِن الصرورة أن يكون الله ظالاً ما 
دام قد لق الظلم لیرتکبه غیره لا لیرتکبه هې 2“. 


على كل حال ظل منتقدو مذهب الجبر» سواء من المعتزلة أم من غيرهي» عند 
القول إن قضية المسؤولية عن الظلم تبقى معلقة. وجاء العترلة بمذهب الاختيار 
لتحميل الإنسان مسؤولية أفعاله. وبسبب أن هذا المذهب يحدٌ من قدرة الله لم يقبل 
به المتكلمون من أهل السثّة. وحاول الأشعري» الذي كان يعى مضامين الإرادة 
الإلهية» أن بيز بين الظلم الخلوق للبشر بشكل عام» والظلم الخلوق لفرد بعينه 
فكلاهما من ححلق الله في رأي الأشعري لكن بينما لا يوجد أي دور للفرد في 
الصنف الأول يستطيع بمبادرته الشخصية أن يلعب دورًا معيتا فى الظلم الثانی. 
وهذه المبادرة شكل من مسؤولية الإنسان» وتدعى «الكسب»)». فالإنسان عندما يبادر 
إلى الاختيار يكسب الفعل ويتحمل مسؤوليته. والكسب سبيل الإنسان لطلب 
العدل ودفع الظلم» ويستحق عليه الجزاء. وقد لقي مفهوم الأشعري عن الكسب» 
رغم أنه نتيجة لمذهب الجبر» معارضة دعاة الاختيار لأنه يكتم عنصرًا من الإرادة 
الإنسانة. 


العدل تعبيرًا عن سعي الإئسان 


كان التطرف فى المواقف لدى أنصار العقل وأنصار الوحي معا السبب الرئيس 
في عدم الوصول إلى إجابة مقنعة عن قضية مسؤولية الإنسان عن العدل و الظلم. 
وأصبح ين الضروري لأهل الستة إذا ما أرادوا البقاء اتخاذ منحى إيجابي لإثبات 
قوة اعتمادهم على الوحي. لهذا لفت مذهب الكسب اهتمام المتكلمين من أنصار 
الوحي برغم غموضه وتعدد وجهات النظر فيه. فبحسب هذا المذهب س لمرء 


لأشعري: تول إن اشر ين الله مى أله لق" لم اس لا لخت ” 
(ەم رجح مد کور سابقاء ص 67 - 68). 
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مساعيه الخاضة أن يكتسب بعض الأفعال التي يلقها الله له» ويتحشل مسؤولية 

فعلها. وبفضل هذه التفرقة الدقيقة بين التق والكسب يكن إقامة صلة بقدرة الله 
امطلقة وقدرة الإنسانء لأنه بُفترض أن الكسب يتضمن شكلا معينًا من القدرة 
العر ضية. وبفضل هذه التفرقة أيصًا لا يبقى المرء مجرد عامل سلبيّ لا تعنيه قضية 
العدل» ل یصبح عاملا ٳيجابيًا يکن أن يؤدي دوراً ویکون مسۇولاً عنه. وهکذا» 
تصبح الأفعال» برغم أنها من لق الله» شؤونًا إنسانية تحمل الإنسان جانا من 
مسؤوليتها. كان هذا المذهب سبيل الأشاعرة إ إلى إعادة الاعتبار للعقل كعامل في 
حقيق العدل. 


والح أن الكسب ليس بالمفهوم الجديد. فقد استخدمه المكلون لأرائل بعدد من 
العاني. إلا أن الأشعري استخدمه بمعنى أن الإنسان يؤدي دورًا مسؤولا في إطار 
تنظيم الله شؤون الإنسانية“. وحرص الأشعري على عدم تضخيم دور العامل 
الإنساني. ففي الإبانة الذي وضعه بعد ردته بوقت قصير» لم يكن بعد قد بدأ 
بالحديث عن مفهرم الكسب على الرغم من أنه كان يستعمل عبارة اكتساب العباد 
وأصرّ على القول: ”لا يوجد في قدرة الله أي كسب من جانب الإنسان إلا أن 
يشاء الله“ . لکن في كتاب لمع الذي کتبه بعد أن نضجت أفکكاره حول 
الكسب» استخدم مذهب الكسب ضد الحنابلة. وأصرً على أن الإنسان فى سعيه 
إلى العدل يستطيع فعلاً أن يقوم بدور محدّد فى الشؤون الإنسانية. لكنه رفض رذ 
المعتزلة أن الكسب ليس سوى قدّر (مقدرة) الإنسان» ويدحل فى مذهب الإرادة 
(الاختياں). وحين سأله أحد المشاركين فى الحديث: ”"إذا كان كسب الإنسان لقا 
فلماذا تنکر ان يکون الإنسان هو حال "؟ أجاب: 


لم أقل إن كسبي هو من خلقي» بصورة تضطرني إلى القول 
إنني خالقه. فلت فقط إنه ون خلقق شخص آخر. فكيف أضطر 
إذن إلى القول إنني خالقه إذا کان من خلق شخص آخر؟ لو 


(43) عن المعاني الختلفة للكسب والاكتساب قبل الأشعري راجة: 


W. M. Watt, “The Origin of the Islamic Doctrine of Acquisition’ 
Journal of the Royal Asiatic Society (1943), pts. 3 and 5 pp .234-47. 


(44) الأشعري» كتاب الإبانة» ص 52. 
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کست أنا الذي خلقت کسبي» بيدما هو في القيقة من خلق 

اللهء فإن الله دانه يتحر ك مندفعا باحر که الضرورية التي يخلقها 

في شخص يتحرك بها. وا أن هذا مستحيل» بسبب أن الله 

يخلقها حر كة لشخص آخر. فدحن لسنا مقيدين با يقولونء لأن 

اکتسابنا هو خلق من آل 45, 

إن موقف الأشعري» بعبارة أحرى» لم يصل إلى حد القول إن الإنسان يلك 
القدرة على الفعلء لأن الفعل قد يتضتن اللق» وفصل وصف الإنسان (بالفاعل 
لا (بالخالق)“. ولعله لا لروم للقول إن إصرار الأشعري على التفرقة بين الحلق 
والكسب هو لفظي في الأساس. وقد ترك المشكلة الكبرى وهي العلاقة بين القدرة 
الكاسة والكسب من دول حل. ولم تکتمل هته غاا على الرغم من نالیره الواسع 
في الجمهور الذي رحب بدفاعه عن المذهب الستى. لذلك كان على الأشاعرة 
الذين نحافوه إعادة تعر یف مهوم الكسب» وإقامة یا وة بٿا عة ا کثر بن الو حى 
والعقل. 
عارض الأشعريّ ثلاث علماء بارزين ين معاصريه: الطحاوي (المتوفى 321| 

3) والاتریدي (المتوفی 944/333)» والباقلانی (المتوفی 1012/403). الاأول» على 
الرغم من نظرته التقليديةء انتقد موقف الأشعري من العلاقة بين قدرة الإنسان 
والعدل» ورفض في رسالته الدينية المعروفة غالبا بالعقيدة الطحاوية”“ مذهب 
الأشعري بأن الله حملت الظلم للإنسان» لأن الله لا يكن أن يوصف بالظالم» ولا 
ھکن أن يَفرض على الإنسان ما لا يستطيم. ويقول فی شرحه لهذا الموقف: 

أفعال المرء من خلق الله و من كسب المرء. والله لا يفرض على 

الرء أية واجبات لا يستطيع القيام بهاء وفي مقدور الناس إنجاز 

الواجبات المفروضة عليه 5. 


)45( الاشعر ي» کتاب المي ص 62. 
(46) المصدر السابق» ص 39 - 40. وفى الترجمة ص 57 - 58. 
47 ابو جعفر محمد بيان الستة واجماعة» محقيق الطباخ (حلب» 1344). راجع: شرح 
الطحاوية في العقيدة السلفيةء نحقيق شاكر (القاهرة» 1953|1373). 
(48) الطحاري» بيان» ص 9. 
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کان المطلحاوي يسعى» ٻالشکل إلذى قم به مذهبه» إلى تحديد قدرة الإنسان 
وربطها ضمن إطار الإرادة الإلهية. خحلاصة القول يكن إيجاز مذهبه على الوجه 
لتالى: إن كسب المرء أفعاله التي هي ين لتق الله في الاصل يصبح حقيقة على 
الأرض کمنتوج قد رة الإنسان, 

وقد توشع کل من العالمین كلمن بو منصور الماتريدي وأبو بكر الباقلاني في 
عرض المذهب الذي لخصه الطحاوي عن قدرة الإنان(50؛ فأكدا بعبارات واضحة 
الحاجة إلى العقل لتأويل الوحى. وعرض الماتريدي في كتابه شرح الفقه الأكبر ا 
دة آمل الست رة عل ارک ما وکن ا سل موا وي بن ي 
جد عرص اکب ا لوج لال 


جميع أفعال المرء» في حركته وسكونه» هي في الحقيقة من 

کسبه» لکن الله یخلقها وتصدر بارادته ومعرفته» وبقراره 

وأمرو(52, 

ليس ين الواضح في نص أبي حنيفة إن كانت أفعال الإنسان ”ين كسبه حقًا" 

على أنها نتيجة لقدرته أو لكسبه. وهذا يفيد أنها تكتسب ضمن لق الله» كما 
کان الأشعري يعني في مذهبه عن الاكتساب. إلا أن اخلافف حول معنی الکسب 
لم يشا في زمن أبي حنيفة. ويوحي إقحام الكسب في النص أن تعديلا طرأً على 
النص في زمن لاحق. وعبر الاتريدي بوضوح شديد عن موقفه من مذهب الكسب» 
وهو أن الإنسان يفعل أفعاله الخاصضة بقدرة وضعها الله فيه. وقال: 


(49) الطحاوي» شرح الطحاوية» ص 368 - 79. 

(50) عن حياة الباقلاني» راجع: ابن حلكان» وفيات الأعيان» ج 3 › ص 400 - 401. 

)51( | إضافة إ إلى شرح الماتريدي» ثبرة الفقه الأکیں وفيه عرض لعقيدة أهل السة وینشب إلى 
بي حنيفة (المتوفى 768/150) مۇسس مذهب الفقه الحنفي؛ ؟ وع أن مادة الفقه الأكبر في 
مجلديه الأول والثائی تعود إلى زمن أبى حنيفة نفسه» فقد طراً الآن على شكلها المعروف 
تعدیل کبیر. للاطلاع على الدراسة النقدية لهذه الرسائل» راجغ: A. J. Wensinck‏ « 
العقيدة الإسلامية ركمبردج» 1932)» الفصلان 6 و8. 

(52) راجح المقال السادس؛ وراج كامل النص عند ›Wensink‏ مرجع مد کور سابقاء 
ص 1869 - 97. 
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(الخلق من فعل الله شم نضح الرء القدرة. لکن لدی استخدام 
القدرة الخلوقة يصبح الخلق فعل الإنسان حقيقة لا مجارًا)(53. 


أحد مضامين مذهب الماتريدي في الكسب أن الإنسان مسؤول عن أفعاله» فهو 
يستحق الثواب والعقاب. لکن لماتريدي لم يشر في شرحه إلى علاقة الكسب 
العدل؛ وعالج الموضوع» بدلا من هذا» کما تعالج واجبات المرء الأحلاقية بشكل 
عامٌ. كما أن التلميذين الشهيرين أبا اليسر البزدوي (المتوفى 1099/493( والدسفي 
(التوفى 1143/537) لم يوضحا مذهب أستاذهما أي توضيح#. وحلفا هذه المهكة 
لعالم متکلّم قدير اشتهر بعد الأشعري بنصف قرن» هو ابو بکر الباقلاني 
(المتوفی 55)1012/403. لاہڈ أن نذكر أن الأشعر ي استطاع انتقاد مذاهب المعترلة 
باظهار عیو ب النهج العقليء لکنه ترك مهمه إيجاد تفسير عقلى بثاء مذهب السثة 
من دون إتمامها. والح أن الباقلاني هو الذي اقام اذهب على قواعد ثابتة ومهد 
الطريق لاأبى حامد الغزالي (المتوفی 1111/504) لکى يعد » اعتمادًا على جهود 


سابقیه ناء عقيدة هل اة بشکل مفضل یکن أن نعدّه حلا ناكا بوفق بين 


قدّم الباقلاني في أبحائه الكلامية منهجا لاإجابة عن المسائل المطروحة 
بالتمييز ألا بين المعرفة الإلهية والمعرفة الإنسانية. فالمعرفة الإنسائثة عنده مشتقة من 
النقل والعقل معًاء بيدما تعتمد المعرفة الإلهية بالضرورة على النقل. وذلاك أن العقل 
ليس الوسيلة المناسبة لفهم المعرفة الإلهية. والمنهج الذي يستخدمه المرء في الشؤون 


(53) ابو منظور الماتريدي» کتاب شرح الفقه الأكبرء الطبعة الثانية (حيدر باد 1946)› 
کل 10. راج: ترجمة W. M. Wat‏ جرء من الشرح؛ مرجع مذ کور سابقًا ٠‏ ص 155؟ 
راج م أيصًا الماتريدي» كناب التوحيد» نحقيق ليف (بيروت» 1970)» ص 256 - 62. 
(54) راجع أبا البسر البزرةوي» كتاب أصول الدين» تحفيق 1.1185 رالقاهرة» 1963/1383)» 
ص 42 ,43 >¿ 99 - 110. 

(55) راجغ عن حياته: القاضي عياض بن موسى» ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك میخطو ط مصور فی کتاب م. خحطيري وم. . ابو ریدة» التمهيد لاباقلاني» 
(القاهرة» 1986)» ص241 - 56. 

(56) انظر الباقلاني» كتاب التمهيد» تحقيق مكارثي (بيروت» 1956)؛ وكتاب الإنصاف» 
تحقيق الكوثري (القاهرة)1963|1382). 
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الإنسانية التي يعرف طبيعتهاء لا يستطيع تطبيقه بالدّقة ذاتها في الأمور الإلهية التي 
يجهل طبيعتها جهلا تاما”. وكان الباقلاني يرى أن على الإنسان عند اللجوء إلى 
العقل أن يستخدم منهج الاستدلال الذي يكتسب به المرء المعرفة عن اججهول من 
العلوم (استدلال الغائب ين الشاهد)؛ بيد أن الباقلاني بين أن المسائل المتعالية 
)transcendenta1(‏ تنسب إلى عالم ممختلف تماما يتعذر فيه تطبيق النهج 
العقل (58, 


وبقبول الباقلاني منهج العقل والنقل المزدوج حاول الجمع بين مفاهيم الأشعري 
والمعتزلة الدينية والدفاع عن السثة في وجه مد المعارضة الشيعية المتصاعد. فوافق 
رأي الأشعري بشأن العلاقة بين الشريعة والعدل الشتقين كليهما ين الوحيء إلا أنه 
اختلف معه في مذهب الكسب, فقال إن أفعال المرء المكتسبة تقع في دائرة المعرفة 
الإنسانية » على الرغم يِن أن الأفعال التي يبدو أن الإنسان يفعلها قد لا تقع 
بالضرورة ضمن الفئة داتها. ف فبعض الأفعال التي لا سيطرة للمرء علبهاء مثل الرعشة 
والحوادث» أفعال اضطرارئة بصورة واضحة» لكن غيرها من الأفعال» مثل الصوم 
والصلاة التي يستطيع المرء السيطرة عليها أفعال إرادية (اخحتيارية) ولا بد من إدخالها 
في فة المعرفة الإنسانية» فتخضع للعقل. وفي حين تكون الأفعال الاضطرارية 
اللاإرادية مقدرة م من الله تکون الأفعال الإرادية نتيجة الإرادة الحدة» ويد الحرء 
مسۇولا نا6 و وهذه الأخيرة المكتسبة يشترك العقل والنقل في تقربرها"؟. ولا 


(5D‏ الباقلانى› التمهيد ص 61 وما يلیها؛ الإنصاف» ص 13 وما يليها. 

)58( الباقلاني» التمهيد» ص 8 ۔ 9 راجع: ايسا اجر جانی» کناب التعريفات» حقیق فلوغل 
(ليبزغ» 1845)» ص 17. 

(59) الذين جاعءوا بعد الباقلاني مثل فخر الدين الرازي (المتوفى 1210/606)» وعضد الدين 
الإيجي (المتوفی 1355/756) وغیرهما حطوا بهذا التراث حطوة أحرى ومهّدوا الطريق 
لصلحين ديئيين معاصرين» متل الأفغاني وعبده 0 الرازق» لكي يعتقدوا أن حاجة 
المعرفة الدينية إلى العقل يِن الأمور المسلّم بها. راجغ: الرازي» كتاب الحصل» 
(القاهرة» 1906/1323)» ص 2 وما بعدها؛ لإیجی» امراق (اسطنبول» 1870/1286)› 
ص 11 وما بعدها. 

)60( الباقلانى» التمهيد ص 286. إلا أن الباقلاني» ورا على سبیل التسليم مح الأشعري» 
يذهب إلى أن القدّر يرافق أفعال المرء ولا يسبقها. (المصدر السابق» ص 287). 

(61( الباقلاني› التمهيد الفصل 35 
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کان من غير المعقول أن يون الله ظا ذ فمن المسلّم به أن تکون کل الأفعال التي 
پخلقها عادلة» ومن صمن ذلك اأرض» وداب الأطفال وعیر غير ذلك. ولیس 
بأاستھلاعتنا معر فة شه الأفعال م الوحى(2, 


لكن ماذا عن الكذب والعصيان؟ سأل أحد الجادلين. فأجاب الباقلاني بالقول: 
إنه من غير المعقول أن يكذب الله لا لأن الكذب شر فى ذات لكن لأن الو 
يصفه بالصادق› فمن عير المعقول ان نصفه نحن پالکاذ ن62 , و عما ذا کان ص 
لمكن أن يوصي الله الناس بالكذب أو بعصيان الشريعة فيبدو أن الباقلاني يرى أن 


ذلك ممكن حينما تكون هذه الأفعال مقدرة من الله» لكن ليس بوصفها أفعال 
کلب وعصيان مستح 2ة 642 , مال ذلك أن الله قل باح الكذب فی بعص 


الظروف الاستشنائية : كأن تكون سلامة المؤمن مهدّدة فى دار الحرب؛ ا على 
المؤمن فى الظروف الاعتيادية التصرؤْف وفق مبادئ النية الحسنة؟. وما يلت 
النظر أن الباقلاني» بعد فترة وجيزة من رده الأشعري العنيفة ضد عقلانية امعتزلة 1 

سعى إلى مصالخة واعية بين العقل والوحي» فمهد الطريق للغزالی ولا ومن ل 
للمصلحين المعاصرين لكي ينصحوا باعتماد المنهج العقلي في دورة المناقشات 
المعاصرة حول العدل وغيره من تدابير الإصلا60, 


مذاهب العارضهة ٤‏ الحدل 


بعد إعادة ٿأسيس السثة عقیدة ر سمه للدولة العباستة کان م الطبيعي أن 
تعاطف أنصار الشيعة مع فکر امعتزلة وخحاصة في تأ كيده العدل»› انهه وجدوا 
فيه مسٌغًا للمطالبة بالشرعية. وأحذ العلماء الشيعة» مذ غيبة الإمام الثاني عشر 
سنة 874/260» يدركون أن مطالبتهم بالعدل السياسي تتعزز إذا اعتمدوا مذاهب 


(62) المصدر ذاته» ص 342 - 43. 
(63) المصدر ذاأته. ص 343 . 
(64) المصدر ذاته» ص 27-325. 
(65) المصدر ذاته ص 343 ۔ 44. انظر عن معنئی دار الحرب» الفصل السابع» القسم المتعلق 
بالعدل والنظام العام الإسلامي. 
(66) راجغ الفصل التاسع. 
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المعترلة والمنهج العقلي. وأثارت مشار کتهم في مناقشة موضوع العدل في حاشات 
المعتزلة التعاطف مع المطالبين بإمامة العدل. وبعد تأسيس الدولة البويهيّة في العراق 
وفارس (من القرن االرابع/ العاشر إلى القرن الخامس/الحادي عش» وقيام الدولة 
الفاطمية في مصر (من القرن الرابع/العاشرء إلى القرن السادس/ الثاني عشر)» 
قلت عقيدة الشيعة ويل فقههم وجرى صوغهما ين جديد على أسس 
عقلانية. وبدأت سحماة إعلامية واسعة ابید الذهب الشيعي. بيد أن هذه الحر كة» 
التي لم تعوزها القوة انقسمت إلى ثلاث فرف فرعبة رئيسة» لكل منها معيار عدلها 
حاص بها ما أدى في النهاية إلى إضعافها كلها. 


ول هذه الفرق فرقة الإثني عشرية"» وثعرف أيصًا با-جعفرية (نسبة إلى الإمام 
جعفر الصادق المتوفى 765/148 وهو الإمام السادس). وهي أولى الفِرّق» وربا 
أنشملي في العالم الإسلامي. انتشر أتباعها ين جنوبي العراق إلى بلاد فارس وما 
بعدها. وأخذت تتغلب تدريجيًا على السثة في بلاد فارس حيث أصبحت العقيدة 
الرسمية في مطلع القرن العاشر /السادس عشر. ولحل علماء المعترلة يحتلون المناصب 
منذ ايام الدولة البويهية» ولاسيما في عهد الوزير الستنير الصاحب بن عباد (326/ 
5 - 996/841) الذي کان بحق رجل علم وأدب» مما أعطى حركة المعتزلة دفعًا 
جدي ا7٩‏ وما يرجع الفضل إلى علماء من أمثال ابن بابويه (التوفى 991/381)» 
والمطهر اللي رالتوفى 1326/726) وامجلسي (المنوفى 1700/1112)› د في إعادة 
صياغة مذهب الشيعة في العدل والشرعيةء وإقامة العقيدة على قاعدة صلبة. ولعل 
الحلى هو الذي عرض بريد من الوضوح والدقة مبادئ العقيدة الاساسية اتی کن 
تلخيصها با يلي: 
1 - يعتقد الشيعة أن علم الإنسان بالصفات الإلهية وا لمذاهب الأخرى ينبع من 
لوحي والعقل كليهما. وبيدما يطالب السثة باستخدام العقل عبر (الرجماع)» 
يفضل الشيعة استخدام العقل عبر الاستدلال6۳. ولا كان الاستدلال حًا 


(#) شميت اثني عشرية لأنها تؤمن بوجود اثني عشر إماماً: علي ابن أبي طالب - الحسن ‏ 
الحسین.... الناشر 
(67) راجغْ» عن ترجمة ابن عباد وأعماله الأدبيةء ابن عبادء الإبانة عن مذهب أهل العدل 
في نفائس الخطوطات» تحقيق ياسين (النجف»› 1953/1372)» ص 5 - 28. 
)68( الإجماع في التقلىد السني هو أتفاق ا جماعة الذي بمارسه العلماء الذين قد يصلون إلى 
فرارهم بالعقل أو بغيره. أما الاستدلال فهو شكل من التفكير . 
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مقصورًا على الرمام فقد طالب العلماء (امجتهدون) بعد غيبة الإمام بممارسة 
الاستدلال ممارسة جماعية فى كل أمور الدين والشريعة<6. 


2 - يعتقد الشيعة» كما يفعل المعتزلة» أن العدل صفة إلهية لا ينقدم عليها إلا جوهر 
الله ووحدانيته. ويتحدثون عن درجتين من العدل: إلهية وعقاية. الأولى تفيض 
من الله» والثانية من العقل. بفضل العقل يستطيع المرء التمييز بين الخير والشر 
وينزع إلى العدل لا إلى الظل". وكان ابن بابويه قد قال قبل الحلي بزمن بعيد 
"إن الله أوصانا بالعدل» وهو يعاملنا ب "التفضل“ وهو أحسن من العدل١7.‏ 
وكلاهما متفقان على أن العدل العقلي ليس مقدرًا من الله 

3 - الإنسان فاعل بالاختيار» وهو خالق أفعاله» العادل منها والظالم» وهو وحده 
السؤول عنها. ولو وجب أن يخلق الله الظلم لكان «أظلم الظالين). وفى 
رأي الحلي أن مذهب الأشعري الذي يصف الله بأنه «خالق كل شيء» لا يتفق 
مع فكرتي النبؤة والإمامة» لأن النبي والإمام اللذين يارسان سيادة الله معصومان 
بالفطرة ولا يخطمان» ولهذا لا کن أن يصدر عنهما أي أُذی» وهما بح 
الحكمان العادلان72, 

4 لا كان العدل ملازمًا للإمامة فمن المسلم به أن العدل يتحفّق في الأرض ما دام 
الإمام موجودًا؛ لكن بعد غيبة الإمام أصبح الشيعة كقطيع من دون راع تحت 
سيطرة طغاة السثة رأئمة الجوں). ومهما كان الشيعم حريصًا على تجثب الشه 
فإنه لا يستطيع تحب الاضطهاد والظلم إلا إذا جا إلى التقية» وهي شكل من آلب 
الدفاع يستطيع بها أن يعلن ولاءه للخليفة السثى مع وجوب بقائه في الباطن 
على ولائه لاإمام الشيعي وتعاليمه. ولا تعد مارسة التقية ظلمًا رغم أنها تتضشُن 


(69) حسن بن المطير الحلي» الباب الخحادي عشرء وقد ترجمه Miller,‏ .۷ .۷ 
A Treatise on the Principles of Shi'ite Theology (London, 1928),‏ 
pp. 3 - 8.‏ 
)70( مرجع لفسه» ص 40. 
(71) ابن بابويه» العقيدة الشيعية» وترجمه ١٠ر۴‏ إلى ال جليزية: 
A Shrf'îte Creed, (London, 1941), p. 70.‏ 
)72( الحلي» مرجع سبق ذكره» ص 44. ٍ 
)73( الحلي» مرجع سبی ذا کره» ص 44 45 وأبن بابو یه مرجع مذ کور سابقاء 
ص 99 . 100, 
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التبرؤ من المذهب الشيعى على أساس أن الإيمان في صله التزام داحلي لا الترام 

خحارجي. ولهذا لا تنقص مارسة التقية بالضرورة من قيمة معيار العدل الشيعي. 

أما بالنسبة للعقيدة الستية فإن التقية تناقض مبداً النية التي يتحول العدل من 

دونها إلى مسألة قناعة شخصية. 

الفرقة الشيعية الفرعية الثانية الکبری هى الأسماعيلية. وتستمد اسمها من 
إسماعيل ابن جعفر الصادق» و نشکل ثانى أكبر طائفة شيعيّة في البلدان لاملاب 
وقد انششت بعد حلاف في الرأي حول المعنى المحدد للشرعية. وذلك أنه حون توفي 
إسماعيل» الابن البكر مجعفر الصادق» عام 762/146 في حياة والده» فضلت 
الأغابية ان کون موسی› الاين الثاني جعفر الصادق» إماما بعد حه ينما رای 
آحرون أن تكون الإمامة ين نصيب محمد بن إسماعيل» وعدّوا إسماعيل وابنه 
محمد مجتمعين هما الإمام السابع» ذلك أن شرعية الإمام تكون موضع تساؤل لو 
أنها انتقلت من أخ إلى أيه لا يِن أب إلى ابنه البكر. ولهذا اشتهر الذين أصروا 
على إمامة إسماعيل باسم الإسماعيلية أو السبعية (أتباع الإمام السابم. 


نشا عن الانشقاق حول الشرعيةء التي تعد مفھوتا أساسيًا للعدل السياسيء 
احتلافات عقائديّة أخحرى؛ فيعتقد الإسماعيليون أن إمامهم يمتلك معرفة صميمية 
من التعليم المستمَذ من مصدر إلهئ» ذلك تعد هذه التعاليم نجسيدا للعدل الإلهي. 
ولا کان ارمام معصومًا» وهي صفة يشدد عليها الإسماعيليون أكثر من غيرهم» 
وجب أن قبل أحكامه بلا نقاش على أنها الكلمة النهائية في العدل. والتعليم 
يتضن التأو يل (التفسير المجازي) الذي يقبل به كل الشيعة» لكن الإسماعيليين 
دونه عل أسمى علم الباطن - لفهم المعاني الفية لوحي القرآن. ولا كان هذا 
المنهج كثير التجريد ومختلفا عن غيره ء من التفسيرات التأويلية فقد اشتهر أتباعه باس 
خر هو اباط 


297 561 | 909 سا دمو يا يا في ر العالم لاسلا 

يعد سید | لدرجة أعلى من العدل السياسيء يتالٰف من بقاي ا من لأفلاط ية 

أاسحديدة تذگر پاراء المحترلة في العدل العقليئ» وألا-حتيارء والمسؤولية الإنسانية» مما 
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جعل مذهب التعليم» (التعليمية)» مجموعة ن المذاهب الجذابة فی أو ساط 
السثة“. وصدر عن العلماء السثة سيل من الأدبيات عن شرعية الستّة ومفهومها 
عن العدل ردا على (التعليمية) والدعاية الإسماعيلية صد الخلافة العباستة. ولم 
تنحسر موجة هذا الخلاف إلا بعد سقوط الدولة الفاطميّة. لكن التحدي الفاطمي 
دفع متکلمین كبارًا مثل الباقلاني والغالي ولا ثم ابن رشد وابن خلدون لصقل 
امذهب الستّي وإعادة صوغ مفاهيم السة عن اال بدرجة من التفصيل والتعقيد 
أعلى يِن ذي قبل. 


والزيدية ثالث فرفة سيعيّة فرعية رئيسة. والريديون أكثر ِن سواهم اعتدالاً في 
المطالبة بالشرعية وأقرب إلى أهل السثة. ويعود أصل الح ركة الزيدثة إلى زيد» حفيد 
الحسن» الابن الثاني للإمام علي» الذي عد نفسه صاحب الحق في الشرعية الشيعية 
بعد موت اسحسین. فسعى إلى إعادة تأسیس إمامة العدل بقوة السالاح» إلا أنه کجده 
قل في العراق بعد أن أعلن ثورته على السلطة الأموية سنة 740/122. وتابع فريق 
من أنصار ه» بقيادة القاسم الرشي (المتوفى 860/246) المعر كة بعده» وأستطاعوا 
ٿأسيس دولة علوية مستقلة فى اليمن وسموا زيدا إمامهم الأول. 


يقوم معيار العدل السياسي لدى الزيدية على أساس الانتساب إلى آل البيت من 
جهة» لكن يعتمد أكثر يِن هذا على الصفات والمؤهلات الشخصية للمرشح للإمامة 
من جهة أخحرى. وببحسب هذا المعيار كانت مطالبة الإمام على بالسلطة التي 
انطلقت من نسبه إ إلى النبي» تستند» قبل کل شي | إلى صفاته السامية من شجاعة 
وحكمة ومعرفة بالدين والشريعة. يضاف إلى هذا أن الريديّة لا ينسبون إلى الإمام 
أي معرفة حميمية» أو أي صفات فوق بشرية كالعصمة من الذنوب ومن الأحطاء 
وغيرها. ويمكن في الواقع احتیار أي عضو کفء من آل ابیت إمامًا من دون ان 


74( إن الاغتيالات السياسية التي اشتهر بسببها الإسماعيليون في وربا 9 شکل جزعا من 
تعاليمهم. لکن فریقًا من الفاطميين بعر پاسم الإسماعيلية اید دة قاده اخسن بن 
الصباح (المتوفى 1124/519)» وفريقا ِن أتباعه يعرف باسم أتباع شيخ الجبل» اكنسبا 
سمعة سيئة» واشتهرا پاسم اخشاشن. وقد قام هؤ لاء باغتیالاات سیاسٹة ایام الصليبيان. 
ر اجم: 
e S. Hodgson, The Order of The Assassins (The Hague, 1963), Pp.‏ 
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یکول ذا نسب مباشر إليهم. يفهم ِن هذا أن مبداً الشرعية الزيديّة هو مزيج من 
مبداً الانتخاب السئى والشرط الشيعي في آن ٍ يكون المنتخب من أل البيت. ويجب 

في الرشح قبل کل سي ء أن کون حسن الاخلاق قادرا على الحکم بالعدل و فق 
الشريعة. أضف إلى هذا أن الزيدثة ة رفضوا مبدأً التقية وغيرها من الممارسات لأنها 
لا تتفق مع فكرة العدل» وأڈت إ إلى عزلة الشيعة عن الأغابية الستيعة. ولا يوجد في 
العقيدة الزيديِة ما يحول دون التعامل مع غيرهم من امؤمنین» | إلا أن صعو بة الوصول 
إلى النطقة التي انتشرت فيها الزيديّة أبقت أتباعها في معزل عن غيرهم وساعدت 
في حفظ استقلاله. 

يبدو أن مفهوم العدل الزيدىٰ مأخحوذ من مصادر معتزلية. ويقال إن زيداء الذي 
تنسب المصادر اتقليدية معظم أفكار الزيدية إليه» قد اتصل بواصل بن عطاءء أحد 
مۇسىسى حر كة الاعترال» ولحل عله مذهب «اليرلة بين النرلتين) عقوبة لرتکب 
الكبيرة”, لکن يبدو أن زيدًا كان يعارض مبداً التقيعة ودع إلى الخروج علتًا على 
الخليفة الأموي هشام (المتوفی 042/125 على اساس ما زعم من ظلمه أتباع زيد. 
كما أن زيدًا رفض مذهب ال جبر الذي رؤج له الأمويون تبريرًا لشرعيتهم» وأيّد 


مذهب القدّر وحريّة الإرادة”. 


لكن المؤسسين الحقيقيين للح ركة الزيديُة هم التحدرون من زيد الذين حافظوا 
على علاقة وطيدة مع علماء المعتزلة. ورا كان أكثر هؤلاء تأثيرا القاسم الرشي 
(المتوفى 801/246) ويحيى بن الحسين (المتوفى 911/298) . أعلن الرشي خلافته 
لزيد ووضع التعاليم الزيديّة الأساسية. ومصادر العقيدة في رأيه ثلاثة: العقل 
والوحي (القرآن) والحديث. لكنه أضاف أن العقل ساس للمصدرين الاخرين. 
فبفضل العقل» الذي وضعه الله فی الإنسان» يستطیع المرء أن يدرك معنی الوحي 
والمصادر النصية الأخرى. ولعل أحدا ِن مؤسسي الزيديّة لم بو کد أولوية العقل فى 
العقيدة الزيديّة أكثر من الرشي. أضف إلى هذا أن الرشي تبثى (مبادئ المعترلة 


(75) للوقوف على وصف مبكر للعقيدة الزيديةء راجع: الأشعري » مقالات» ج 1» ص 32 
29 = ؛ والشهرستانيء للل والنحل» ٤ج‏ 1 »> ص 115 - 18. وللوقوف على دراسة 
حديثة راجع: أحمد م. صبحي» الزيدي ية (القاهرة» 1980). 

(76) راجغ الفصل الثاني» القسم المتعلق العدل السياسي عقاباً. 

(77) ابن الرتضىء» النية والأمل» ص 8. 
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سس لکنه اجری ۽ لبها بعض لتعديلات. 7 مبدها ا والعدل» 


ما یحیی ناسين الاي يحل الدرجة افاية سد ارتي رها غ مر لاله 
الذي زؤد العقيدة الزيديّة بقاعدتها الصابة. ولد في المدينة سنة 858/245 وقضى 
معظم حياته فى طلب العلم والدراسة حتى وفاة والده لإمام الحسين سنة 893/280. 
بویع | إماما وانتقل مباشرة إلى صنعاء عاصمة الحكم» وبدأً فورًا إدارة البلاد بحزم 
وفقا للشريعة. ولقي مقاومة في المناطق الريفية جعاته يخوض معارك دامية قبل أن 
يستتبٌ الأمن في البلاد. وفي سنة 910/298 توفي فجأة. ورا بجرعة شم بتدبير 
من الفرق المنافسة. 


کان ارمام بەحیی رجلا مستقيما في فکره وعمله متمشکا بتعاليم المعترلة 
السياسية مع تأكيد العدل الشرعي» وحاول تأویل الوحي بالعقل» لكن المصادر 
النصية للشريعةء (القران والسثة) كانت في ريه قاطعة في الحقيقة. قبل مذهب 
}. .. قل الله حال کل شيء) (الرعد» 6 لکنه قال | E‏ 
أفعال الإنسان» بل على عكس هذا حذر في آية أحرى بالقول ... 
إفکا. ..) (العنكبوت» 16). وهذا يعني» بحسب العقل» أن الله راق لظ 
إن منهج ارمام یحیی في التأويل» برغم أنه لا تي بجدید» يۇ كد التزام آتباع 
الزيدية بالعقل طريقا إلى فهم الوحى. 


والمبادئ لريديّة لا ازم المأمنين فقط› في ري الإمام یحیی» بل تلزم قبل کل 
أحد الإمام نفسه. إذا أساء الإمام تطبيق الشريعة» أو أساء حفظها فلن يعود بالإمکان 
أن بعد إمامًا عادلاء ولا بد من إزاحته. فعلى عكس الفرق الشيعية الأخحرى بعطي 
الذهب الزيدي الجماعة المسؤولية النهائية» و يجرد الرمام من العصمة. فهو معرزض 
للخطاً والظلم ولا بد أن يکون مسولا عن ذلك". يمكن قسمة العلماء الذين 


(78) راج ص 49 - 50. 

)09( للوقوف على صر ص الرشي في العقيدة الزيدية» راجع: محمد عمارة» رسائل العدل 
والتوحيد رالقاهرة» 1971)» ج 1» ص100-96 › 140-102 › 56-144 › 59-158 , 

)80( خصو س مؤلفات ارمام یخی الرئيسية» راجخ: محل مارة) ٥ر‏ حع مذ کور سابقاء 
a‏ 4 ص 34 وما بعدها. راجع: تعن ثوا ص آفکاره» أحمد صبحي ٠‏ مر حم مد کور 
سابقا ص 150 - [21. 
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تبعوا الإمامين الرشي ویحیی إلى ففتين: فة غيل إلى التمشك أ كثر ممبادئ المعترلة 
وتو کد دور العقل» وفغة أحرى كانت محافظة أكثر ومالت إلى تأكيد الوحي» بيد 
أن الفعتين كانتا متفقتين على أنه لا غنى عن العقل والوحي» بصرف النظر عن أيهما 
يعتمد على الاخر. 

لكن أهمية اهعمام الزيديّة بالعقل » وخاصًة بالفكر المعتزلي» لا تكمن في أصالة 
مذاهس ريدي بقدر ما تکمن فی الرغبة في إدامة الفكر المعتزلى الذي كانت 
مصادره الأصلية قد دة مرت في البلدان الإسلامية الأخحرى. فلولا مؤلفات مثل 
مؤلفات القاضى عبد الجبار قد حفظت لتخرج مؤخرًا إلى النورء لاقتصر اعتمادنا في 
معرفة الفكر المعتزلى على الخعصرات المشؤهة المتوافرة في أعمال حصومي60, 


العدل تعبيزا عن جمال الله وحبه 


امعصؤفة الذين طؤروا أفكارهم الخاضة عن العدل» وحاولوا تحقيقه وفق منهج 
جدید مختلف تامًا عنه لدی جمیع الو مين الاخرين» م یکو نوا أقل اهتماما من 
غيرهم بالعدل الإلهي. فرفضوا العدل الكلامي شكلا ومضموتاء وحاولوا بالاتصال 
امباشر مع الله تحقيق العدل الإلهي عبر التأمُل والرياضة الروحية من دون وسيط. 
لذلك نجد العدل الصوفي تعبيرا عن ”تجربة روحية" تكتسب مباشرة من الاتصال 
بالله لا ين العمل الإنساني المعتادء بينما يعرف العدل الديني بأفعال إنسانية من لق 
الله (ركما يذهب الأشاعرة» أو بأفعال يقررها العقل ركما يرى المعترلة ). 


تختلف فكرة الصوفية عن العدل عن أفكار غيرهم» وذلك جريا لأنها تعبر عن 
صفات الله برموز شعرية عالية التجريد» مثل النور والجمال والحب» لا بمفاهيم 
كلامية» مثل الإرادة والحكمة» ولا بعبارات تجسيمية أو تشبيهية. وحتى تلك 
الكلمات الغامضة التى يحب المتصوفة استعمالها ليس الغرض منها وصف الله» بل 


)81( عن | کتشاف مؤلفات القاضي یں ا حبار عن فکر المعترلة و جمعها راجع: جورح انواتي 
واحرین» 
'Une Somme Inedite de Theologie Mu'tazilite: Le Moghni du Qadi‏ 
'Abd al-Jabbar", Melange de IJînstitut Dominicain des Etudes‏ 
Orientales, IV (1957), 281-316; V (1958), 417-24.‏ 
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إظهار حقيفة نهائية تلص في مفهوم (الحق» الذي تشجشد فيه على القيم. ولهذا 
السبب يسمون أنفسهم «أهل اى). رفکرتهم عن العدل الإلهي هي من فيض 
الحقيقة أو تعبير عنها. ولا يقول الصوفية أين يكن أن نجد الله لنسعى إ إلى عدله» بل 
يضعون ثلاث قنوات للاتصال الروحى: «القلب» الذي يعرف اللهء و«الروح» التي 
تحبه» و«السر» الذي يتامله. وسبل الاأتصال هذه» الغامضة وغير الملموسةء تختلف 

عن غيرها ين السبل سواء كانت عقلية أم غير عقلية. ومر5ها إلى ملكة التو 
الإلهي. لهذا يقول الصوفية: «راجع في قلبك أنت» فمملكة الله في داحاك )2 , 


ولا يستطيع أي فرد أن يحصل على العدل الإلهي بذكر اسم الله والصلاة له 
لانه ليس في مقدور أحد البحث عنه. إما يستطيع ذلك الصوفي الحقيقي وحده. 
ولكي يصبح الإنسان صوفيًا يجب أن يتلك بعض الصفات التي لا يستطيع 
امتلاكها إلا القلة النادرة من الناس» مثل التقى وطهارة القلب والفقر » ونبذ كل 
الشهوات الدنيوية » وحتى الرغبة في الحصول على الثواب في الحياة الأحرى. ولا 
يصبح "المسافر“ صوفيًا إلا بعد رحلة طويلة في “الطريق” الموصلة إلى تحقيق هدف 
الاتحاد بالحقيقة النهائية. إنه نظام تقشفي قاس يتطلب الصبر وعدم لمالا 
بالصعوبات التي لايستطيع احتمالها إلا قلة من الناس. ويورد الذين كتبوا عن 
الصوفية عدة «مراحل» تدعى (مقامات) يجب أن يحققها السالك (كالتامل» 
والقرب يمن الله» والحب» والخوف» والشوق» والودة» وغيرها). وإذا كان مِن 
الممكن الوصول إلى «الراحل» بإتقان نسبي فإن «الأحوال» نزعات روحانية لا ييكن 
الحكم فيها إلا نادرًا. فهي «تهبط من الله إلى قلبه»» كما يقول الصوفي» «مِن دون 
أن يستطيع رفضها حين تأتي أو الإمساك بها حين تمضى) ٩‏ , ولا بمکن أن يصل 
الرء إلى درجة من درجات الوعي الصوفي أو أكثر إلا بعد حضور كل «المراحل) 
والحصول على حبرة في «الأحوال»» وهو أمر قد بمنحه الله أو يحجبه. وهاتان 
الدرجتان هما: (المعرفة) و «الحقيقة)» حيث يتحقق المر ۽ أن «المعرفة) و(العارف») 
و(«المعروف») ليست سوى وأحد. 
(82) للوقوف على معانى المصطلحات الصوفية» راجغ: ا لحجویري» كشف اعجوب» ترجمة 

انكليزية لنكلسون (ليدن ولندن» 1911)» الفصل 24. 


R. A. Nicholson, The Mystics of Islam (London, 1963), D.29 (83) 
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يقال إن هدف الصوفي «إدراك ال»۳. لكن الهدف يكمن عمیقا في رغبة 
أعمق في تحقيق الكمال عبر التمارين الروحية بحٿا عن الرلهئ. وتبلغ هذه العملية 
الذروة عند العتبة التي تصبح فيها النفس بمنأى عن كل ما هو غريب عنهاء عن كل 
ما هو ليس بالهئ. وعندما تتحد النفس بالإلهي في نهاية المطاف يتحول الصوفيٍ 
د حال «الفناء)» وهي واقع الوجودء إلى حال «(اخى) ا الواقع النهائئ و 


د الذى أ E‏ الاتحاد مع 1 ق ر ا ا ا وحکم 


عليه بالموت» وأعيم بقطع رأسه وصابه °5 ., 


كان الصوفية أهل تقى واستقامة» يسوا من ظلم امجتمع وفساده وشروره؛ 
فحاولوا حت أمثالهم في التفكير على سلوك طريق التصؤف في الحياة» وضرب المثل 
في كيفية البحث عن العدل في ملكة الله۴۳. إلا أن العدل الإلهي» في نظر 
الصوفية» ليس ثوابا في الحياة الأحرى» لك الثواب هو الحصول على حب الله 
ونوره وجماله. وبا لحصول على هذه الصفات بحقق الصوفئ رصا داحلا مقابل 
سلو كه طريق الحق» طريق العدل والطهارة. وعقل الصوفي مشغول دائما بذ كر الله 
وقلبه معدب غالا بمزيج من ا لحب والشوق. ولعل الحلاج هو أكثر المعلنين عن حبهم 
لله فی قوله: 


سأظل حرم حول حب الله ما دمت أشنفس وسأبقي مما 
بعش Md‏ بعش الله ما دمن en‏ 


)84( ينسب هذا لقو 1 ا مروت الكرحي (المتوفى 812/198)» الذي يعد أحد حد مۇسسىي 
R. A. Nicholson, Literary History of the Arabs (Cambridge,1953) pp.‏ 
.385-86 


)83( عن حياة الاج وفلسفته الصو فة راج لويس ماسینيو ل» 
La Passion de Husayn Ibn Mansur Hallaj (Paris, n. ed. 1975).‏ 
وللكتاب ترجمة امجليرية» 
Herbert Mason, The Passion of al-Hallaj, (Princeton, 1982), 4 vols.‏ 
(86) يكن أن يكون البعض قد وجد في النهج الصوفى فى الحياة مهربًا من المحياة الضالة فى 
پت ملیء : بالظلم والشر. 
)87( ابو نعیم» حلي الاولیاء» ج 0 » ص 61. وله ترجمة إلى الا جليرية: 
Arberry, Sufism (London, 1950), p. 62.‏ 
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وقال الحجويري (المتوفی حوالى 1057/450) عن الحب إنه كمال الله الذي 
یسعی کل الناس إليه كقانون عام» 


إن حب الرء لله صفة تبدوء في قلب المؤمن التقي» بصورة 
تعظيم وإجلال» لذلك يسعى إلى إرضاء (محبربه) و نافد 
الصبر حائرا وراغبا في رژیته ولا يجد را أحد (غيره)» 
ويصبح معتادًا على د کر ونبد تذکر أي شيء معه. وتصبح 
الاستراحة محرمة عليه فيهجر الراحة. وينقطع عن كل العادات 
والصلاٿت. ويرفضص الشهوة اة ویتجه نحو محراب اسحٹ» 
ويخضع لشريعة الحب ويعرف (الله) بصفاته الكاملة؟. 


أما المرأة المتصوفة رابعة العدوية (المتوفاة 801/185) فكانت تتحدّث عن حبها لله 
وکأنه حب لرجل» حین تقول: 


«ٳلهي» کل ماقدرته لي من خير في هذه الدنہا أعطه لأعدائك» 
وکل ماقدرته ي ی اة اأمنحه لأوليائك» لاني 5 أسعى ا 


إليك انت وحدك... 


«إلهي إذا کس أعيدك حرفا من النار فأحرقني با جحیم» وإذا 
كنت أعبدك طمعا في اجنة فاحرمنيهاء اما إذا كنت أعبدك من 


أجلك فحسب» فلا تحرمني ياإلهي وجهاك الكري»<“. 


وليس حب الله وجماله اللذان يعبر عنهما دائما بعبارات شعرية (إذ معظم 
الصوفية سبحوا بحمد الله شعرًا) إلا رمزين يشيران إلى حب الإنسانية جمعاءء ذلك 
لن ملك الله ليست شرع الأبواب للقلة فقط وما للجميع» ولا يتحقق العدل 
لهي إلا في نملكة الله إنه يكمن فيما يتمتع به الإنسان من نور وجمال وحب. 


ا والظلم؟ هل مکن أن پو جدا في ملكة الله حيث لا مکان 
إلا للحب والجمال؟ 


.8 الحجويري» مرجع مذ كور سابقاء ص 307 ۔‎ )88( 
Nicholson, Mystics of Islam, p. 115; Arberry, Sufism, pp. 42 - 3. (89) 


Margaret Smith, Rabia the Mystic (Cambridge, 1928). 
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الواقع أن هذا السؤال لم يُطرح بين المتصوفة قبل حضوعهم لتأثير الفلاسفة 
والتكلمين. وكان المتكلمون والفقهاء ينظرون إليهم بعين الشك وعدم الرضا 
ويغدونهم ضالين عن تعاليم الإسلام الأساسية . كما أن المعصوفة لم یکونوا معنیین 
بأسلة المتكلمين والفلاسفةء لأنهم كانوا يعون طريق الاتحاد المباشر بالله أضمن 
للوصول إلى الحقيقة من تأملات الفلاسفة والمتكلمين. لكن المذهب الصوفي أخذ 
يقع حت تأثير المتكلمين والفلاسفة عند منعطف القرن الخامس الهجري|الحادي 
عشر اليلادي» «أخحذ الاضطهاد الذي كان يتعرض له المتصوفة في اسلحلقات الفلسفية 
والكلامية بالزوال. ويعود الفضل في المصالحة بين التصوف وفروع المعرفة الإسلامية 
الأحرى إلى المتكلم بي حامد لغزالی (المتوفی 1111/504( الذي کان هو تفه 
متصوفا بحق» وبين با لا يقبل الشك أن الفروع جميعها تسعى إلى هدف 
واحد هو الحقيقة» كل على طريقته الخاصة» على الرغم من نواقص كل فرع على 
حدة9۳. وأشهر من اسهم بعد الغرالي في هذه المصالحة بين الصوفية 
والفروع الأحرى» السهروردي (المتوفى 1191/587)» ومحيي الدين بن العربي 
(المتوفى 1240/638)» وصدر الدين الشيرازي (المتوفى 1640/1050). و بين هؤلاء 
كان الغزالي وابن العربي وحدهما مهتمين بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع 
العدل» بينما كان اهتمام الاخحرين منصبًا على مذاهب كلامية شديدة التجريد لا 
علاقة لها بموضوع العدل. ومع أن الغرالي تناول موضوع العدل بالتفصيل أكثر ما 
فعل ابن العربي» ولاسيما العدل في جانبيه الفلسفي والأخلاقى» فقد تناول ابن 
العربي العدل يِن منطظور صوفن فةط <92 , 


(90) راج عن تحؤل الغزالي إلى التصؤف: سيرته الذاتية الفكرية في كتابهء المنقذ من 
الضلال» تحقيق فريد جبر (بيروٽ» 5) » مع ترجمة فرنسية للمحقق. وراجع الترجمة 
الا جليزية: 
W. M. Watt, The Faith and Practice of aL-Ghazzalî (London,1953).‏ 

(91) راجع الفصل الخامس» القسم المتعلق بالعدل الأحلاقي تعبيرًا عن الفضائل الإلهية. 

(92) عن ترجمة حياة ابن العربي راجع: ابراهيم بن عبد الله القاري» مناقب ابن عربي» 
حقيق النجد (بيروت» 1959)» مع قائمة مراجع تتضمن أعمال ابن عربي والمصادر 
الاصلية لترجمته» ص 9 - 12. وبشأن دراسة نقدية لفلسفة ابن العربي الصوفية راجغ: 
A. E. Affifi, The Mystical Philosophy of Muhyid Din Ibnul'Arabi‏ 

(Cambridge, 1933). 
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ولعل ابن العربي قد عبر أكثر ن أي متصوف آخر عن موقف ين الدين يِن 
زاوی و سحل الو جود ووسحدة الأديان» ري وجه نظر عمومية في طبيعتها أ كثر منها 
حصو صيه. ۾ کان يقول إن جميع الاديان ن عبادة الأوثان إ إلى أعلى شكل لها هي 
طرق تؤدي إلى طريق عام ومستقيم» (طريق أمام) يقود في نهاية الأمر ! إلى طريق 
اديه وغد ابن ا عن د اوجود کتجل کي معتشدا أن کار 
امومنين وغير الأمنين. ولص وجهة لظ في الأديان ا يل: 


فهذه طرق لله مختلفة... واحقيقة عين واحدة هي غاية لهذه 
الطرق 4و 


فالعدل الإلهي» الذي هو تعبیر عن الذات الإلهية (جوهر الله)» * يشمل الؤمنين 
فقطء بل هو عدل جميع الذين يبحثون عن العدلء كل بحسب نهجه الروحي 
الخاص 95. وإذا كان المعصوفة بشكل عام يعدّون العدل الإلهي هدف حب الله 
فان ابن عربي یری أن هدف جمیع الأديان هو الحب» الذي يربطها جميعا ويعبر 

عن رغبتها الداخلية في ا لحب» فيقول: 

وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى وولا الهوى في القلب ما عبد الهوى 

وشرحه: (أقسم بحق الحبٌ أن ا لحب سبب كل حبٌ؛ فلولا ا لحب فى القلب نا 

بد لٹ (الله6, 


(93) ابن عربي» فصوص الیک (القاهرة» 1892/1309)» ص 405 وما بعدها. 
(94) ابن عربي» الفتر حاتت المكنة. 2 3 »> ص 175 (ترجمه عفيفي»› مرجع مذ کور سابقاء 
ص 151). 


(95) يقول ابن عربي شعرًا: 
لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعي لغزلان ودَير لرهبان 


وبيث لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة وفصكف قرآن 
راجع: ابن عربي» ٿر جمان الأشراق» حقیق نیکولسون» ص19. 
(96) ابن عربي » فصوص» ص 387 - 390» ترجمة عفيفي» مرجع مذ كور سابقاء ص 151 

ويقول ابن عربي إضافة إلى ذلك: 

دين بدين الحب أضى توجهثٹ رکائبه فالحب ديني وإيماني 
اہن عربی» تر جمان الأشراق»› حقیق نکلسون» ص19 وهر ڀذهب |إ إلى ُن الاية 45 ِن 
السورة تتضمن هذا المعنى من الحب الإلهي 3 راجع: عفيفي» مرجع مذ کور سابقًا 
ص151 هامش 4). 
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يضاف إلى ذلك أن ايء عربى يذهب إلى أن جمال الله هو القاعدة الأساسية 
الحب» فجماله هو مصدر كل أشكال الحب وهو التعبير عن كماله. كما أنه سبب 
التق وسبب عبادة الإنسان لله. ويتفق المتصوفة على مقولة أن جمال الله وحبه هما 
التعبير عن جوهر الله وكماله. إلا أن ابن عربي هو الوحيد الذي يعتبر أن الجمال هو 
أساس الحب. وإذا كان المتصوفة يذهبون إلى أن العدل الإلهي هو تعبير عن الحب 
والجمال» فإن ابن عربي يرى أن المصدر الأساسى للعدل الإلهي يجب أن يكون 
الجمال. 


وقد حاول ابن عربي» كمفكر يتناول المسائل الصوفية والكلاميةء أن يقدم رأي 
صوفيًا عن مذهبي الإرادة والجبر اللذين كانا قد شغلا مدة طويلة عقول المؤمنين من 
دون أن يقدم الأشاعرة أو المعتزلة جوابا شافيًا فيهما. وفي تفسير قوله تعالى: ذلك 
ما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد (آل عمران» 182) يجيب ابن عربي 
عن السؤال ما يلي: 


انا (الله) لم آمرهم بالشرك الذي يسبب لهم الشقاء ثم 
أكلفهم ما لا يطيقونه. لاء بل عاملتهم كما عرفتهم. وإنغا 
عرفنهم ما «أعطوني» من أنفسهم» ا جلت عليه أنفسهم. 
لهذا إذا أحطأوا كانوا هم الخطئين. لم أقل لهم سرى ما تقتضيه 
ذاتي .. وأا أعرف ذاني على حقيقتها... لي أن أقول ولهم أن 
يطیع ا أو لا يطيعرا .97 . 


ولکن على الرغم من ان ابن عربي يسام بوجود مجال أوسع أمام المؤمن 
للاحتيار» تراه يؤكد أن دائرة أفعال الإنسان الاحتيارية» بالمعنى الواسع لهذه العبارة 
تقع بالضرورة ضمن دائرة أفعال الجبر الأوسع المقدّرة من الله. وعليه فإن إجابة 
الصوفئ عن مسألة اجبر والاختيار في مملكة الله حیث يتحد الإانسان بالله لا تذهب 
أبعد نما ذهب إليه الأشعريان الأخيران» الباقلاني والغزالي: يقول الغزالي إن الله حَلق 
كل أفعال الإنسان ومنحه القدرة (القَد على الفعل وفق العق (98, 
)97( ابن عربی» تصرص» ص 2374 ترجمة عفيفي» مرچح مد کور سابقاء ص 125. 
(98) أبو حامد الغزالي» كتاب الاقتصاد في الاعتقاد القاهرة» بلا تاريخ) ص 42 - 47. 
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حاول ابن عربي التعبير عن أفكاره بعبارات فلسفية مجردة من دون الإشارة إلى 
للذاهب الكلامية المألوفةء وشعر قبل كل شيء بضرورة تحرير نفسه من كل مفاهي 
القيم التمليدية» کاخیر والشر» و اطا والصواب» والعدل والظلم» محتبرا اها 
مفاهیم ذاتية بشأن المعرفة الرإنسانية. فاخير الموضوعي الوحيد هو خير الله وهو 
حضوره ووجوده. وکل ما عدا ذلك» بل کل القیم من خير وشر» وعدل وظلم» 
تأتي من الله. إنها انكشاف أأفعاله» لكن الإنسان يدعوها أفعالا خاطمة وصائبة 
أوعادلة وظالمة. إلا أن صلاح الله وإرادته يقفان ساميين تعبيرًا عن وجوده المنزه 
و الملل 99 , 


أهدافهاء على أنهاء بصورة جزئية على الاقل» احتجاج رجال التقى والاستقامة على 
الشز والظلم السائدين» ومحاولة لضرب الىل للمؤمنين الآخرين في كيفية التغلب 
على الشز والظلم. كما يمكن أن نغُدها ردّة فعل على الخطاب الكلامي وغيره من 
شكال الخطاب الفكري التي أحفقت فى حل المسائل الأساسية المتعلقة بجصير 
الإنسان وتحقيق العدل الإلهي على الأرض. إلا أن المعصوفة أثاروا» باتباعهم اسلوب 
وغضب السلطات» وجابوا الكوارث والموت لعدد من أتباعهم قبل أن يصبح 


وتكمن أهمية الح ركة الصوفية في تحررها يِن القيود التقليدية التي وضعها أنصار 
مذهب العقل وأنصار مذهب الوحى عن طبيعة العدل الإلهي ومكوناته. ومفهوم 
العدل الصوفى هو مفهوم الكمال. ويختلف المتصوفة عن المعتزلة الذين تحدثوا يا 
عن العدل الإلهي على أنه كمال» بأنهم لم يكتفوا بأن رفعوا العدل الإلهي إلى درجة 
أعلى ين التدين بل توسعوا فيه ليشمل جميع بني الإنسان. فحين يسعى الإنسان إلى 
العدل لا توفع منه مجرد الصلاة والدعاء من أجله» بل يجب أن يحققه بتجارب 


(99) فصل صدر الدين الشيرازي (المتوفى 1642|1050) مذهب أو فكرة وجود الله على أنها 
مذ كور سابقا » الفصل الاول؛ راجغ: بشان وجهة نظر الشيرازي» 
F. Rahman, The Philosophy of Mulla Sadra [Sadr al-Din al-Shirazi]‏ 
(Albany, N.Y, 1975).‏ 
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روحية صارمة. لكن ما إن قبل الإأنسان في بيت العدل - بيت الله - حتى يصبح 
حتما في حضرة القاضي الكامل» قاضي الحب وامجمال واحق. 

وهذا الشكل من العدل ليس للمؤمنين فقط؛ فعدل الله المتجسد في كل الشرائع 
النالدة هر لکل البشر. و بکلمات المتصوفة . 

يجعل الشريعة وه الخارجئ 

ومسلّك الصوفي ثوبه الداخلي. 
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«يملك جميع الناس بعض اليل نحو العدل.) 
(أرسطو) 

«(من يبع طریق العدل بمتلك بستاتًا حصا بأقوى الأسوار.) 
(الکندي) 


العدل الفلسفى على حلاف العدل الديني ) )theological justice‏ هو غدل 
مرجب العقل (۸٥ءه٥]‏ ) وليس وجب الوحي (وء«هنهاع۷ه۲) مع العلم يأن 
الفلاسفة حاولوا دومًا التوفيق بين العقل والوحى. ولذلك فالعدل الفلسفي» على 
غرار العدل الطبيعي «(jus naturale)‏ يتميز بالعقل» ولهذا فهو ثابت لا يتغير بتغير 
الرمان والمكان, 

قام الفلاسفة المسلمون تحت تأثير الفلسفة اليونانية بمحاولة أحرى للإسهام في 
ا جدل حول العقل بدعوة إلى اللجوء إلى العقل لتوفير ساس عقلاني للعدل الإلهي؛ 
وكان المعتزلة قبل ذلك قد حاولوا بجد استخدام العقل طريقة لتوفير سبب عقلاني 
للعدل الإلهى لكنهم أحفقوا في هذا المسعى» مع العلم أن المعارضة العنيفة التي 
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واجهوها لم تكن بالضرورة ضد العقل نفسه. والحق أن بعض المتكلمين أنفسهم» 
نهم الأشعري» استخدموا العقل في مناقشانهم. كانت تلك المعارضة بالدرجة 
الاولى لان المعترلة أعطوا انطباعًا بأنهم يغزون للعقل ساطة أسمى من سلطة الوحي. 

لم يكن غرض الفلاسفة التشكيك في سلطة الوحي» كما بدا من محاولة 
المعتزلة» بل كان غرضهم محاولة فهم العدل كما تقدمه مؤلفات فلاسفة اليونان» ثم 
عرضه بصورة مقبولة من المؤمنين من دون لزوم المسش بالعقيدة. والحقيقة أن الفلاسفة 
المسلمين كانوا يحاولون إثبات الانسجام بين العقل والوحي كلما لامسوا المسائل 
الدينية في أثناء دراساتهم. إلا أنهم» بسبب بحثهم عن هذا الانسجام» لم يكونوا 
داكا بمنجى ين انتقاد المتكلمين وين هجومهم. ولیس معروفا حتى الآن ما إذا كان 
الفلاسفة قد نجحوا في التأليف بين العقل والوحى» أو كانوا يظهرون ولاءِ طحي 
للوحي ويخفون ولاءهم الحقيقي للعقل. وهذه مسالة ليس بالإمكان حلها إلا مِن 
منظور دراستهم العدل. لذلك سوف نستعرض نظريات أربعة فلاسفة في العدل: 
الکندي» والفارابي» وابن سينا وابن رشد. وسوف نشير إلى غيرهم أيصًا من لهم 
علاقة بهذا الموضوع.. 


العدل الحقاي انسجامًا 
بين العدل الإلهي والعدل الطبيعحي 


کان الكندي ول فہلسو ف مسلم تناول موضوع العدل ٿي إطار المفهومين 


(1) أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي» بلقب غالبا بفيلسوف العرب بسبب نسبه العربى. 
ولد في الكوفة ودرس في البصرة وبغداد» مر کڙي العلم الرئيسين أنذاك. تاریخ ولادته غير 
معروف» لكن هناك بعض الادلة على احتمال أن يكون قد ولد حوالى 801/185 وأنه 
توفي في منتصف القرن الهجري الثالث/التاسع . اشتهر بانتسابه إلى قبيلة كندة الملكية 
التي حكمت جنوبي ال جزيرة العربية قبل الإسلام. وكان والده واليا على الكوفة في عهد 
اخليفتين المهدي وهارون الرشيد. عمل في بلاط الئليفة واشتهر زمن الخليفتين الأمون 
(المتوفى 833/218) والمعتصم (المتوفى 842/227)» وعمل مربيًا لابن العتصم, ‏ ےه 
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الأولء فقد وضع أساسا لمن جاءوا بعده لكي يتناولوا العدل كمفهوم عقلاني» كما 
أنه دحل سابقة عن كيفية انسجام العدل العقلاني مع العدل الإلهي. ظلت الفلسفة 
اليونانية» ولاسيما في ثوبها الأفلاطونى اححدث» زمتا طویلا تناقش في الحلقات 
اللاهوتية المسيحيّة. وكان العلماء المسلمون على معرفة بها لكنهم لم يكونوا ليقبلوا 
بها. وربا كان الكندي أول فيلسوف مسلم حاول تفسيرها وتأويلها بأسلوب فكريّ 
يقبل به المؤمنون بالله., 


وجد الكندي» بفضل كفاءته الشخصية وخلفيته العائلبة» الفرصة لعرض آرائه 
الفلسفية في أرقى الأوساط الاجتماعبة. فقد كان فيلسوف القصر في عهد 
بالطبع إلى استخدام العقل منهجا. إ إلا آنه بعکس ما یرعم عنه لم یکن معترلًاء ولیس 
في دراساته الفلسفية دلیل على صحة هذه المزاعم» بل تشیر دراساته إلى زه اخحتار 
طا فکر مستقلا وإلى أنه الحتلف مع المعتزلة في بعض آفکاره وآرائه. 


تناول الكندي طيفا واسعًا من الموضوعات (وإن لم يُعثر على جميع مؤلفاته حتى 
الآن)» لكن كان اهتمامه بالدرجة الأولى منصرفًا | إلى البحث عن الحق في إطاريه 
العملي والنظري. وباعتباره فيلسوفاء كان ين الطبيعي ن يبحث عن ال حق عن طريق 
العقل. لكن كان للمؤمنين قناة أحرى لإدراك الحق. كان يقول إن العقل هو الأداة 
التي يستطيع بها الإأنسان إدراك الحقء لكن من قبيل مسايرة الدين كان يقبل بوجود 
طريق آخحر هو الوحي الذي کان الاأنبياء يستطيعون بوساطته أن ينشروا الحق. ولا 
کان يرى الحق واحدأ » سواء تجسد في الوحي أم جاء عبر العقل» فلا بد أن يكون 


يكن الوقوف على ترجمته في الفهرست لابن النديم» تحقيق عله نيويورك» 1970)» 
٩‏ 2 »> ص 25 . 426 وابن جلجل» طبقات الأطباء حقيق سيد (القاهرة» 1955)» 
ص73 - 74؛ والقفطى» تاريخ الحكماء (ليبزغ» 1903)» ص 366 - 78؛ وابن أصيبعة 
عيون الأنباء (بیروت» 1965)» ص 5 - 93؛ وجورج عطية» الكندي» فيلسوف 
العرب (کراتشي» 6,,) الفصل الأول. 

)2( راجع: :م 5 ابو ريدة» رسائل الکندي الفلسفبة (القاهرةء 0)› ج 1 ص 27 . 31؛ 
وراجع أيصًا : 

A. L. Ivry, al-kindi's Metaphysics (Albany, N.Y. 1974, chap. 3 
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الطريقان الموصلان إليه منسجمين. وبعد أن حدد الكندي منهجه على هذه 
الصورة حاول إثبات إخلاصه للإاسلام والفدسفة ۶ک حد سواء. ويمكن القبول بأن 
موقف الکندي من مسسألة احق الواحد. الذي يعنى الله» كان عن قناعة حقيقية» 
وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المترجمين ال نقلوا الفلسفة اليونانية 
إلى العربية فى ثوب أفلاطونى محدث» (مع العلم بأن ما نقلوه على أنه 
یرلو ج ع010 16؛ “ ارسطوطاليس ليس سوى وجهة نظر أفلوطين نيبت حطاً إلى 
أرسطى۵. 

ولعل تمييز الكندي بين الحقى النهائي والحق العملي يعد حجة أقوى ححاولة 
التوفيق بين العقل والوحي. فالمق النهائي واحد لكنه قد يختلف عند التطبيق. وكان 
يقول : لا يكفي أن نعرف احق النهائي الذي يتفق فيه العقل والوحي» بل يجب أن 
نعرف الحق العملي أيصّا. هذا الحق العملي هو موضع اهتمام الفيلسوف الأول. 
وباتخاذ الكندي هذا الموقف أحذ يعالج العدل على مستويين» مستوى لهي يتفق 
العقل فيه والوحي» ومستوى آخر هو شكل ين العدل الطبيعي ينتج عن العقل» وهو 
العدل العقلاني . وفي رأي الکندى أن العدل العقلاني هو الذي بهم الفيلسوف 
بالدرجة الأولى. > ومع ُن فيلسوفنا كان يقبل بالطريقين المؤديين إلى احق إلا أنه 
يفصح عن نزعة طبيعية أرسطوطالية عندما يؤكد أن الطريق العملي هو الهدف 
الأول الفيلسوف. و لا كان اهتمامنا هنا هو بالعدل» فلعل عرض آراء الكندي فى 
لعدل برشدنا إلى حل مسألة ما | إذا كان الكندي قد يقبل الطريقين كمنهجين 
مستقلین أو کمنهج واحد. 


لم يعرض الكندي في مؤلفاته المتبقية المنشورة لمفهوم العدل بصورة مباشرة إلا 


(3) راجع: في الفلسفة الأول" اللكندي» عند أبي ريده مرجع هذ کور سابقاء ج1» ص96 
وما بعدها» وترجمه clIvry‏ مرجم مد کور سابقاء ج 2 > ص 55 وما بعدها. 

(4) فیما يتعلق بتاثیر الفلسفة اليونانية في الفلاسفة السلمين» الذي يژ كد وجهة النظر 
الطبيعية» »> راجع: 


F. R. Walzer, Greek into Arabic (Oxford, 1926) 
F,. E. Peters, Aristotle and the Arabs, (New York, 1968). 


و فيما يتعلق بالمنحی الاحر الذي يۇ کد وجه النظر الإسلامية. راجع: أا ريده 
مرجع مد کور سابقا ج1 ص 52 - 58 » وجمیل صلیبا» الدراساث الفلسفية 
(دمشق» 1964(“ ج1 » ص 110 . [31. 
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ُن السجستاني ي مۇلف له مکڙن ن أقوال مأثورة مسو ره للکندي يتناو ل 
موض وع العدل وأراء أخحرى متصلة به تبدو متفقة مع مۇلفات الكندي الاخحرى 
امتبقية» كما وردءت في قائمة مۇلفاته» وفرما يلي المقاطع المتعلقة بمفهوم العدل 
زل الکندي: 


(26) وقال (الكداءي): العدل» الذي يکن أن يوجد في کل 
الث ياي هو صفة للغريزة الفطرية؛ والأعمال المنائية ا 
(العقلي) نق «الأصل اقي) هي أعمال متطرفةء إما أن 
تتجاءز العدل ر تقر ع المد بء على ملكة ایز 
(اخكمة) يعني إذن أن على المرء ألا پستعد عن اسلقرفة الأكثر 
ربځاء و ل نحو اطا کالاحتال واسخداع وغیرهما. . ويعني 
علال الشهرة أن على الرء أل بحم عن الفياه بأي شيء 
ضروري للبقاء زأن يحجم عن أي شيء يصيب الجسم والروح 
الاد ٠‏ و منعهما من الفيام بالأفعال النسيلة. يعني غدل الفضب 
أن على لمرء ألا تنقصه الشجاعة, ليتغاضى عن بعض الأضرار 
الجسدية الحدملةء ولا يخر جهدا للتغلب على المصائب بشرط 
آل يتجاوز حدود الفضب والقهر والإساءة. لذلك كائت 
(الفضائل) الأمور الفطرية فيداء هي الحكمة والعدل والاعتدال 
والة.جاعة لن نقائضها حر ضية H‏ طبيعية وإن كانت ذات 
جذرر عميفة في نفوسنا. لذلك يجب علینا أن نبذل قصارى 
جهدنا لد:مية هذه الخصال النبيلة. 


(102) وسل (الکندي) مرة: من أعدل الناس؟ فأجاب: : (هر 
الاي يتمسك باق فلا يحيد عد با لا قاع عن السمل 
عقتضباته)» م سثل: من آکثر الناس اعندال۹ فأجاب: (هر 
الذي يقيم توازنا عادل؟ بین شهراته: فلا يتجاوز أبدا في 
إرضائها امد الضروري لبقائه ضمن قراعد العقل ومتطلبات 
الوجوت». 

(104) ...تم سئل: ما الفضائل البشرية؟ فأجاب: «هي الحكمة 
والعدل والامتدال والشجاعة في كل الأفعال». 


)5( لووف علي فام بأعمال الكندي را ع: عمطية» مر حع مذ کور سابقاء ص 148- 2104 
(في الملحق). 
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)108( من أحق الناس بالشاء في نظر اکماء؟ فأجاب: «خالقی 
کل شي جل جلالهء الذي جعله جعله دلیلا على براءة خلقه 
ووجوده» بارك اسمه». وستل: ما الدليل على براءة خلقه؟ 
فأجاب: «العدل. لأن كل ما هو معتدل يدوم وأي انحراف عن 
الاعتدال معرض للزوال والفناء. وبفضل وجوده» جل جلاله. 
حلق العقل وبالعقل أدركنا أننا قد خلقنا. وبهذه الصورة خحققنا 
أنه لا بد من وجود الخالی)7. 
ين هذه المقتطفات وغيرها قد يمكن رسم اللاطوط العريضة لنظرية الكندي في 
العدل. فهي تظهر لنا أن حن العدل هو صفة كامنة في الرنسان يحددها العقل 
ویوجهها وتدفعه إلى فعل ما هو صواب. أما الظلم فھو عرض کما يقول الكندي. 
إنه كالشر - والظلم عنده في الحقيقة شر - يولّده الغضب والحقد عندما يعجز العقل 
عر السيطرة على النروات المتطرفة کالغضب والحنق وغیرها. ما لدی غیاب 
الغضب والحدق فال نسان فى العادة يصبح تحت سيطرة العقل الذي يحضه على فعل 
ما هو صواب, 
والعدل ليس ضد الشر وحسب» بل هو فضيلة يستطيع الإنسان أن ينميها 
ويحسنها ببادراته الخاصة في ضوء إدراكه الحق. وبا أن غرض الفلسفة لا يقتصر 
على معرفة الحڻ» بل يشمل العمل ما بمليه الحق» وجب على الإنسان ألا يعرف 
العدل ويد ركه وحسب» بل أن يعمل با يليه العدل أيصًا. ولهذا السبب يلح 
الكندي على أن الفلسفة تعلمنا أن نقرن النظرية بالتطبيقء وأن نعمل با يليه الحق 
الذي يهدينا إليه العقل”., 
يعد الکندي العدل في مقدمة الفضائل كالحكمة والشجاعة والاعتدال وغيرهاء 
لا لاله فضيلة من الفضائل النبيلة وحسب» بل لانه» قبل کل شىء أداة التوازن 
والتنسيق بين الفضائل الأحرى عندما توضع موضع التطبيق. ويعرض الكندي في 
رسالة له عن الحزن أسباب ا لحرن المادية والنفسية» ويحدد الطرائق والوسائل التي 


(6) راجغ منتخب صيوان الحكمة» للسجستاني (النص العربي في عطية» مرجع مذ كور 


سابقاء ملحق رقم 4 ). 

(D‏ السجستاني؛ یران في عطبة» مرجع مد کور سابقا ص 219- 230- 35 و-حاشية 
رقم 4 أعلده. 

)8( راج قائمة اعمال الكددي في الفهرست» لابن النديم» مرجع مذ کور سابقاء ج2 
ص 623. 
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KK‏ لدنيوية ا * سي کا ول يرصی الإانسان رشا أعظم ير ن نميه 
الفضائل للتغلب على الحرن. ويضيف أن الحكمة والعدل هما أنبل الفضائل» لكن 
العدل يفضلها جميعًا. 


ولا يعرض الكندي هذا المظهر الطبيعي لنظريته في العدل يِن دون تقديم نوع يِن 
التنازل للوحي. فقد كان الكندي يقول: صحيح أن العدل هو نتاج العقل لكن 
یکن أن بعد ديلا على «خلق الله)» ثم يضيف»› ( «بفضل وجود الله ظهر العقل إلى 
الو جود» ومن خلال العقل آدر کنا اننا قد خحاقنا). 

وهكذاء فالعدل الذي هو نتاج مباشر للعقل» هو في نهاية الأمر من وحي الله 
الذي وهب الإنسان العقل. ووفق نظرية الطريقين للكندي يكون هدف العدل 
العقلاني إدراك السعادة في هذه الدنيا (الخير الطبيعي)» والسعادة في الاأخرة (شكل 

من انير لأحلاقي). وهذا الضرب الأحير من السعادة هو مفهوم توحیدي للعدالة» 
لأن الكندي يرى أن الروح تيا بعد الوت وتعیش في سعادة أبدية. تتفق هذه 
الاراء بشكل عام مع التعاليم الإسلاميةء إلا أنها تثير مسألة ما إذا كانت الحقيقة 
واحدة» كما ذهب فيلسوفناء ام توجد على مسٹوبین. و مكنا أن نفترض» کما 
بعترف هو ضمنيا » أن الحقيقة في الواقع ليست بالضرورة الحقيقة النهائية التي هي 
واحدة غير ان هذا يعني أن الحقيقة العملية التي هي موضع اهتمام الفيلسوف 
الأول» تبدو کأنها وضعت في مستوی انوي ٳکراما للوحي. ولم يقدّم الكندي لنا 
مبرراً عقايًا مقنعًا للعلاقة بين مستوتي العدل» بل ترك هذه المشكلة لكي يتصدى لها 
الذين خلفوه. 


العدل العقلي عدلا مثاليًا 


لم يتناول الكندي إلا بشكل غامض العدل العقلاني في شكله المثالي كعدل 
توحيدي» ولم يطوره كمفهوم فلسفي في الحقيقة. وظهر العدل العقلاني بشكل 
أوضح في فلسفة الفارابي الذي حاول التوفيق بين العدل والدين» وبهذه الصورة 
)9( راجح الکندي» «وسالة في النفس) )9 في ابي ريده مرجع مذ کور سابقاء a‏ ¢1 
ص 272 - 82 » وصيوان» السجستاني في ع مرجع مد کور سابتقا 9] - 20. 
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حاول الرد على الاعتراضات الكلامية. ولقى هذا الموضوع الاهتمام في كتابات 
مسكويه والرازي“". ففي سين يؤكد الكندي ال جانب الطبيعي للعدل العقلاني مما 
يوحي بأنه لا يتم ہالدین إلا اهتماما شک نراه يفصسح عن امتنانه ا ات 
الأفلاط نة والأفلاطو نة الحديثة» و هما فلسفتان تو -حیدیتان صراحة» ویکشف نرعته 
الشخصية إلى التأمل الصوفى على افتراض أن أفلاطون وأرسطو کانا على اتفاق 
كامل فى المسائل المبتافيزيقية. 

وقد يکون في بعض الحقائق عن طباع الفارابي ونشأ الأولى ما يلقي الضوء 
على طبيعة نظريته فى العدل ومداها"". فقد عرف منذ نشأته الأولى بيله إلى 
الانطواء. و كانت ل إلى الزهد ترداد فوة مع تقدمه في العمر. ويبدو انه کان 
قليل الاهتمام بالمقعنيات الادية. وقد تكون هذه النظرة الروحية إلى الحياة هى السبب 
في سعيه إلى العيش في كنف سيف الدولة (المتوفى 356/ 967)» مؤسس الفرع 
الشيعي العربي للدولة الحمدانية قي سورية» حيث کان بامکانه أن یعیش في هدو ء 
نسبي ویخصص کل وقته للتأمل والدراسة2', 


(10) راجغ الفصل الخامس. 
)11( ولد آبو نصر الفارابى في فاراب (بادة صغيرة في ترانسو کسیانا) نذه ة 870/259 لاسرة 
ِن أبوين مختلفي الرق. يقال إن أباه كان فارسيًا من صل تر كي وفارسيء» وتزؤج امرأة 
ر کية. لک کان کلاهما شيعا . ۾ كان يتكلم الفارسية والتر كية بطااقة» وتعلم العر بي 
قبل ذهابه إلى بغداد. ولا نعرف تاريخ انعقاله إلى بغداد لكن نعلم أنه ذهب ليدرس المنطق 
والفلسفة على عالين مسيحيين مشهورين› أبي بشر متى (المتوفى 949/338(« ويو حا بن 
حيلان (المترفى في عهد الخليفة المقتدر (المتوفى 944/399). وذهب في 941/330 إلى 
دمشق؛ ثم استقر أخيرًا في حلب بعد زيارة قصيرة لمصر. وتوفي سنة 950/339 فى الطريق 
إلى دمشق بصحبة سيف الدولة في أثناء حملة للقضاء على تمد داحل دولته. عن حياة 
الفارابى راجم: : ابن علکان الوفيات» ج 4 ص 239 43 وابن بي أصيبعة» ٣ر‏ حح 
مد کور سابقا » ص 603 _ ¢0 وللوقو ق على لحلاصة لفلسفته السياستة راج 


M. Mahdi, “Alfarabi", in History of Political Philosophy, ed. L. 
Strauss and J. Crospey (Chicago, 1963), pp. 160-80. 


)12( لم تکن صو فيه الفارابي» بقسفته فیلسو فا تسعی كص فة المتصو فة من معاصريه إلى 
الاتحاد بالله عبر الرياضات الروحيةء» بل كانت اهتمامًا شخصبًا بالمشكلات الميتافيريقية 
عبر التأمل والاتصال بأعلى فكر مكن لفهم الحقيقة النهائية. ‏ راجغ ابراهيم مد كور في 
الفلفة الإسلامية» (القاهرة» ط 3 » 1976)» ج 1 »›» ص 60-39 و4942). 
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كان الفارابي كاتبا غزير الإنتاج» دفعه اهتمامه بالقدرات الإنسانية (العقاية 
والنفسية) وبالعلاقات الاجتماعية إلى كتابة عدد لا يحصى ين الرسائل الفلسفية 
التي لم يصلنا عدد كبير منها. > و من رسائله التي وصلتدا عن موضوع النظام العام 
والعدل ثلاث رسائل هي الأجدى لدراستناء وعناوينها: السياسة المدنية(13» 
والمديدة الفاضلة*'» والفصرل لاني . ويبدو أنه كتب الرسالتين الأحيرتين في 
أواحر حياته» لذلك يكن الاعتقاد بأنهما تعكسان تفكيره الناضج فى الموضوع. 
وتأثر الفارابي في صياغة نظرياته بكتاب الجمهوريّة وكتاب النواميس لأفلاطون من 
جهة» وبكتاب الأحلاق وكتاب في الإلهيات يسب إلى أرسطو يِن جهة أحرى. 
بيد أن الفارابي لم يكتف بتلخيص أفكار أرسطو وأفلاطون» بل قَدّم لنا نظريته 
الخاصضة في العدل التي تقوم على ساس التوفيق بين العقل والدين, 


وترتبط نظرية الفارابي في العدل ارتباطا وثيمًا بنظرياته في السياسة المدنية التي 
عرضها في أجزاء مختلفة من مؤلفاته الرئيسة. كان يذهب» مع أفلاطون وأرسطو 
إلى أن النطام السياسي لا يمكن أن يستمر إلا إذا قام على الكمال والامتياز 
(ویدعرمم فضيلتين) وعلى العدل. و كان فلاسفة اليونان يرون أن اجتمع الكامل لا 
بقوم إلا في المدينة ما هو فکان رى أن الإنسان یکن آن يبلغ الکمال في اا 
ماب ين التجمعات السياسية: الجتمع الكبير» ويتكون يِن الناطق الأهولة يِن 
الأرض» على افتراض وجود دولة عالمية؛ وامجتمع الوسط ويتكون من شعب واحد 
أو من أمة واحدة مكرنًا (الأمة - الدولة)؛ والجتمع الصغيرء ويقتصر على المدينة 
مكنا (المدينة - الدولة). 


قدم الفارابى نظر ية تتفق مع انام السياسى الرسلامي» معدا عن النظام 
السياسي المالي اليونانيء وأشار إلى أن «المدية الفاضلة» هى الحد الأدنى , ين الجشع 
لتحقيق الكمال الإنساني؛ م بين كيف أن تجثع المدن الفاضلة التي تنتمي إلى أمة 
واحدة کرد ن الام الفاضلة»؛ وأو ضح ُن ا ن بين ا ذات اللغات و اخصائص 


(13) أبو نصر الفارابي» كتاب السياسة المانية تحقيق ف. م. نجار (بيروت» 1964). 
(14) الفارابيء كتاب آراء أهل المدية الفاضلةء تحقيق ألبير نصري ادر (بيروت» 1959). 
(15) الفارابي» الفصول المدني»› تحقيق وترجمة د. م. دنلوب (كامبرج» 1961). 
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(الدولة العالمية الفاضلة)1. فالعدل» في رأي الفارابي» أسمى الفضائل التي يعمل 
الإنسان على تنميتهاء والتي شاد عليها النظام السياسى (17., لکن کیف کن حفیق 
العدل فى المدية الفاضلةء الحد الادنى للوحدة السياسية؟ 


ملاك المدينة الفاضلة نمطا فريدًا من النظام العام» يرأسه حاكم؛ والحاكم فيها ليس 
شخصًا اعتيادبًا» بل يجب أن يتمع بأعلى المواهب التي بها يمكنه ممارسة مهاه 
بشكل طبيعي مثلما يارس الجسد سيطرته على أعضائه بعمليات طبيعية ماما 
والعقل أسمى هذه المواهب التي يجب أن يتمثع بها“ . وليست مَهَمة الحاكم أن 
يراس المدينة وحسب» بل عليه ايا أن يجمع کل الساطات في يديه» التنفيدية 
والتشريعية والقضائية» كما يجب أن يتمع بحس العدل الذي مکنه من إدارة النظام 
العام وفق معيار العدل الذي يتجشد في الشريعة(19. 


أحسن الحكام » نظريًا في رأي الفارابي» هو الذي يجمع صفات الفيلسوف 
وصفات النبى» وهو الذي أطلق عليه أفلاطون فى ال جمهورئة را ملك - الفيلسوف). 
ووظيفة حا كم المدينة الفاضلةء الذي يجمع صفات الفيلسوف والئبى» لا تساوي 
وظيفة الإمام (الذي يدعوه الفارابي الحاكم الأول)» الذي يرأس الأَمة الفاضلة. ولم 
یکن الفارابي يعتقد أن هذا المنصب الأخير ضرور ي للمدينة الفاضلة“*. فالإمام هو 
امک الأعلى ومصدر جميع السلطات فى الأمة الفاضلة (وهو حاكم الدولة ‏ 
العالم الفاضلة بالقرة). ويمسك بيديه ميزان العدل» لأنه وحده يملك سلطة التشريع 


وتأويل الشريعة و نطبيقها. والواقع ُن ارمام بمارس الحكہ عملا کحاکم مطل (21, 


(16) راجغ الفارابي» السياسة المدنية» ص 69 ۔ 70؛ والمدينة الفاضلة» ص 96 - 97. 

(17) الفارابي» الفصر ل المدني» ص 120 - 21. 

)18( يرېی الفارابي أن الناس ) پیحسس عمل العقل»› لث فاٹ 

أولاء الحكماء أو الفلاسفة الذين يفهمون طبيعة الأشياء بموهبة العقل؛ 

ثانيًا الأتباع الذين يٹقون بالحكماء وید رکو ن طبيعة الأشياء كما يقدمها الحكماء لهم؛ 
ٹالثا» ا لجمهور أو عامة الناس الذين يفهمون الأشياء على ظواهرها, راجغ: الفارابي» المدينة 
الفاضلة» ص 82 84؛ والسياسة المدنية» ص 77 - 78. 

(19) الفارابي» المدينة الفاضلة» ص 99 . 104؛ والسياسة المدنية ص 79 - 80. 

(20) الفارابي» المدينة الفاضلة» ص 105 وما بعدها. 

)21( راج عن ساطات الإمام: المدينة الفاضلة» ص 104-99 » 4108-105 وألسياسة المدلية» 
ص 79 - 60. 
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إنه» فيما يظهر» يعادل ارمام الأفضل والرمام العادل وف عقيدة الش عة 22 , 


ما معيار العدل في ظل نظام عام من هذا النوع؟ يتحقق العدل في نظر الفارابي 

رولا بنوزيع الغيرات التي يشترك فيها سكان المدينة توزيعًا عادلا بینھم جمیعًاء ثم 
باحافظة على ما تم توزيعه علیهم» ۰2 , والځيرات التي تکون العدل هي: الأمن» 
والثروة» والشرف» والكرامة» وكل الأشياء الأحرى التي يمكن أن يتشارك الناس 
فيهاء لكل منهم قط أو حصة بحسب استحقاقه, وكل زيادة أو نقصان في حصة 
الفرد جُور. کل زيادة فوق الحصبة العادلة ظلم لأهل المحدينة» و يجب ُن تعاد الز يأدة 
إلى الجهة التي تعود إليها رالفرد أو الشعب), وبعبارة أحرى» لكل حقه» لأن أي تعد 
على حقوق الاخرين من شأنه أن يؤدي إلى الظل,2#., 


العدل العقلي عند الفارابي صفة للكمال لا يكن أن يتحقق إلا في المدينة 
الفاضلة. لا يمک أن يتحقق في سائر المدن الأحرى» المدن الجاهلة» كما يسميها 
الفارابي» حيث تنحدر السعادة فيصبح هدفها الحصول على اللذة وامتلاك الأمور 
الدنيوية» وشهوة امجحد والقوة» وفتح البلدان الأخرى. ويسهب الفارابي فى وصف 
أنواع المدن ال جاهلة التي تتراوح بين تلك التي لا تجهل معنى الفضائل» وتلك التي 
يكون ساستها وأهلها في جهل تام لهاء والتي يسودها الجور والظلم بدرجات 
مختلفة. فی مدن کهذه یکون للعدل معنی مختلف. فمعیاره لا يتحدد 
بالفضائل بل بالأشخاص الذين يملكون السلطة. ويسعى الضطهدون إلى شكل من 
«العدل» يساوي الحفاظ على البقاء والأمن النسبى. ولا يتفق شخصان متساويان فى 
لقوة على اقتسام المكاسب» إلا عندما يعجز أحدهما عن التغلب على الآحر. فيأحذ 


(22) لا يكن» وفق عقيدة السئةء أن يعي سوى النبي صفات كهذه؛ أما في الذهب 
الشيعي فان الإمام يجمم السلطات الدنيوية والسلطات الإلهية. ولا کان الفارابي شيعي 
باو لادة» فان مومه للاامامة کن أن يکون قل استیخدم لتأد اذهب الشيعي. کا م ص 
المشكوك فيه ان پکون الفارابي قد وضع مفهومّه هذا کفیلسوف لأغراض سياسية. راجع: 
ف. م. نجار «فلسفة الفار ابي السياسية والتشيْم» فى ,(1961( Studia [sla ica, X1۷‏ 
72-p 57‏ . 


(23) الفارابى» الفصول المدنيء ص 141- 42. 
(24) المرجع السابق» ص 142 41. 
(25) راجغ: الفارابيء المدينة الفاضلة › الفصل 29. 
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كل منهما حصة (قسطًا). من الواضح أن هذا الشكل ين العدل ليس العدل العقلي 
الذي يمتدحه الفارابي بل هو ظلم (جور)26, 


والعدل العقلي عند الفارابي مرتبط في نهاية الأمر مصير الإنسان. ونن يفهم 
العدل في المدينة الفاضلة فب نفسه العدل الإلهي في الحياة الالحرة. اما أو لك 
الذين يفهمون عدل المدينة الفاضلةء (العدل العقلي): ويعماون وفق معيار العدل في 
الدن الجاهلة» فإن نفوسهم تصير إلى العدم مع موت أجسادهم؛ أا نفوس الذين 
يفهمون العدل العقلى لکن لا يقبلون به فإن نفوسهم تدوم | إلى الأبد لكن تعيش فى 
حزن ؛ والذين يعيشوك في المدينة الفاضلة ويفهموك العدل ويقبلون به فان نفو سهم 
سوف تعيش في سعادة أبدية في الحياة الالحرة في بملكة الحق» حيث يسود العدل 
الرلهي. وعلى عكس الكددي الذي أظهر في مفهو مه للعدل العقلي قسططا وافرا من 
المذهب الطبيعي عند أرسطو» كان الفارابي يرى العدل العقلي مشلا أعلى يساوي 
العدل الإلهى. وكان يرى مل أفلاطون أن هذا الشكل من العدل لا يكن أن يوجد 
إلا فى جمهورية مثالية» مدينة الفارابي الفاضلة» لكن على النفس أن تفهم معنا 
الكامل» كما تفهم العدل الإلهي» قبل أن تتمكن ين بلوغه في السماء. وکل شکل 
آحر من أشكال العدل لا تتوافر فيه صفتا الامتياز والكمال هو جور» ولو شى عدا 
فی المدن ال جاهلة والضالة وغيرها, 


العدل العقاي تعبيراأ عن العقد الا جتمأعي 


إن مفهوم العدل العقلي لدى الفارابي» على الرغم من علاقته الوثيقة بالفلسغة 
اليونانية» ابتعد کثيرا عن فكرة الكندي عن العدل العقلي الذي كان يؤكد المذهب 
الطبيعي اليوناني. أما ابن سينا فيبدوء برغم تأثره الأولي بالفارابي» أنه أظهر اهتمام 
أكبر من سابقيه با لمذهب الطبيعي» نما جعل «فهومه للمدل العقلي أقرب ما يكون 
إلى مدل الطبسيعي7”, فقد عبر عن مفهومه للعدل بعبارات نظرية إلعَقد 


)26( المصدر نفسه» ص 132 . 43. 
27( ولد بو علي ا لحسين؛ المعروف ابن سينا سنة 80/370 فی ا (دعيِ مدينة 
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الاجتماعي التي تقوم مديسته العادلة عليها. رد البعض إلى الفارابى* فكرة العقد 
الاجتماعی التي تک واردة بشكل غير مباشر قط فى نريه عن الايا 
الفاضلة» إلا أن فکرة العقد الاجتماعي تظهر بشكل أوضح في مخطط ابن سينا 
للمدينة العادلة. ولم يسبق لأي فیلسوف مسلم قبله أن قال بوضوح إنه تم الاتفاق 
بصورة رسمية بين الحا كم وشعبه على قيام نظام سياس على أساس عَقد أصيل. 
ويصف ابن سينا في المدينة العادلة شكل العقد قائلا: إنه يتكون من شروط محددة 
يضعها مؤسسو المدينة وفق معيار للعدل تتفق عليه الأطراف العنية. وعلى أولفك 
الذين ؤلدوا في المدينة أ و الذين وفدوا إليها لاحقا أن يقبلوا بنظامها السياسي على 
أساس العقد الضمني. ووفق هذا النظام» ينح کل إنسان وظيفة ورتبة تناسبان 
مقدرته الطبيعية التي | کتسبها كعضو في اجتمع. وحدد وظيفة كل إنسان ورتبته 
وفق أهداف نظام المدينة السياسي 29, 


لکن كيف وصل ابن سينا إلى هذه النظرية فى العدل؟ 


اعتمد ابن سينا في صياغة نظريته على التراث الإسلامى وتراث الفلسفة اليونانية 
SOS‏ لم يهتم الفارابي بمسألة كيفية تأسيس المدينة الفاضلةء أما ابن سينا فتصور 


ه4 العامة» فقد كان والده والب في حدمة الدولة الساسانئيةء التي كانت عاصمتها بخارى› 
وقل عرف عنه نبوغه في الطب والفلسفة منذ شبابه . دحل الخدمة العامة كطبيب ولا ٹہ 
كوزير. وبعد سقوط الدولة الساسانية عمل کوزیر لعدد من الأمراء في أصفهان همان 
و کان کاتبا غزیر النتاج تعدذثت شهر ته وتأثيره المنطقة التي کان يشغل فيها مناصب 
رسمية» وقد ترجمت أعماله إلى اللاتينية. وتوفي في همذان سنة 428/ 7 . للوقوف 
على ترجمته راج ۶ ابن حلکان» وفيات الأعيان» ج ! >٠‏ ص 424-419 وللوقوف على 
ترجمة امجليرية ل الذاتية كما ذكرها القفطي وابن أصيبعة راجغ: 
W. E. Gohlman, Life of Ibn Sina (Albany, N. Y, 1974)‏ 

(28) جميل صليبا» من أفلاطون إلى ابن سيناء ص 64. 

)29( راجح ابن سیداء کتاب الشفای الألهيات. 2 › اقيق موسی ودنيا وزاید 
(القاهرة» 130/ 0)/) ص 441۰ وقد ترجم م. إ. مرمورة اجزاء م هذا الکتاب تحت 
عنوال ‘Avicenna, Healing: Metaphysics x" in Lerner and‏ 


Mahdi, Medieval Political Philosophy: A Sourcebook 
(New York, 1963), pp.99-110. 


)30( يشکو ابن سينا في سیرته الذاتية من أنه قرا کتاب ما وراء الطبسيعة لأرسطو أربعين مرة 
من دون أن يفهمه حتى قرأ بالصدفة كتاب الفارابى في غرض ما بعد الطبيعة 4 
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سا را لاق اني ويدوا أن هذا ا بن نکر دار رصل 
أعضاء في اللديدة سو اء پک ا ام ا ا إليها. کان ابن 8 قول عل 
ساس العقد الأصلىي الذي تقوم الديدة علية» إن مد يده م هلا النوع ب جہ أن 
لسمی مديده عادلة اسا 8 مديده فاضلة و-حسب 32 , 


ونحتاج المدينة الفاضلة لتحقيق أغراضها إلى شريعة وحاكم يملك السلطتين 
التنفيذية والتشريعية. ولا بڏ لحاکم مِن هذا القبيل أن يكون نبيًا يتمتع بمرايا خحاصة 
تعود إلى شخصيته الأخلاقية وإلى السلطة الإلهية التي تتجشد في النبة. وبصفته 
بيا يكون هو الحاكم والمشرع الذي يشن القانون لتنظيم العلاقات الإنسانية في کل 
جوانبها. لکن لا کان حاکم من هذا القبيل نادرًا ولا يتوافر دائما فيقدر لشريعته أن 
تظل صالحة يِن بعده. إن غرض الشريعة إقامة نظام سياسي على العدل وتمكين 
الناس من بلوغ السعادة في الدنيا والآحرة. ومع أن ابن سينا لا يهتم بمصير الإنسان 
إلا اهماما شكليًا (يردد فكرة الفارابي في النفس وبلوغ السعادة في الأحرة) فإن 
حفيق السعادة للمجتمع هو موضع الاهتمام الأول في مدينته العادلة. ولتحقيق 
السعادة للجميع تصاعغ پأوسع قدر ممكن من التفصيل بنية المدينة ونظامها السياسي 
ونظامها الاقتصادي. 


تتكون المدينة العادلة من ثلاث طبقات: طبقة الإداريين» وطبقة الصناع» وطبقة 
اخراس, ولا بد لكل طبقة من رئيس يليه رۇ ساء ألحرون» وهكذا نزولا حتی القاعدة 


4 فاتضح له غرض فلسفة أرسطوء وعلى كل حال ليست جديدة في التراث العربي فكرة 
أن ت القدي تأسس على اللفهوم الضمني للعقد الاجتماعي. ففي رأي المسعودي أن 
اول مجتمع سياسي تسس عندما صب »Kinmarth‏ أحد أحفاد آدم» ملکاً علی 
مجموعة من الأشخاص شعروا بالحاجة إلى حاكم. وکان الاتفاق بينهم 0 
يحكمهم 3۲٤1‏ دن وفق مصلحتهم المشتر كة. ويورد الطبري ایسا القصة ذاتها. راج 
المسعودي» مرح الذهب» تحقیق› بل“ a‏ 1[ » ص 261- 62. والطبري» تاریخ› ك ]¢ 
ص 171. 

)31( ابن سينا کتاب الشفاع ص 441. 
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الؤلفة من العوام» ولا يبقى أحد عاطلاً عن العمل إلا إذا كان مريصًا. أما الذين 
يرفضون العمل فیوټخون أو يمون إلى حارج المدية. والحاکم مسؤول عن توزیع 
الوظائف والؤتّب على الاأفراد بحسب مؤهلات كل منهم وكفاءاته المكتسبة» وعليه 
أن يعمل بأشد الحزم والعدل والفطنةء وأن يَنشد خير المدينة كلها. ويحدد ابن سينا 
العدل هدفًا لمدينته بشكل أوضح ما يبدو في مدينة الفارابي وذلك إذ يؤكد مصلحة 
اللواطنين المشت ركة وأمنهم وحفظ النظام العام. 

ولحفظ النظام العام في المدينة وضمان الاستمرار والانسجام فيها لا بذ مِن 
صندوق عام يتكؤن بعضه يِن جباية ضرائب على الواردات وعلى دحل الرنتاج 
الزراعى» ويتكون البعض الأخحر من الغرامات التي تفرّض على مخالفات الشريعة. 
ويكن استبخدام هذا الصندوق لتسديد أجور الحاس أيسًاء وإعانة المرضى من 
المواطين 32 . 

وينبغى ألا سمح لأحد في المدينة العادلة بالعمل في جرف تافهة أو غير منتجة. 
أا الذي ينصرفون إلى القمار والربا فيجب تجريهم. نع السرقة وضيرها ين 
الأعمال الضارة التي لا تعود بالفائدة إلا على أصحابها. وتحظر الهن غير الاحلاقية 
كالبغاء وغيره» لأن ن شأنها أن تسيء إلى المؤسسات الاجتماعية التي تشكل حجر 
الزاوية فى النظام العامٌ. ويجب في الحقيقة تطبيق الشريعة بدقة للحفاظ على وحدة 
العائلة» و يجب تنظيم الطلاق والإرث على ساس عادل. ویری ابن سينا أن ا لحب 
رابطة استقرار العائلة والعناية بالأبناء. أما الطلاق فيجب عدم تشجيعه وذلك 
بحرمان النساء حى طلب الانفصال32. 

یری ابن سینا » من أجل استقرار المدينةء الحاجة إلى قانون يحدد نمط حلافة 
نبي - الحاكم ويقترح أن تكون الحلافة بالتعيين» لأن اختيار الحكام ين قبل 


(32) اقترح ابن سينا مساعدة المرضى من المواطنين بأمراض مزمنة أو العجزة من الصندوق 
أيسا» على الرغم من أن بعضهم اقترح إنهاء حياة هؤلاء. وقال إن معاملة من هذا القبيل 
قاسية وظالمة» وإن عددهم علی کل حال لیس کبیرًا ولا یشکل عب٤ًا‏ على الاخرين. 
راج الملصدر السابق» ص 447. 

(33) لم يكن ابن سينا ضدٍّالطلاقء من حيث المبدأ» لكنه كان يشعر "أن الدساء سريعات 
الانقياد للأهراء ولا يحكمن العقل جيدًا“ لذلك يجب ألا تكون مباشرة الطلاق مِن 
قبلهن. (المصدر السابق» ص 450) 
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ا لجمهور يولد التحب والانقسامات. لكنه برى أيًاء في حال وفاة النبي - الحاكم 
من دون تعيين خلف له» الخد بسابقة الخليفة عمر بن الفطاب (امخوفى 644/22( 
الذي عي ل جنة لاختيار حاكم بالتشاور مع الشعب. وإذا نب مرش آخر نفسه 
إماما معتيدا على قوته وثروته فإن من واجب الجميع معارضته» وقتله إذا دعت 
الضرورة. وإذا اڏعى الحاكم الذي نصْب نفسه أن فى خصمه عيبًاء وثبت أن ادعاءه 
صحيح» فإن من مصلحة المواطنين عندئذ القبول به. يبدو مفهوم العدل لدى ابن 
سينا» وفق قاعدة الخلافة هذه» قائمًا على الكمال والامتياز لا على الشرعية» وهذا 
بعكس العدل السياسي السثي السائد. كان بصفته فيلسوفًا» يفصّل الأحذ بفكرة 
أفلاطون عن الملك الفيلسوف» وفكرة الفارابي عن الحاكم/النبي برغم معارضتهما 
مفهوم الإمامة السثّي0#. ولا كان الكمال والامتياز مفهومين نسبيين فمن شأنهما 
إثارة الخلافات بين الاحراب المعنافسةء ولذلك يبدو انهما يناقضان استقرار المدينة 
وانسجامهاء وهما الهدفان اللذان كان ابن سينا يعدهما أساسًا للمدينة العادلة. 

أما أعداء المدينة العادلة الذين يقفون ضدٌ الشريعة» فهم متمردون لا بد من 
أحذهم بالقوة. وإذا أصروا على موقفهم فلا بد أن يكون مصيرهم الموت. وإذا 
استسلموا حم لهم تعلّم جرف نأفعة» أو عوملوا کعبید. وإذا ا 
العادلة مدينة لديها قوانين وفيها عدل يستسحق الثناء وجب أن ترك بسلا م اللهم إلا 
إذا كانت هناك دعوة إلى اججهاد (الحرب العادلة) ‏ من قبل الإمام كما هو مفروض - 
فتعامل بحسب الشريعة المدلة35, 

يجب على الحاكم لدى تطبيقه الشريعة معاملة جميع الئاس على قدم المساواة 
ومعاقبة جميع الدين يخالفون الشريعة. ,يجب أن تتناسب العقو بات مع درجة 
انتهاك الشريعة والأخحلاق. وعلى الحاكم في کل آفعاله اعتماد معیار عدل قائم على 
مبداً الاعتدال والوسط. والمدا الاحير هو مبدا «الوسط الذهبي» الذي كان ابن سينا 
يتصور أن یکون القاعدة التي تحكم سلوك المواطنين في حياتهم الشخصية والعامة. 


(34) يتمق مفهوم الشرعية القائم على مبدأي التعيين والكمال لدی ابن سينا ت مذهب 
الإمامة الشيعيّ. وکان ابن سینا ابا لأب سنّيّ» بعكس الفارابي الذي نشا في أسرة 
شيعية. غير أن تأكيد ابن سينا مبدأي الكمال واتعيين بقرم عار أساس عقا ل عل 
ساس دين . 

(35) عن القانون والعدل بين الأم راجغ الفصل السابع. 
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والهدف ين مبدأي الاعتدال والوسط تمكين المواطنين من تنمية أسمى الفضائل 
الضرورية لتحقيق العدل. وهذا النوع ين العدل هو العدل بالمعنى العملي في رأي 
ابن سينا. وتشحقق السعادة النهائية إذا ما اجتمع العدل العملي والعدل النظري الذي 
يفترض أنه العدل الرلهي» ((ومن کان في وسعه أن يبلغ هذه الصفات النبو ية يستحق 
أن يصبح الشخص لألوهي الجدير بالعبادة بعد الله» والجدير بان یعهد ليه حکم 
عباد الله؛ إنه الملك على الأرض والخليفة المعين من قبل الله على الأرض)09. 


فعلى عكس الفارابي الذي كان مفهوم العدل لديه طوباويًا» نرى مفهوم العدل 
لدى ابن سينا مفهومًا عمليًا تحدده البادئ الدينية والأخلاقية الإسلامية. وينطوى 
على عناصر طبيعية تضعه على حمل وأحد مع العدل العقلانى لدى الکندي. 


والوحي. ما ابن سنا الأكثر ميلا إلى الع الطبيعية فلا پیدو اذه يۇ ید له الا 
ثم إن نمط حياته لم يكن نموذجا لن يسعى إلى تطهير النفس الذي أشار إليه كثير 
في كتاباته» لانه قلما كان ينع عن الانهماك في الملذات الحسيْة والترف الادي, 
لهذا السبب نجد الغزالي» الذي لم يكن ليعترض على العقل من حيث المبدأ 
يشجب اهتمام الفلاسفة الشكلى بالأحلاق الدينية كوسيلة لإحفاء انهماكهم 
بالأمور الدنيوية. كانت هذه الملاحظات الضمنية موجهة بشكل حاص ضد بط 
حياة ابن سينا الذي كان يدعي أن الفلاسفة يدافعون عن المبادئ الدينية والأخلاقية» 
لا لأنها ذات طبيعة إلهيةء بل لأنها تفيد في الحفاظ على العائلة واستقرار 
الجتمع”. والغزالي إذ كان يقف هذا الموقف النقدي من الفلسفة فيرفض مقولاتهاء 
كان يقبل منهج مزيج من طرائق العقل والوحي والتصوف كطريق إلى الحق. وقد 
لى هذا المزيج ين الطرائق الترحيب بوصفه إنجارًا فكريًا عظيمًا ظل سائدا في العالم 
الإسلامي إلى أن تحداه المنهج التجريبي في العصر الحديث. 


(36) أبن سيناء كتاب الشفاءء ص 455. 
G37)‏ الغزالي» نقد من الضلال (بيروت» 1959)» ص 47 . 48. 
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لم تکن حملة الغرالى على الفلاسفة السبب الوحيد في كبح انتشار المعايير 
العقلية. ولعل العامل الأهم إخفاق الفلسفة في تقديم حجة مقنعة للتوفيق بين العقل 
فالاسفة باتوفیق بان ل روعي 5 بأجة» وان فيل ان 0 رغکنرا ون 
من هذه الاب لک کت ع اة ا رشن قد کان شی فی هل اال 38 , 


شب ابن رشد» قبل انصرافه إلى الفلسفة» في ظل تراث الأشعري الكلامي» 
وأحذ مذهب الإمام مالك في الفقه. وبعد دراسة الفلسفة اليونائية» أصبح خطابه 
أصيلاً في الدين والشريعة» وأحذ فى كثير ين الأحيان ينتقد منهج المتكلمين 
لمسلمين العقائدي» ما أثار حفيظة هؤلاء ودفعهم إلى شجب فلسفته. ا أن ابن 
رشد سعی جهده لإئبات إمکان التوفيق بين العقل والوحي» فإن شروحاته ل 
أفلاط, ن وأرسطو البعيدة عن الأفلاطونية إلىدثة أُظهر ته في عيون معاصريه عالا 
بخاص في العام الأول للفلسفة لا للدين الإسلامي, کن ان اسا ر شيت ما ل 


العدل, 


(38( ولد ابو الوليد أبن رشد المعروف باسمه اللاتيني 8 في الغرب» في مدينة قرطبة 
لأسرة مشهورة العام والمناصب العالية سنة 520| 6. عمل في البداية قاضيًا (في 
فرطب وغرناطة) ۳ طبیتا للخليفة بي عقو ب پو سھی ) و بعد ذل لولده المنصور الذي 

عهد إليه بكتابة شرح لفلسفة ارسطو. ولابن رشد إضافة إلى ذلك أعمال في الفقه والطب 
والقلسفة» لکنه غرف في آوروبا پاسم شارح ارسطو. توفي سنه 595 1198 في الثانية 
والسبعين من العمر. راج م بشأن ترجمته: ابن بي أصيبعة» عيول الأنباء في طبقات 
الأطباءء (بیروت» 1965)» ص337530. 
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إلا في لا منها: الأول د شرح رر لاون رالاني شرح لأخلاق رمعل 
اثالث رسالة في العقيدة الإسلامية طب فيها امنهج العقلانر 05 


قبل آن یتناول ابن رشد مفهوم العدل سعى أولا إلى بيان إمكان تطبيق العقل 
على السائل الدينية“. فأشار إلى اختلافه الكلي مع الأشعر ي» الداعية السني 
الأول الذي کان یری أن أداة التمييز بين ما هو عادل 9 هو ظالم من الأفعال مقر 

في الشريعة ضمن قاعدتي (المباحات» و«اححظورات) اللتين تفيدان أن جميع الأفعال 
مط هي أفعال اة وأن کل الأفعال الأخحرى عادلة. . ویستتبع ذلك في راي 
اہن رشده أنه ليس في طبائع الأشياء ما يهدينا فی مسالتی العدل والظلم غير 
الشريعة, 


(39) فقد النصان العربياك الأصايان لشرح ابن رشد جمهورية أفلاطون وشرحه الق 
أرسطو؛ ولم يصلا إلينا في ترجتهما العبرية واللاتينية. وقد ظهر الأول بالإنجليزية في 
طبعترن نقدیتین» 

)1( حقيق Roh e”121‏ .[ .1 .5 سحت عنوان: 
Averroes' Commentary on Plato's Republic (Cambridge, 1956)‏ 
)2( حقیق Ralph Ler‏ تحت عنران: 
Averroes on Platos Republic (Ithaca, N.Y, 1974)‏ 
وقد استخدمتٌ كلتا الترجمتين» ذلك أن لكل منهما بعض الزايا» على الرغم من أن كلا 
من المترجمين تناول أبن رشد من زاوية مختلفة. ويجري الان إعداد شرح ابن رشد 
أحلاق أرسطر الذي يدعى الشرح الوسيط للترجمة من قبل ۲۳21ء8 14٠۲ e٣٥e‏ في 
حين أن كتاب ابن رشد فى العقيدة الإسلامية نشر» بعد إهماله فترة طويلة» فى طبعتين 
نفد يتان : ۰ ۰ 
(1) من تحقیق Marcus [. Mule‏ سحت عنوان: 
Philosophie und Theologie von Averroes (Munich, 1859).‏ 
)2( حقيق م قاسم ت ععنو ال : 
Kitab manêhijj aFAdıilla fi’ aqa’id al-Milla (Cairo 1955)‏ 
رأما كتاب ابن رشد في التوفيق بين الوحي والعقل الذي له علاقة غير مباشرة بالعدل هنا 
والمعنون کتاب فصل المقال» عقیق نادر (بیروت 1961( وقد تر مه جورج حوراني إلى 
الا مجليرية تحت عنوان: 
A verroes on the Harmony of Religion and Philosophy (London, 1961).‏ 

(40) عرض ابن رشد فی مناهج الأدلة المنهج العقلي بالنسبة لمسائل محددة» أما في فصل 

المغال فقد تناول الوضوع بعبارات فلسفية عامة. 
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العدل عند الأشعري ليس سوی جلي إرادة الله. إذا أمر الله بفعل وجب أن 
يکون هذا الفعل عادلا وإذا كان الفعل محظوراً وجب أن یکون ظالأ» ذلك أن الله 
وحده يعرف ما هو عادل وما هو ظالم“. وبعبارة أخری ليس من مقياس يستطيع 
الانسان بفضله أن يعلم ما إذا كان الفعل عادلا أو U‏ سوی الإ باحة والشحرم 

الشرعيين. 
يرى ابن رشد أن هذا المذهب منافي للعقل لأنه ما يخالف العقل والشرع معا 

القول إن العدل لا يكن معرفته م ين الخير الكامن فيه, لأنه لو کان ذلك صحيسا لا 

کان الإیان بأکثر من إله واحد خیراً او شرا في ذاته سوی أنه محظور شرعًا. ویری 
ابن رشد أن مثل هذا الافتراض يخالف الوحي لأن الله > كما جاء في القرآنء لا 
يصف نفسه بالعدل وحسب» بل يقول بوضوح ”من يظلم يظلم نفه”: إذلك 

ہا قذمث آیدیکہ وأ الله ليس بظلام لبيد (آل عمران» 182؛ الأنفال» 53؛ 

اسلحج» 0 وهذا شیر الى زه کان يِن المسلٌم به أن الإنسان يستطيع بنفسه التمييز 

بين العدل والظل 42 , 
وقال ابن رشد: قد يسال سائل: فما معنی الاية #فيضل الله من يشاء ويهدي 

من يشاء (ابراهیم» 4 ويجيب ابن رشد: المعنى الحرفي الذي يمكن أن يُستخلص 

من هذه الاأية هو أن الله وحده الذي يقطع في مسائل العدل والظلم. ثم يقول لكن 
العنى الأعمق للآية لا يكن أن يفيد أن الله ظالم. لان هذا المعنى يتعارض مع 
نصوص أخری تؤکد ان الله عادل دائیا ونه لا ہکن ان یکون ظا (3. فالاآیة 
موضع السؤال يكن أن تكون معقولة أكثر إ إذا عنت أن البعض يكن أن يضل بفعل 
عوامل مساعدة على الشر خلقها الله يِن قبل» ويمكن أن ينقاد لها ذوو الميول 

(41) ابن رشد» مناهج» ص 223. 

(42) ينتقد ابن رشد في شرحه جمهورية أفلاطون المتكلمين لقولهم إنه ليس في طبيعة 
الأشياء ما ييز الفعل الحسن ين القبيح أو العادل من الظالم سوى ما جاءت به الشريعة 
على أساس أن الإنسان لا يلك إرادة منفصلة عن إرادة الله الذي خلق الإنسان وأفعاله 

معا (انظر رJlj «Rothentha!‏ مرجع مذ کور سابقاء ص 185- 86 » ولرنر 06۲إم1» 


مرجع مذ کور سابقاء ص 80 - 82). 
(43) فن الله لا يظلم مثقال ذرة رالنساء» 40). 
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الشريرة فيرتكبوا أفعالاً ظالمة“. لكن ماذا لو سأل سائل: ما الحاجة إلى خاتق الميول 
الشريرة إذا كان خلقها يضاهي الظلم؟ وقال ابن رشد إن الجواب هو أن الله خلقها 
تعبيراً عن الحكمة الإلهية. فقد أراد الله» من جملة ما أراد فى خلقه العمظيم» أن 
يكون الشر كامئًا في طبيعة بعض الناس. لكن معظم الناس قد منحوا الخير فعلاً 
بوجود حير أكثر إلى جانب شر أقل. ومعنى الحكمة الإلهية موجود في القرآن: 
فإقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفةء قالوا أتجعل فيها من يفسد 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم ما لا تعلمون. 
(البقرة» 30). 

ولهذا النص أهميته في نظر ابن رشد لأنه يبين إمكان وجود الخير والشر» على 
ان یکون الخیر أکثر من الشر. ويشير إلى أن الحاجة إلى وجود ؛ بعض الشر لا غيابه 
كليا كامنة في طبيعة الأشياء. فإذا قيل: ما الحكمة ين وجود آيات من هذا 
القبيل؟ كان الجواب» ين الضروري التوضيح بالأمثلة أن الله خلق انير والشز معا 
في الدنياء وأنه لا پوجد سوی لله واحد 9 ٳلهين اننن. لان بعض الناس کانوا 
يعتقدون من قبل به جود إلهين» أحدهما حلق الخير والآخر خحلق الشد49. ويبین ابن 
رشد أن الله» بالإضافة إلى هذاء لم يمخلق الخير والشر لذاتهماء بل ”حلق الخير للخير 
ذاته» و حلق الشه من أجل الخير ياء“ مثلما حلق النار لفائدة معيْنة فيها على 
الرغم من أن النار قد تولد الشز. ويضيف ابن رشد: (لا حاجة للقول إن وجود النار 
مبرر بصورة واضحة على الرغم من سرها العرضي»: 


قال ابن رشد لكن قد يسأل سائل: ما معنى الاية إلا يُسأل عما يفعل وهم 
يسألون)4 (الأنبيای 23( وهل هذا النص مثفق مح العدل؟ و يجيب ابن رسد: 
الصحيح أن الناس يعد لون لأنهہ يرغبون في کسب الخیر » لکن الله بالتأ کید لا 


(44) ابن رشد» منامج» ص 234. 

)45( ادر نفسا؛ ص 235 364 

(46) یری ابن رشد» وهو يتفق في هذا مع التراث الفلسفي الكلاسيكي» أنه قد يكون مِن 
الضروري شرح موضوع التوفيق بين الیکا والشريعة للجمهور بعبارات خطابية» ا 
الطريقة الجازية التي استخدمها ! بعض المتكلمين (أي المعترلة) فهي مسألة مختلفة تماما 
(راجغ: المرجع الم كور سابقا > ص 236 - 37). 
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يحتاج اير لنفسه. وهو يعدل لأن العدل يفيض ين كماله لا لأنه يحقق كمال 
بالعدل. وقال ابن رشد إذا فهم عدل الله بهذه الصورة فإنه سيختلف عن عدل 
البشر. لكن المرء لا يحتاج إلى موافقة المتكلمين على عدم وجوب تحديد إرادة الله 
بالعدل. فمن شأن حجة كهذه أن تناقض العقل والشريعة. فإذا لم تحذد إرادة الله 
بالعدل کان على المرء أن يستنتج أنه لا يوجد شيء عادل أو ظالم بطبيعته. وإذا 
وصفنا الله بأنه عادل كعدل الإنسان لزم أن يكون فى ذاته نقص» لأن الله» يختلف 
عن الإنسان فى أنه يعدل يِن أجل العدل» بيدما يعدل الإنسان خدمة للأحرين من 
أجل بقاثه. «فالانسان يعدل من أجل المصلحةء والله يعدل من أجل العدل)47, 


بعد التوفيق بين العقل والوحي» مضى ابن رشد إلى عرض أفكاره في العدل» 
فميز بين العدل الإلهى والعدل الإنساني (أو العقلاني). وبين بوضوح أن فكرة 
العدل المضكنة فى كليهما هي في نهاية الأمر الفكرة ذاتها على الرغم من اختلاف 
مصدريهاء اليوناني والإسلامي. وحين يعرض أبن رشد نظريته في العدل الرنساني 
يستمد من أفلاطون وأرسطو وييز بين شكلي العدل النظري والعملى» مع تأكيد 
ا جانب العملي. وقال إن العدل كالفضائل الأحرى لا يوجد فى الفراغ بشكله 
الكامل. والعدل أعلى فضيلة للإنسان كمواطن. لكن العدل ليس فضيلة واحدة بل 
مجموع جميع الفضائل كما قال أفلاطون“. وقال إن العدل ليس أكثر من أن 
يمارس كل مواطن الدشاط المهياً له بطبيعته". ومضی يبين أن هذا لا يكن تصوره 
إلا عندما تعمل الدولة على هدي العلم التأملي (رالفلسفة)» ويحكمها الفلاسفةء 
فهؤلاء هم الطبقة التي تحكم الدولة تماما كما يحكم العقل النفس » وإذن فالعدل 
يعني أن يفعل كل فرد (أو طبقة) ما يجب على الفرد (أوالطبقة) فعله في الوقت 
والقدر المناسبين . 


(47) المصدر نفسه» ص 237 - 38. 

(48) برغم إفادة ابن رشد يِن كل من جمهورية أفلاطون وأحلاق أرسطى يبدو أنه قد أبدى 
تعلقًا اکر بأفکار ارسطو مع شيء ين التعديل» ولاسيما عندما يصف العدل العقلي يانه 
عد طبیعے ,. 

(49) اہن رشد» شرح جمهورية أفلاطون» ص 114 ۔ 15. 

(50) المصدر نفسه » ص 115. 
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ويفرق ابن رشد بين فضائل وثيقة الصلة بطبقة واحدة فقط كالحكمة 
رالشجاعت وفضائل أخحرى مرتبطة بشكل واضح بجميع طبقات الدولة كالعدل 
والعفة. ويتفق ابن الرشد مع أرسطو في قوله إن العفة مرتبطة بجميع الطبقات على 
الرغم مِن أن فلاطون يلح على أن العذة فضيلة محصور: بالحرفيين وأن العدل فضيلة 
ضرورية للجميع. 

وپری ان رشا ۽ ع رسا أنه لتحقيق العدل» بل نحقيق جميع الفضائل» لا 
بذ من توافر شروط ثلاثة: أولاًء ِن الضروري معرفة طبيعة الفضائل» لكن الأهم هو 
العمل بمقتضى هذه العرفة. ثانياء يجب غرس هذه الفضائل في نفوس الناشية 
وتنميتها إلى درجة الكمال؛ وإذا اتفق أن سيطر الشز على بعضهم وجب أن 
بستأصل. ثالنًاء يجب تحديد المرايا والفضائل التى ينتج ِن الجمع بينها فضائل 
أحرى کاملة., 


يفت ابن رشد بعد ذلك إلى كيفية غرس هذه الفضائل وتنميتها في نفوس 
الواطنين. ويرى بوضوح أن هناك طريقتين لهذا لار الأرلىء الإقناع الخطابي أو 
الشعري للجمهورء والرقناع العقلي (التأملى) للنخبة . الغانية» استخدام القوة. 
الملريقة الأولىء ڏستيخدم مع المواطنين الذين اعتادو‌ها ۸ مد نشأتهي» والثانية» تستخده 
لتأديب الخصوم وجميع لن لا يستجیبرن لنداء الفضيلة. وواضح أن هذه الطريقة 
الأخحيرة لست لواطني الدولة الفاضلة» بل لواطني الدول التي ا يقوم زظامها العام 
على الفضائل. وليس من وسيلة إلا الحرب للتعامل مع هذه الدول التي يعمد ساستها 
إلى القوة لتقو مواطنيهم. يقول ابن رشد: إن الشريعة تبي كيف يمكن تطبيق 
الطريقتين. فحيثما لا ينفع الرقناع تكرء الحرب (الجهاد) عادلة ضد المتمردين 
والكفار"5. ولا كان الإعداد للحرب مستحيلا يِن دون تنمية فضيلة الشجاعة» 
وجب أن نى هذه الفضيلة فى المواطنين استعدادًا للحرب عندما يحتاج الأمر. 
وكما أن الحكمة ضروريّة لتحقيق العدل ضمن حدود الدولة» فالشجاعة ضرورية 
لتحقيق العدل بين الأم. 


ویری ابن رشد مع أفلاطون أن العدل لا يكن تحقيقه | إلا في دولة قائمة على 
مجمو عه من الفضائل: الكمة والشجاعة والعفة والعدل. فکلما تعهدنا هده 


)61( عن الجهاد حرا عادلة راجغ م الفصا السابع. 
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الفضائل بالعناية أصبحت الدولة دولة مثالية. وقد يكون من المفيد هنا التتحدث عن 
کل مر رده الفضائل بايجاز. 
تتضمن الحكمة معرفة نظريّة وعملية بالحكم والشريعة. ولا يتمتع بها إلا النادر 
إدارة الدولة. و دشب ابن رسد إلى القول» مع أفلاطون» إن حکام الدولة المخالحة 5 
بد أن يكونوا فلاسفة)2. 
أما الشجاعة فهى مريّة القوة ضد عواطف كالوف والشهوة. ويمكن اكتسابها 
بالتعلم ولاسيما با موسيقى والرياضة. وأكثر الناس حاجة إلى هذه الفضيلة الحراس 
وتنتمى فضيلتا العفة والعدل إلى فة غير تلك ال ننتمي إليها الحكمة 
والشجاعة. و جل الحكمة والشيجاعة» في العادة» لدى ١|‏ م والحراس» أما العفة 
والعدل فهما فضياتان ضروريتان ججميع الناس. ويمكن تعريف العفة بالوسط أو 
التو سمل فی الحاجات الانسانية کالطعام والشراب وا جماع وغيرها. الإنسان العفيف 
هو الذي «يستطيع بإرادته أن يظل دائما في هذا الموقف الوسطء فيستطيع السيطرة 
على نفسهء و کہحھا عن شهواتها ومسراتها). ويضيف ابن رشد: (الشخص العفيف 
هو الأشجع وهوسيد نفسه)(2, ۾ كما یکول الشخص؛ » بفضل عقله» سيدا على من 
دونه تکون الدولة العفيفة أشجع يِن غيرها وسيّدة نفسها. ولكي تتحقق هذه الميزة 
یجب ان تتو افر العفة ا في طبقة وأ-حدة» بل في جمیح الطبقات› لدی الحكام 
والحكومين على حد سواء, 
والعدل» يا هر فضالة الاعتدال و ضبط النفس. نه السيجدة التي 8 
الدولة 9 أن تبقی ون تد تنشد الاستمرار طا بقي شک والمحكومون مجمعين 
يطمع فی 1 5 ل69 الدرلة المغاليةء عبار ری هی الدولة العادلة نتر 
سجية العدالة التي یتحلی بھا کل امواطنين» وذلك بينما سيل الأفعال الضالة الدول 
لى «دول للظلم» أو إلى «دول ضالّة». 
(52) ابن رشد» مرجع مذ کور سابقا > ص 157. 
)53( المصدر لفسه» ص 158. 
(54) المصدر لفسه» ص 160. 
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ويبقى العدل مصوتًا في الدولة ما سعى كل مواطن إلى الفضيلة المناسبة لطبقته. 
وتتميز الدولة العادلة بالحكمة والشجاعة والاعتدال بشرط أن توجد هذه الفضائل 
على حقيقتها في الدولة لكي تسيطر مأكة العقل على اللكات الأخرى. 


ویتوقف بقاء العدل على الحاكم الذي يتحمل مسؤولية مصير الدولة. ولا بد أن 
کون هذا الحا کم فیلسوفًاء لأنه وسحلده الذي ينشد المعرفة و يتحدى طبيعتها اهدة 
ویستطیح تعليمها للاحرين. ويكن تعليم النخبة المعرفة بالحجة العقاية أو بالبرهان» 
أما عاشة الناس فلا یکن تعليمهم | إلا بالطريقة الخطابية أو الطريقة الشعرية. وعلى 
الفيلسوف لكي ينجح في عمله أن يجيد الصناعتين النظرية رالعماية» كما يحتاج 
املك تماما إلىالتحلى بالعقل والحكمة لكي يجيد صناعة الحكم. وين الواضح أن 
الشارع يحتاج هذه الصفات نفسها. ولا شك أن صفات الفيلسوف والملك 
والشارع واحدة. وعلى الإمام» حاكم الدولة الرسلامية» التحلي بجميع هذه 
السعجايا. 


هل يجب أن یکون الحاکم نبیا؟ ۔۔ یجیب ابن رشد عن هذا السؤال بالإیجاب 
بصورة عاشة 35 , لکن لا بد للحاکي إ إضافة إ إلى كونه نببًا أو فيلسوفاء أن يتمتع 
بمجموعة ين المؤهلات الطبيعية» مشل التزوع إلى المعرفة النظرية» وحب احق 
ورجاحة العقل» و الشجاعة) و طلاقة اللسان» والذاكرة القويّة» والسيطرة على 
الشهوات التي لا تليق با لحاکم (الشهوات الحسية» وحب المال)» وأخيرًاء وليس 
ناء العدل. ولا کان من المتعذر وجود النبئ دائماء کما شار الفارابي وابن سينا 
من قبل» فقد أكد ابن رشد المواهب الشخصية لدى الحاكم الذي تقض عليه بقاء 
الدولة. وهكذا دنع المرء إلى النتيجة التالية: لكي تكون الدولة عادلة يجب أن 
يرأسها حاكم يتمتع با مواهب النظريّة والعماية من دون ان تکون في بداية أمرها قد 
حکمها نبئ. وفي دولة من هذا النوع یکن ان يتساوى العدل العقلاني بالعدل 
الطبيعى. 


Hk 


والمدن الآثمة أو الضالة التي يسود فيها جور هي ضدٌ الدولة العادلة. ويبين ابن 
رشد على غرار أفلاطون» أربعة أماط من الدول غير الدولة المخالبة» يسود في كل 
منها معیار عدل مختلف. 


(55) المصدر نفسه» ص 177. 
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ا الأول الدولة التيموقراطية (tumocracy)‏ التی يقوم زشامها على الشرف؛ 

تى العدل فیھا من حيیث الأهمتة بعد الشرف ویره من الصفات. ويمكن في 

ا المطاف مزج الشرف بالثروة والقوة. وييكن أن يغرى الناس فيها بغابة بعضهم 

وضعهم فى الدولة مع درجة الشرف التي يبلغونها. ويملك الحكام فيها المقدرة على 

نوزیع رتب الشرف بتدابير ححفظ لھم السيطرة. ويقول ابن رشد إن هذا هو العدل 
الذي يتوافر فى الدولة التيموقراطدة6, 


اللمط الثاني الدولة البلوتوقراطية (رعواعcماuآام)‏ › التی مها القلة التي 
تعتمد سلملتها على الشروة. فالثروة ‌ الفضيلة شي معيار جو ده الرجال ي ده 
الدولة. ا در لاقوی فی وري الأغنى بمج بان اشروة قار کی 
لھہ في ا ويعيشون فقراء شدي 


النممط الثالث» الدولة الديقراطية (رعدءهم»)» يكون فيها كل مواطن حا 
من القيود» وله الحق في أن يفعل ما يحلو له. وتختلف فيها أهداف الناس 
وصفاتهم. بعضهم يحب اچد والشرف» وبعضهم يفضل الال والثروة» والبعض 
الثالٹ يطمح إلى الاستبداد» لكن قد يكون فیها من يتمتعون ببعض الفضائل 
وينقادون لها. رفي هذه الدولة تظهر > جميع الميول والفنون» وکن آن تبرز من هذه 
لميول «دولة مغالثة) و مط أخحر م ب لدو والإنسان العادل حا هو الذي تلك 
سلطة القادة» أما الغالبية التي تبقى تحت رحمة كل من يصبح سيدا فتكون 
مض طيدة ومستعَلة من الفغة الأقوى التي رى في معظم الأحيان باضطهاد الضعفاء 
واستغلالهم ( ( تماما کما يحدث في زماننا رفي دو لتنا )57 , وإذا ساءعت الأمور ولم 


(56) المصدر لفسه» ص 211. 
(57) يشير ابن رشد إلى دولة الجور فى مجتمعه هو بالكلمة التالية: 
س سالات کی ری اا ی ا ی ل ا ا 
26 1 


بعد الحكام قادرين على توزيع الأموال على أنصارهم» جا هؤلاء إلى فرض الضرائب 
الباهظة. ويؤدي هذا إلى محاولة الفقراء واعحرومين زحزحة مضطهديهم. فيعمد 
السادة إلى القوة لإحكام سيطرتهم. وتتحؤل الدولة إلى دولة استبدادية تدعمها قلة 
(مِن بينهم رجال الدين). وفي نهاية الام تتقآص الدولة وتصبح لا هم لها سوى 
حدمة سيدها وإشباع رغباته. واضح ان هذه الدولة ھی ضد الدولة العادلةء الدولة 


الوحيدة التي يستطيع المواطن فيها الوصول إلى عدل يساوي قدراته الطبيعية. 


اختار ابن رشد عرض مفهومه عن العدل بصورة شرح مجمهورية أفلاطون 
وأحلاق أرسطو. لكن نظريته في العدل ليست صورة طبق الأصل للأفكار اليونانية. 
إن غرض الشرحين سواء كان تأييد مفهوم العدل المستمد من المصادر اليونانية الوثنية 
أم التوفيق بين المصادر اليونانية (التي تمشل العقل) والمصادر الإسلامية (التي تمثل 
الوحي) کان موضع جدال منذ ظهور هذين الشرحين حتى الأزمنة إلحديثة. كان 
معاصرر ابن رشد دونه من من أتباع ارسطو (وکان معجبا جدًا بأفلاطون أيسا). 
واتهموه بصفته فيلسوفاء بتقويض الإسلام تحت ستار التوفيق بين العقل والنقل, 
وشجبت مۇلفاته؛ وفي وقت من الأوقات أحرقت ومنعث من التداول» وحلْت 
محلها بعد ذلك تعالیم الغزالي التي كانت تعد تأییدا للوحي» ولو أن الغژالي لم 
يشجب العقل قط» بل اعترف بان احق يتفق والوحي. وفي العصر الحديثء نحت 
تأثير الفكر العلماني الغربي» نجدد الاهتمام بفلسفة ابن رشد واستخدام العقل طريقة 
للاح با لمفاهيم والمؤسسات الغربية على انها تغفق والتقاليد الإسلامية. وقد ذهب 
بعض العلماء الغربيين إلى القول إن ابن رشد وغيره من الفلاسفة المسلمين قد اهتموا 
3 اهتمامًا ظاهريًا فقط عند دفاعهم عن الانسجام بين العقل والوحي» وذلك 
حت تحت اير السياسة الرسمية المعشددة التي تۇيد الوحي» بینما کانوا ا الحققة 
يخفون ولاءهم للفلسفة اليونانية التي کانت تۇ کد الذهب الطبيعي هربًا من الرقابة 
والإكراه. وفي زماننا الراهن حاول العلماء المسلمون الدفاع ء عن إخلاص 


من أجلهم. ومن هنا نشأتِ الضرائب والغرامات. وعلى هذا يكون الناس من فثتين: (فئة 
تدعی العاهةء وف تدعی الأقرياء). المصدر لفسه» ص 214. 


)58( پخصبو ص تأ کید اأذهب الطبيعي في فة الکندي راج 
R. Walzer, Greek to Arabic (Oxford, 1926), chap. [‏ 


وقد بالغ لیو ستراوس في تأكيد إخحلاص الفلاسفة المسلمين للمذهب الطبيعي اليوناني 
محتجا بأنهہ کانوا يفول وجهاتٹ نرهم بان السطور پسیب الرقابة وال كرا سې 
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الفلاسفة للإاسلام ورحبوا بالطر يقة التي اتبعوها لإقامة انسجام بين العقل والنقل 
وعدوها إسهامًا كبيرا في الفلسفة(. ويح العلماء المعاصرون أبن رشد أجدر يِن 
لغزالي بحل المسائل الناشئة عن تأثير الثقافة الغربية في الإسلام» على الرغم ِن أن 
العلماء المسلمين (أنصار الوحى) مازالوا متمسكين بطرائق الغزالي(0“. 

ويبدو أن ابن رشد بقي صامدا في إحلاصه لاإإسلام والفلسفة معاء على الرغم 
من معارضة خحصومه من من المتكلمين. وفي الواقع» ليس في أعماله الباقية جميمًا أي 
دلیل على أنه كان يرتاب أو يشك في صحة المعتقدات الدينية. وکانٍ بری آنه مر 
المسلّم به أن العقل يستطيع الإجابة عن كل التساؤلات التعلقة بالأمور الدينية. 
وکان له أتباع بين المفكرين اللاتين في أوروبا في محاولة لتوفيق بين العقل والوحي» 
مع أن المكلمين المسلمين رفضوا هذه الحاولة. وأطلق على أتباعه الذين قيلوا مذا 
التوفيق الذي كان يزداد قوة مع الزمن اسم lأشدjùı« «(A verroistes)‏ إلا أن 
مفکرین لاتین آخرین عدوا هذا رفيو مبداً غير سليم وأطلقوا عليه مذهب الحقيقة 
المزدوجة. أما الفديس توما الأكويني فيبدو أنه قبل ضمنًا بمذهب الحقيقة المزدوجة» 
على الرغم من مخالفته بعض أفكار ابن رشد» وذلك تمبیزه بین ا حقيق التي بلغها 
بالفلسفة» والحقيقة التي نصل إليها عن طريق الدين. وقال إن على المرء أن يكون 
فیلسوفا ليعالج السائل الفلسفية وع دينيًا ليتناول المسائل ل 


: : ر ا‎ 
Leo Strauss, Persecution and the Art of Wrıtng (Glencoe, III, 1952), 
chaps. 1-2 


(قارن مقالة الم لف عن هذا الكتاب في مجلة )1953( The Muslim World, X111‏ . 
ص 136 - 38. اما رالف لرنر الذي وافق مبدئيا على وجهة نظر ستراوس عن إخحلاص 
الفلاسفة الأول للفلسفة اليونانية» فقد وقض الموقف ذاته من ابن رشد» ولو مع تعدیل لا 
باس به» يِن دون ان يجادل في إخلاص ابن رشد لاإسلام ( راجع: ارنر» مرجع مذ کور 
اشا > ص 15- 17). 

(59) دافع محمد عبده» في مناقشته مع فرح أنطون (المتوفى 1922) بخصوص الت ارض 
بين الدين والعلم» عن إحلاص ابن رشد لاإسلام في طريقته التي حاول فيها التوفيق بين 
العقل والوحى (راجع: محمد عمارة» محقق الأعمال الكاملة اماع میحما عېده 
(بيروتٽ 1972)» ج3 » ص 496 - 513). راج ايسا أا ريدة» مرجع مذ کور سمابقاء 
ج 1» ص 58-52. و م. قاسم» أبن رشد الاھ ت ط 1969 3)» ص61-53 و72 - 76. 

(60) راجغ الفصل 9. 


)61( لرقرف عل متاق مذهب الحقيقتين عند ابن رشد وتأثيره فى المفكرين 4 
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والتمييز بين الجوانب الكلامية (الديشة والجوانب الفلسفية لمسألة ما ليس 
واضحًا لدى أحد مثل وضوحه في نظرية ابن رشد في العدل. فقد بين بتمييزه بين 
العدل الإلهى والعدل الإنساني أن العدل الإنساني الذي يصل إليه المرء بالعقل هر 
عدل غير كامل» في حين أن العدل الإلهي الذي نعرفه عن طريق الوحي هو تعبير 
عن كمال الله. وهذان المستويان من العدل ليسا سوى المظهر المخالي والمظهر العملي 
لفهوم العدل: وضع المكلمون صيغته الماليةء وسعى الفلاسفة إلى العثور على 
عناصره في حبرات الناس. ذهب الكندي» في نظريته في العدل إلى أن الحقيقة 
النهائية واحدة» لكن ابن رشد يقول إن العدل الإنساني غير كامل» وعليه فهر 
الضرورة مختلف عن العدل الإلهي» والحقيقة النهائية ليست واحدة» ذلك أن معيار 
لعدل في كل ين المظهرين مستمذ ين مصدر مختلف تماما. لکن يکن التوفيق بين 
الائنين م کما أثہت ابن رشد» بغض النظر عن إمکان وجود فرق بينهما. 


انتقلت فلسفة ابن رشد حول التوفيق بين العقل والوحي إلى أوروبا بوساطة 
تلامذته اليهود الذين شكلوا حلقة وصل بين المفكرين المسلمين والمسيحيين. وكما 
ترجم العلماء المسيحيون» الذين كانوا يجیدون اللغة العر بية» أعمال الفلاسفة اليونان 
إلى اللغة العربية ف في العصر العباسي الأول» نقل علماء اليهود» الذين كانوا يعيشون 
في أسبانيا في ظطل ا العربي» إلى اللاتينية أعمال الفلاسفة المسلمين وشروحاتهم 
على أفلاطون وأرسطو., ورا کان موسی بن ميمون اثر هؤلاء تأثيرًا في هذه 
العملية. وقد ولد فی أسبانيا سنة 1135/530› ونشاً على الفقافتين اليهودية 
والإسلامية» وعاش ه ني لغرب فترة قصيرة ِن الزمن قبل أن يستقر نهائيا في مصرء 
وتوفي سنة 601/ D104‏ ودرس ولا أعمال الفارابي دراسة موسعة ومستفيضة» 


سس الاوروبیین» راجع: 
Etienne Gilson, Reason and Revelation in the Middle Ages (New‏ 
York, 1938), chaps. 2 -3:‏ 
H. A. Wolfson, "The Twice Revealed Averroes" Speculum, XXV]‏ 
.93 - 373 ,)1961( 


DeLacy O'Leary, Arabic Thought and Its Place in Hıislory (London, 
1922), chaps. 10 - 11, 


(63) راجح ابن ابي أصيبعة حول حباة ابن میمول» مر جح مد کور سابقا ۾ سس 582 83 
وابن القفطى» مرجع مذ کور سابقا »› ص 317 - 19 » 
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ولم یصبح ین آنباع ابن رشد وشارحيه إلا بعد انتقاله إلى مصر. کان فیلسوفا پچعنی 
الكلمة» وكتب رسالة في القانون اليهودي تحت عنوان دلالة الخائرين» قدم فيها 
فلسفته في القانون المبنية على التوفيق بين العقل والوحي. وقد وصف الشريعة الإلهية 
بالنظام العقلاني وبالتالي بالقانون الكامل» أما القوانين الأحرى فهي كلها نتاج الخبرة 
الإنسانية ولذلك فهى غير كاملة . تناول ابن ميموك قبل ابن رشد العدل بمستويين» 
المستوى العقلى والمستوى الإلهي. الأول نتيجة العقل الإنساني فهو غير کامل» في / 
حين أن الثاني تجسيد للكمال» ولا يتحقق العدل الإلهي على الأرض إلا باحترام 
الإنسان الشريعة وطاعتها. فالإنسان يحقق كمال نفسه وبالتالى سعادته وعدله مِن 
حلال طاعة الشريعة 64 

وقد لا تقل عن ذلك أهمية شروحات ابن ميمون للفلاسفة المسلمين (ولا سيما 
شرحه فلسفة ابن رشد)» ونقل مؤلفاتهم إلى أوروباء ما دى إلى تأسيس المدرسة 
الرشديّة التي كان موضوعها المركزي التوفيق بين العقل والوحي (الحكمة 
والشريعة)» وتناولت العدل كمفهوم أخلاقي بالدرجة لأولى. لکن المفکرین 
اللسلمين» على الرغم من شهرة ابن رشد بين المفكرين الأورو بيين» نڏوا فلسفته 
وأهملوا مفاهيمه» سواءِ عن العدل م غيره» حتى العصر الحديث » و كاد مفهومه عن 
العدل يُهمَل نماما تقريبا مع مفاهيمه الأحرى قبل أن تصبح مفاهيمه العقلانية 
مناسبة للمجتمع الإسلامي المعاصر تحت تأثير تيارات الفكر الحديغة(65, 

وموضوع العدل الأحلاقي هو أقرب ما يكون إلى موضوع العدل الفلسفي. 
والموضوعان متطابقان فى الحقيقة» لان بعض من كتبوا فى العدل الاخلاقى كانوا 


e %4 %8 


(64) ابن ميمون» دلالة الخائرين» ترجمه إلى الرجليرية: 
R. Lerner and M. Mahdi, Medieval Political Philosophy (New York,‏ 
pp. 91 ~ 225‏ ,)1963 
Ralph Lerner, “Moses Maimonides’, in Strauss and Cropsey (eds), op.‏ 
cit, pp. 81 - 99; Lenn E. Goodman, “Maimonides Philosophy of Law ,‏ 
Jewish Law Annual, 1, 72 - 107.‏ 


)63( راج الفصل التاسع. 
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العدل الأخلاقي 


«الهدف الأسمى الذي من أجله خلقنا وإليه نساق ليس نحقيق 
اللات الجسدية » بل اكتساب المعرفة ومارسة العدل: فهذان 
المسلكان هما سبيلنا الوحيد للخلاص من هذا العالم إلى عالم 
لیس فيه فناء ولا ألم.) 


(أبو بكر الرازي) 


العدل الأحلاقي هو العدل وفق أسمى الفضائل التي تقيم معياراً للسلوك 
لإنساني. إذا كان العدل الشرعي يوجب على الإنسان الالترام بحد أدنى يِن 
الفرائض» فإن العدل الأحلاقي ب يحض المرء على الامتثال لأسمى معيار مكن للخير. 
والعدل أعظم الفضائل» كما يقول أرسطو ويتضمن جميع الفضائل". يعد 
السلمون القران مصدر أسمى الفضائل» لكن الكثاب السلمين لم يستمدوا معيارهم 
الأخحلاقي من المصادر الألحلاقية الإسلامية وحسب» بل من مصادر أحلاقية أجنبية 


)1( ار سطو» الأحلاق النيقو ماخية» (13طا 1129). 
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(یونانیة وفارسية وغيرها) أيصًا» وسعَوا بوعي عند صوغ نظرياتهم في العدل 
الأخلاقي إلى التوفيق بين الأفكار والقيم الإسلامية وغير الرسلامية. وجاء الخوض 
في العدل الأحلاقي على المستويين الإلهي والإنساني» على غرار العدل الفلسفيء 
وحاول معظم الكتاب (المفكرين) الربط بين المستوتين» على الرغم من أن بعضهم 
بحث في كل ين المستوتين على حدة من دون السعي إلى ربط أحدهما بالاخر. 


العدل الأخلافي ومذدهبا الجر والاخشيار 


لابد للباحث فى العدل الأخحلاقى» لتحديد ما يجب أن يكون عليه العدلء أن 
يقر مسقا أن الإنسان مفطور على مَلّكة | إرادية شحدد سلو که | إزاء الاخحرین. إلا أن 
مذهب الاحتيار لم يكن في أي حال من الأحوال مقبولا من - جميع المؤمنين» وذلك 
انه لیس من الواضح ما إذا كانت المصادر الشوعية تؤيد مذهب ابر ام مذهب 
الاختيار. وهذا الغموض الذي لا يحيط بمسألة العدل وحسب» بل بقضايا أحرى 
أيصا» كان السبب في نشوء المدرستين الجبرية والقدَرية المتعارضتين. 


قد يكون الخوارج أول المفكرين المسلمين الذين باشروا الجدل في موضوع 
العدل. ولم يناقشوا مظهره السياسي وحسب» بل مضامينه الأحلاقية أيصًا. لكنهم 
برغم دفاعهم عن مذهب الاختيار وقولهم إن الإنسان مسؤول عن أفعاله على 
الصعيد السياسي» لم يتفقوا كلهم على أن الإنسان حر تماما في تحديد أفعاله على 
الصعيد الأعلاقى. ذلك أن التدابير الأحلاقية معصلة اتصالاً وثيًا بالواجبات 
الديشة» وعليه لابد من محديدها في إطار الشريعة. 

ظهرت النلافات في قضيا العلاقة بين الفرائض الديشة و اواجبات الأحلاقية 
عندما وقعت الخصومة بين سُعَيب وميمون» وقد كان لميمون على د عیب مال» 
فتقاضاه ميمون فأجاب: («أعطیکه إن شاء الله»). قال ميمون: («قد شاء لل أ أن تعطینیه 
الساعة». قال شعيب: لو شاء الله لم أقدر إلا أن أعطيكه». فأجاب ميموك: (فإن 
الله قد شاء ما أمر» وما لم يأمر لم يشأ» وما لم يشا لم يأمر). وإذ عجر الاثنان عن 


حسم الخلاف بينهما اتفقا على الاحتكام إلى الزعيم الخارجي عبد الكريم بن 
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جد XT‏ کان أنذاك في السجن بان ولاية الل بن رل الله في العراق 
(105/ 724- 120/ 735)» فأجاب قائلا: 


«إنا نقول ما شاء الله كان وما لم يشا لم یکن ولا تسلحق 
بالله سوءًٌا)2. 
أثار رأي عبد الكري» الذي بلغهما بعيد وفاته في السجن» خلافًا حول تفسير 
نص الإجابة. فقد أعلن ميمول» مستشهداً بالنص رلا نلحق بالله سوءاً)» أن عبد 
الكرم ينصر رأيه بأن الشر لا يضاف إلى الله» في حين أصر شْعَيب أن عبد الكريم 
يبت رأيه مستنداً إلى القول: «ما شاء الله كان وما لم یشاً لم یکن). ويمكن القول 
إن محور الخلاف كان المسألة الأحلاقية التالية: هل يقدر الله على فعل الظلم؟ 
فڏذهب سْعَيب إلى أنه يقر لأنه تعبير عن مشيئته. واحتج ميمون بأن ذلك محال 
لأن الظلم شر» وين المستحيل أن بسب الشز إلى الله. وقد أفضى الخلاف بين 
شيب وميمون إلى انشقاق الخوارح إلى مدرستين فکریتین. أ كد أنباع ميمون» وهم 
القدريون » مبدأً حرية الإرادة الذي مک الإنسان من الاختيار بين الخير والشر 
فیکون مسولا عن جميع أفعاله. وذهب أتباع شْعَّيب» وهم ا لجبريةء إلى أن أفعال 
الإنسان التى يقدرها الله يجب أن تعد صحيحة أو صوابًا لأنها تعبير عن إرادة الله. 
وبناء على ذلك فان مسألة الخير والش غير واردة هنا. وقد رأى ا جبرية أن عدل الله 
يجب ان يخضح لإرادته» وأنه جب تسوية القضايا الأحلاقية وفق الشديعة. لكن 
قر به ذهبوا إلى أن العدل متصل امالا وثيقًا بالأحلاق ويحدده العقل «وفق 
مذهب القدّر- الاختيار» وعليه فإن اللوم يقع على الإنسان عندما يتجاهل معيار 
العدل الأحلاقي. وكان يِن المسلم به أن العقل يهدي إلى الخير لا إلى الشز. 


ری أن الحسن البصري الذي أشرنا إليه قبل بعد من القَدَريّة» فقد رفض آراء 
آتباع شْعَيب الذين قالوا إن ميزان العدل الأخلاقى مقدر من الله» برغم آنه ساوی 
العدل بالتقوى والاستقامة (ا خير الأحلاقي) . وقد مير اخسن البصرى بين العدل 
الأخلاقي والعدل السياسي» وعد الإنسالّ مسۇولا عن الأول لا الثاني. وذهب إلى 
أن الو حى صريح في مسائل العدل السياسي» لأنه يأمر بعبارات واضحة إأطيعرا الله 


(م الأشعري» مقالات الإسلاميين» الجرء الأول» ص 66-165. تحقيق هلموت ريت المعهد 
الألمانى للاستشراق (بيروت» 1980)» ص 94. 
133 


أطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم رالنساء 59). ودعا استناداً إلى هذه الآية إلى 
الطاعة والإحلاص للسلطات» وشجب كل الشغب السياسي الذي كان قادة الفرق 
للعارضة يثيرونه ضد الحكام السئة. ولا كان العدل السياسي تعبيرًا عن إرادة الله فإن 
القرارات النهائية في جميع مسائل العدل السياسي يجب ان تكون من صلاحيات 
الخليفة نفسه» الذي يُفترض فيه أن يكون خليفة الله في الأرض. 

أما العدل الأحلاقي فإنه يندرج في مقولة أحرى مختلفة تماما فالله» وفق مذهب 
الحسن البصري» يأمر البشر جميعًا باتباع معيار أخحلاقي للعدل» ولكنه لا يقدر أفعال 
القرد الأخحلاقية: فکل إنسان مسؤول عن سیاته . «الهدی ياتي من الله) حسب 
قول الحسن البصري» (أما الشر فمن الإنسان». ووفقا لهذا المذهب» كل من 
عى أن أفعاله مقدّرة من الله يعد منافقاء ويجب أن يلام على ضلاله» ولكن ليس 
نا ا حسابه وعقابه» بل ذلك متروك لله يوم الحساب. وإذا كان الحسن يساوي 
العدل بالتقوى» فقد ذهب إلى أن مقياس العدل هو مقياس أخلاقي تحدده الأحلاق 
الدينية» فلا حاجة إلى الاستعانة بعقوبات قانونية أو كلامية. 

أما المتصوفة المسلمون فقد وضعوا ميزاناً للعدل الأخلاقي مختلًا اتلد ,کلیا. 
شددوا على مجموعة القيم التي مک أن : نۇدي إلى ظلہ الإنسان لفسه» وذلك 
بسبب عزلتهم الشديدة وإغراقهم في التأمل. وکان اُرسطر قد ذهب إلى أن الإنسان 
ل١‏ يكن أن يظلم نفسه» فما من أحد يختار أن يؤذي نفسه» وإذا فعل فإنما يظلم 
الدولة. لكن المعصوفة تخلوا عن وعي عن مطالبهم الشخصية بسبب إيانهم 
بالتواضع والفقر والتخلي التام عن الاختيار؛ وبناء على هذا مک أن تعد أفعالهہ 
الإرادة ضربًا من ظلم الذات. ومن الناحية الذاتية يمكن أن يقبل الإنسان الحرمان 
ويتخلى عن الإرادة الحرة فينال رصا أو سعادة داحلية (خيرا أحلاق)؛ لكن من 
الناحية الموضوعية ثمْة ظلم قد يتجاوز حدود الشخص العني. ويعبر عن المفهوم 
الصوفي للعدل الإلهي بعبارات الحب وامجمال» أما مقياس هذا العدل فهو الرحمة 
والعفو. و هو بعبارة أبي سعيد ابن على الخيّرى (1049/441) إذ يحدّد ميزان العدل 
(3) راجغ الفصل الثاني» القسم المتعلق بالعدل السياسي تقوى. 
(4) راجع: Nichomachean Ethics (1134 a32 and 1137 b34)‏ 
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الأحلاقي الصوفي : 

«(کل من رآني وعمل صالا لأسرتي وتلامذتي سيبقى في ظل 

شفاعتي في الأخرة. 

«ابتهلت إلى الله ليعفو عن جيراني الذين هم على ييني» وعلى 

شمالي» وقدامي» وخلفي» وقد غفر الله ھم من اجلي. 

رل١‏ حاجة لأن أقول كلمة واحدة عن الذين هم من حولي. فلر 

أن أحدهم امتطى حمارًا ومز من طرف هذا الطريق أو مر 

ببيتې أو سوف يڙ به أو لو أن ضوء هذه الشمعة سقط عليه 

فإن أقل ما سیفعله الله به هو أن الله سوف یشمله برحمته). 

ولا كان معظم الصوفية يفضلون حياة العزلة والهدوء فقد عبروا عن موقفهم يِن 

مرٽکبي الکبائر بعباراثٹ الرحمة والعفو الخالية ن الإدائة ر اللوم. ويمکن إطلاق 
اسم ا لحب والجمال الإلهيين على فکرتهم عن (العدل الأخلاقي)» الذي يسطع 
کالشمس على جميع الناس من دون تمييز بين من يفعل الخير ومن يفعل الشر. 


العدل الأخلاقي تعبيرًا عن الفضائل الإلهية 


اهتم معظم الكتاب الذين عنوا بالعدل الأحلاقى ماهر العدل العملية» وسعَوا 
إلى وضع ما يمكن تسميته حططا أحلاقية للسلوك البشري. وذلك بتأليف أدلّة للعامة 

من الناس» ومرايا للملوك والأمراء. وأظهرت قلة منهم » مثل مسکویه والرازي» 
هتما بالنظرية الأخحلاقية. فحاولوا وضع معيار للعدل تتجشد فيه القيم الإسلامية. 
وينوا أن العدل الأحلاقى ليس مجموعة ين الواجبات الدينية والقانونية وحسب» 
بل التزامات أحلاقية أيصًا ومنازع نحو الخير أو الشرّ ينبغي للإنسان العمل جمقتضاه 
إذا أراد أن يثبع العدل وفق معيار أحلاقي. 

عالج الباحثون العدل الأحلاقيء كما فعل الفلاسفة» على مستوين, لهي 
وبشري. وسوف نتناول في هذا القسم ء من الفصل العدل الأحلاقي تعبیرًا عن 


R. A. Nicholson, Studies in Islamic Mysticism, pp. 217-218 (5) 
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الفضائل الإلهية. وفي القسم التالي العدل الأخلاقي تعسيرًا عن الفضائل البشرية. 
واخحثرنا لهذا الغرض ثلاثة مفکریں» مسکویه (1030/421) والغزالی )1111/505( 
والطوسي (1174/570)» امتازوا بکونهم کتابا بارزین في ميدان النظربة الأحلاقية. 
لأن كلا منهم شد على مظهر يِن مظاهر العدل مختلف إلى حد ما الأمر الذى 
مکننا أن نتخذ من أفكارهم الأحلاقية إطارًا نظريًا عاما للعدل الأخلاقي. 


ورا أمكن أن ند أؤلهم» احمد بن محمد مسكويه» أهم مفكر بحث في 
النظريّة الأحلاقية؛ فقد عالج مظهر العدل الأحلاقي بشكل مباشر أكثر مِن غيره. 
حصص في کتابه تهذیسب الأحلاق فسا مها للعدل۹, کما وضع فى دراسة 
خر ى أصغر حجما» مخصصة لنظرية العدل» مجموعة م مسلمات مجزدة في 
طبيعة العدل الأحلاقي ومكۇ ناته وفي كلا هذين العملين استند مسکویه | إلى 
النظرية الأحلاقية اليونانية ولاسيما أفلاطون وأرسطو وإلى بعض الكبّاب 
اليونانيين المتأحرين الذين عاشوا فى الفترة الأحيرة من الإمبراطورية الرومانية. وكان 
ايسا فیلسوفا احلا قا عن جدارة» لگن صقل بعض الفاهيم اليو نانية وأعاد صياغتها 
في إطار الأحلاق الإسلامية. لكننا لا نبغى تقصى الأصول اليونائثة لفلسفته» لأن 
آخرین ن اعلماء قار بهذه المهمةء بل ی تركيز مناقشتنا في أفكاره الأحلاقية 


صف مسكويه العدل ثلاثة أصناف: العدل الطبيعي» والعدل الغرفي» والعدل 
اللهي» فأڪل بتصنیفی أرسطوء وأضاف من ده صنفا خر سماه «العدل 
الإرادي»» لكن قال إن هذا الصنف يدخل في الأصناف اللاثة الأحرى. وكان 


(6) أحمد بن یں مسکویه ٤‏ کتاتب تهذبب الأحلاق وتطهير الأعراق (القاهرة 
)1905/1322( وتر جم قسطنطين زريق هذا الكتاب إلى ال جليزية (بيروت» 1968), 
(7) مسكويه» رسالة في ماهية العدل» حققها «ه1طK‏ .8 N.‏ ونقلها إلى الإنجليرية تحت عنوان 
An Unpublished Treatise of Miskawayh on Justice or Risãla fi‏ 

Maãhiyyat -al- ‘Ad! li Miskawayh (Leiden, 1964).‏ 
هذه الرسالة التي كتبها مسكويه للإجابة عن سؤال طرحه عليه أبو حبان التوحيدي 
(المتوفى 1023/413) ذاث طبيعة عالية التجريد. 
)8( لاطلا ع على عرض للمصادر اليونانية التي استمد منها مسکو په ٤‏ راجغ: 
Richard Walzer, From Greck to Arabic, (Oxford, 1 962), p. 220 ff. .‏ 
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أرسطو قد ميز بون العدل الطبيعي الذي يوجد في الطبيعة» والعدل العرفي الذي هو 
ثمرة الأفعال البشرية. كان يرى أن العدل الخاص بالعلاقة بين الاألهة يدحل فى 
العدل الطبيعي. حاول مس كويه إعادة بناء أصناف أرسطو في إطار إسلامي» رغبة 
منه في إقامة انسجام بين الفلسفة اليونانية والدين. وعندئل لا يعأف العدل لهي 
بالعدل الذي يحكم العلاقة الأخلاقية بين الألهة ٻل بين الله والإنسان؛ ويع أف 
العدل الطبيعي بالعدل الذى یحکم العلاقة بين الأجسام الطعرة و الفيزيائية و يعبر 
عنه بألفاظ مجردة أو بأرقام. ويعؤف العدل الغرفي بالعدل الذى یحکه العلاقة 
الألحلاقدة بہن الناس» ويعّر عنه بمفاهيم آأرسطی أو اهي لأفلاطونية اعد يثة, ما 
العدل الإرادي أو الاختياري فلا يدحل في العدل البشرى أ العرفي» ولو أنه من 
امفترض أن دحل في الأصناف الثلاثة كلها لأنه ليس له علاقة مباشرة بالعدل 


لإلهى أو الطبيعي. 


يمول مسکو يه) راما العدل الإلهي فيو جد في الأشياء اموجودة الأبدية 
والميتافيزيقية. والفرق بين العدل الإلهي والعدل الطبيعي» ولو أن الأخير بدي» هو 
إن العدل الإلهي یو جد في شيء ما غير الادة» بينما ليس للعدل الاخحر (الطبيعي) 
وجود إلا في ة1 , إنه» بعبارة آحرى» علاقة روحيْة بين الإأنسان والله تعالى 
على العلاقة الفيزيائية بين الإنسان والطبيعة أو بين الإنسان والأنسان. العدل الإلهي 

بلغة إسلامية هو «أداء الإنسان واجباته الدينة والشرعية نحو الله)"". لكن 
مسكويه يضيف إلى هذه الأحلاق واجبا أحلاقا: وهو ألا يتقاعس الإنسان عن رد 
أفضال الله عليه. ومضي مسکويه فيبين» ولان کل کن پلقی بعض ایر مھم کار 
ضئیلا ولا يرى ضرورة رده بطريقة ماء يعد ظالما. ...لأنه» على الرغم من أن الله 
أسمى م أن يحتاج إلى عونا وجهودناء من السخف المهين والظلم ااشنيع 1 
تحرص على أداء آي واجب لله ولا نه له» لاء حيرات وأفضاله» ما من شأنه أن 
يبعد عنا تهمة الظلم والعجز عن أداء ما يقتضيه العدل, ٠2)‏ 


لکن ما واجبات الإنسان نحو ربه؟ - قبل مسكويه أفكار أرسطو في الواجبات 


Nichomachean Ethics [1134 b18] (9)‏ 
(10( مسکويه» رسالة في ۰ ماهية العدل» ص 20. 
)11( مسکویه» تهذیب الأحلاق»› ص 39. 
(12) المصدر نفسه» ص 40-39. 
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الإلهية كما وصلت إليه ن ترجمة الأحلاق النيقوماخيةء وعبر عنها بقيم أخلاقية 
ودينية إسلامية؛ وأشار إلى أن الناس يختلفون حول واجبات الإنسان نحو ربّه» 
فبعض الناس يرى أن الصلاة والصيام وتقدي الأضاحى واجبات ضرورية بصورة 
مطلقة» بينما یکتفی آحرون بالتسليم بوجود الله ورحمته» وبتردید اسمه. وهناك 
أحرون يطمعون برضاه بالأفعال المستحسنة؛ وآحرون (كالمتصوفة) يعتقدون أن 
واجبات الإانسان لا تؤذى إلا بالاندماج الصوفي بالله. وهناك» إضافة إلى هؤلاي 

من کائوا يعتقدون أن واجبات الإنسان لا تؤذى بطريقة واحدة» ون باستطاعة كل 
إنسان في الحقيقة أن يختار طريقته الناصة بحسب طبيعته ومنزلته. ويضيف 
مسكويه » إن الفلاسفة ورجال العلم يرون أن الله يكن أن بعبد بإحدى الطرائق 
الئلاث التالية: 


تتألف عبادة الله من ثلاثة أشياء: الإمان الصادق» والقول 

الصادق» والعمل الصالح. وينقسم العمل قسمين: العمل 

الجسدي كالصيام والصلوات» والعمل غير الجسدي كالعاملات 

والجهاد. ثم إن المعاملات تنقسم إلى مبادلات» وزواج» 

وأساليب للعون التبادل “٠3(‏ 

وأخيرًا» عندما صف مسكويه الواجبات الأخلاقية لم يغفل عن أن بعض الناس 

قد يظهرون بمظهر العادلين بينما هم» فى حقيقة الأمر» غير عادلين. ولهذا اقترح أن 
يفحص الأداء الداخلي للواجبات | إضافة إلى أدائها ا لخارجي. وقال ٳنه لکي يکون 
الإنسان عادلا حمًا يجب أن يحقق جميع أهداف العدل » ويعمل بمقتضاها كما 
يعمل بمقتضى غيرها من الأهداف. ذلك أنه قد يدعى» كما يفعل المنافقون غالبا أنه 
يفعل مثلما يفعل العادلون» لكنه فى حقيقة الأمرء ليس عادلاً إطلائًا. وقال مسكويه: 
إن العادل حًا هو الذي يقیم اجام بين ملکاته و نشاطاته وأحواله» فلا پشجاوز 
أحدها الاحر.... متوخيًا ِن كل هذا فضيلة العدل ذاته» لا راغبا في أي شيء آخر. 
ولا يستطيع المرء نحقيق هذا إلا إذا کان في روحه نزوع أحلاقي معيڻ تفيض منه كل 
أفعاله وتجري وفقه»)*1. وكما قال أرسطي «ليس العدل قطعة من الفضيلة» بل هر 
(13) المصدر ذاته» ص 40. 
(14) المصدر ذاته» ص 100. 
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الفضيلة كلها. والجور » وهو نقيض العدل » ليس قطعة ين الرذيلةء بل هو الرذيلة 
بكاملها»)". والعدل بهذه الصفة» أي الفضيلة بتمامهاء هو العدل الأخلاقن الذي 
رأى مسكويه أنه ينسجم تماما مع التعاليم الإسلامية. ذلك أن البادئ الأحلاقة 
الكامنة فى الشزيعة والسئة هي أهداف الدين الإسلامي النهائية. 


وعلى غرار مسكويه لم يعتمد أبو حامد الغرالي الفلسفة الأحلاقية اليونانية 
وحسب» بل أفاد أيسا من كتابات الفلاسفة المسلمين الذين حاولوا التوفيق بين 
الأحلاق اليونانية والتراث الإسلامي. فعالج في رائعة أعماله» إحياء علوم الدين ٠5‏ 
جوانب العدل الأخلاقى العمايةء ووضع نظامًا أحلاقًا ممصلا القصد منه إرشاد 
الإنسان فى سلو كه”". وفي محاولة لتحديد صراط العدل القويم راجع الغزالي أَولا 
أفكار الفلاسفة والمتكلمين فى العدل» فوجدها غير وافية بالغرض. فقضى فترة 
صيرة يِن الزمن في بغداد» حيث كان مدرّسا ذائع الصيت في المدرسة النظامية 
التي كانت حديثة العهدء ثم رحل إلى دمشق (1091/483)» ومنها إلى القدس 
فمكة حيث عاش معتكقًا زاهدًا عيشة المتصوفة. وكانت رحلته هذه كما 
يصفها هو (بحتًا عن الحق. وعاد بعد رحاته إلى طوس» مسقط رأسه (ولد 
في 0 ,,) وعاش عيشة تقوى وورع. وبعد هذه الخبرات المتنوعة كتب 
الغزالى أعماله الأساسية التي جمع فيها مناهج العقل والوحي والتصؤف. ودمج في 
هذا المريج الأفكار اليونانثة والفارسية والأجنبية الأخحرى» وحاول فيها الحافظة على 
توازن فی مفهومه للعدل أطلق عليه «الوسطط)<1. وقد اثر في منهجه هذا پأستاذه 
أبي العالي الجرًيني (امتوفى 1085/478) الذي کان يدرس في طوس7<. 


(15) أرسطي الأحلاق إلى نيقرماخوس» 5137 1129؛ 46 1130] 

(16) الغزالي» إحياء علوم الدين رالقاهرة» » بو لاق» 1872/1289) أربعة مجلدات. 

(17) ربا کان كتاب الغزالي» الأدب في الآدب» (علی هامش کتاب مسکویه تهذیب 
الأخلاق وطبعة القاهرة» 1322])» هو أحسن الكتب التي تلص هذا النظام الأحلاقي. 

(18) للاطلاع على خبرات الغزالي هذه راجغ: سيرته في كتابه المنقذ من الضلال. 

(19) واستعمل ايسا مصطلح الميزان . 

(20) راجع عن حياة الجوينى» تاج الدين السبکي» طقات الشافعية الكبرى» 
(القاهرة» 1905/1323)» ج 3 » ص 285-249؛ و ف. ه . محمود» الجويني: 
إمام الحرمين رالقاهرةء 1964). وعن سيرة الغزالي > السبكي» المصدر السابق» ج 4 
ص 101 “145. 
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كان الغرالي كاتا غزير الرنتاج» عالج في مؤلفاته کل ما يکن تصوره تقریہًا من 
قضايا علم الكلام» والفلسفة» والتصؤف. وكان ين الطبيعي ألا تغيب عن عقله 
الطلعّة مسألة مناقشة موضوع العدل» لكنه لم يضع نظريُة جديدة في العدل» ولم 
يشغل العدل» كمفهوم» حيرا مهما فى مۇلغاتە. کان شدید الاھتمام بالأخلاق» 
فتناول العدل يِن وجهة نظر أخلاقية بالدرجة الأولى» ودرسه على مستوتين» إلهي 
وبشري مثلما فعل المعتزلة والفلاسفة. ذهب إلى أن المرء يهتدي فى سلوكه بالعدل 
الرلهي» وهو تعبیر عن إرادة الله و بالعدل العقلى» وهو تعبير عن إرادة الإنسان اة 
التى منحه الله إياها۶. فالشريعة التي هي سيد الوحي ھک أفعال الإنسان 
الخارجية» والعقل يحکم أفعاله من الداخل» وكلاهما يهدي الإنسان في سعيه إلى 
احير والعدل. وبينما دد الشديعة اة م من أوامر الله ونواهیه ما هو خير وعدل» 
يبيل العقل اذا يكون بعض القرارات عادلاء ولاذا يكون بعضها ظالاء لأن الشريعة 
تبين نوع الواجبات» فبعضها يكون ملزمًا شرعًاء والبعض الاحر يكون مندوبا أي 
مستحستًا (ماز ما أحلاقئا(22. 


يكن أن يبدو مفهوم العدل لدى الغزالي مزيجا من أفكار الوحي والعقلء لأنه لم 
يهم إلا با جانب الأحلاقي فيما يظهر. ويتألف مفهومه من الاعتدال والوسط 
اللذين أحذ يضعهما في بغداد قبل أن يتحول إلى التصؤف. وصف في کتابه 
مشکاة الأنوار دور الإیحاي وهو منهج صوفئ» في تقرير العدل, وأعاد تعر یف 
العدل بأنه نور (وکان بعد من قبل قدرة زرعها الله فى الرنسان), والنور كلمة تترذد 

في القران كمرادف للحكمة الإلهية. والنور من وحي الله يهدي به المرء إلى صراط 
Hi‏ والعدل. والعدل كما يفهمه الباقلاني والماتريدي تعبير عن إرادة الله ويتجشد. 
في الشزيعة» ويهدي الإنسان إلى التمييز بين العادل والظالم أخلاقيًا في كل الأمور 
التي لم ينص في الشريعة أنها عادلة أو ظالمة. أما بحسب مذهب النور لدى الغرالي 
فإن العقل هو القناة التي بفضلها يوحي الله بحكمته. وهذه الحكمة كامنة في 
الفضائل» وتظهر في سعي النسان إلى فعل الخير. وبهذه الصورة يكون العدل 


(21) راجع الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد رالقاهرة» د.ت.)» ص 43 -44. 

)22 لزا امستصفى من علم الأصول (القاهرة» 1937)» ج 1 »> ص 2-1» و35-7. 

)23( لاطلا ع على عرض الغزالى لهذا المظهر مرم مظاهر العدل» راجځ ص 145-144 من 
هذا الكتاب 
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والأحلاق تعبيرًا عن الفضائل الإنسانية. لكن العدل فى نهاية المطاف مستمد يِن 
العدل الال 24 

يبدو أن الغرالى في سنواته الأخيرة أخذ يعد المنهج الصوفي المنهج السائد. 
أما العقل» الأداة التي تعين الإنسان على التمييز بين العدل والظلم» فقد هبط 
إلى مستوى وسيلة للحدس الإلهي. وبينما يكن القول إن منهج الحدس 
)intuitie method)‏ قد سما بالإنسان إلى مستوی روحیٰ بفضل الاتصال المباشر 
بالحكمة الإلهيةء بمكن القول أيصًا إن هذا يعني فى الحقيقة أن الإنسان يعتمد كلم 
على الوحي,. 


العدل الأخلاقي تعبيرا عن 
أسمى الفضائل الإئسائيه 


ليس بين المفكرين المسلمين ممن كتبوا فى الأحلاق مفكر كالرازي* الترم 
الترامًا عميقًا بالعقل لهجا وحيداً لتحصيل المعرفة. صحيح أن الفلاسفة المسلمين 
اعتمدوا ابا اعتماداً کبیرا على العقلء إلا ُن أ كثرهم سعی إلى التوفيق بين العقل 
والوحي وتناول العدل على مستويين إلهى وبشري (إنساني). أما الرازي فعلى الرغم 
ن إهانه بالله ومذهب «الإله العادل»» ذهب إلى أن بلوغ الفضائل الإلهية لا يكون 


(24) الغزالي» مشكاة الأنوار» تحقيق عفيفي (القاهرة» 1964/1383). 

(25) ولد اہو بکر محمد بن زکريا الرازي فى الریّ (قرب طهران) عام 865/25. بدأ بدراسة 
الطب بعد بلوغه الثلاثين ين عمره» وبعد أن قضى سنواته الأولى في الموسيقى» توجه إلى 
بغداد التي كانت قد أصبحت مركز العلم في ديار الإسلا» حيث درس على أساطين 


الطب» ثم شرع بزاولة مهنته الجديدة بكفاءة واضحة» وعاد إلى الري ليتولى إدارة 
اللستشفى العام فترة وجيزة» بعد ذلك عاد إلى بغداد ليشغل منصبا ماثلاء واستمر في 
ذلك المنصب حتي اعتراله وعودته إلى مسقط رأسه حیٹ قضی بقية ایامه. وقد تابع 
اهتمامه بالطب والعلوم برغم العمى الذي اصابه في الشطر الاخحیر من حیاته. آهدی کتابه 
الشهير فى الطب العروف بكتاب النصوري» إلى صديقه حاكم الري النصور 
وتوفي عام 313/ 924. راج ع حیاته وتفکیره ابن خحلکان» وفيات الأعيان» ج 4 › 
ص 244 - 247. 
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إلا بالعقل» ولم يعترف بالحاجة إلى الوحي. ويبدو في الحقيقة أنه قد وضع كتابا في 
لنبوة (لا حاجة للقول إنه لم يُكتب له البقاء) صرح فيه بأن العقل أرفع رتبة من 
الوحى النبوي. ولهذا السبب شجبت آراء الرازي الأحلاقية» ولم يحظ بالتقدير 
الک سوی کتاباته في العلم والطب. وكان الرازي يأل في الاعتر اف په 
فيلسوفًا. فكتب سيرته الذاتية ووضع رسالة في الفضائل الإنسانية ناقش فيها مفهوم 
العدل الأعلاق (28, 


برى الرازي أن إكتساب العرفة والسعي إلى العدل هما الغايتان القصويان 
للوجود الإنسانى. وجريًا على التفكير الفلسفي اليوناني أكد أن هدف الحياة ليس 
تحقيقق اللذة الجسمية بل تحصيل المعرفة وتحقيق العدل. «فالطبيعة والهوى)» 
حسب قول الرازي» (يدعواننا إلى إيثار اللذة الحاضرة» أما العقل فكثيراً ما يدعونا 
إلى ترك اللات الحاضرة لأمور يؤثرها عليها». لأن الله «يحب منا العلم والعدل»» 
ويكره لنا ا جور ولا يريد إيلامناء وهو «يعاقب المؤلم منا و من يستحق الإيلام بقدر 
استحقاقه». ثم «إن لذات الدنيا وآلامها منقطعة»» في حين أن «لذات العالم الذي لا 
موت فيه دائمة غير منقطعة ولا متناهية. فالمغبون من اشترى لذة بائدة منقطعة 
متناهية بدائمة باقية غير منقطعة ولا مشناهية. فإذا كان الأمر كذلاك» تبعه ووجب 
منه ألا نطلب متعة حسية لأن ارتكاب أو بلوغ هذه المتعة ينعنا حتمًا من التحرر 
داحل عالم الروح» كما يفرض علينا في هذا العالم ألا ومعاناة تفوق في كميتها 
ونوعيتها تلك المنعة الحسية التي آثرناها) 3 و يِن الواضح هنا أن الرازي يسلم بأن 
(26) راج مادة (الرازي) فى دائرة المعارف الإسلامية» الطبعة الأولى» ج 3 ص 1136. 
(27) امتدحه مايرهوف ؟هطإمرM‏ قائلا إنه : «أعظم أطباء العالم الإسلامي وأحد أعظم 
الاطباء على مر العصور.» راجع: 
Meyerhof, "Science and Medicine", Legacy of Islam (London, 1st ed,‏ 
p. 323.‏ ,)1931 


(28) الرازي» (كتاب السيرة الذاتية في رسائل فلسفية» نحقيق كراوس رالقاهرةء 1939: 
بیروٿ» 1973)» ص 99 - 111. 

(29) المصدر ذاته» ص 101. 

(30) المصدر ذاته» ص 102-101. 
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الإنسان بملك إرادة حرة ويهتدي بالعقل» ويؤّثر اللذة المرجأة إلى الأخحرة على اللذة 
إلانة في الدنيا. «فالفيلسوف» (صاحب العقل)» فيما يقول» (قد يترك فى بعض 
الأحيان كثيرًا من هذه المباحات ليمدن نفسه ويعڑدهاء فيكون ذلك عليه فى الموضع 
الواجب هون ويس )32 , 


وإذا كان المع باللذة الجسمانية مباحا في الشريعة فإن العقل عند الرازي يحت 
الإنسان على التخلي عن مثل هذه اللذة من أجل الحصول على لذات روحية لا 
3 في إسعياة رة ويعترضف زي أل الشيعة شض | الإنسان ان على ساود 
فيمد الإنسان بهذا المعيار الذى نه من اتيا السبيل الذى ينبغی أن ن اگ 
أضف إلى هذا أن العقل يهدي الإنسان فيدرك أسمى الفضائل التى يؤدي بلوغها 
إلى تحقيق العدل . لكن قد يسأل سائل: كيف يهدي العقل إلى فهم أسمى 
الفضائل» وما هذه الفضائل؟ 


يقول الرازي في كتابه الطب الروحاني إنه نظر في سِير أفاضل الفلاسفة الذين 
کان سل وکهم مثالا لما يجب أن يكون عليه معيار العدل . ويتكؤن هذا المعيار الذي 
يجشد أسمى الفضائل ما يلي: (1) العفة» (2) الرحمةء (3) النصح للكلء () 
الاجتهاد في نفع الكل. ويقابل ذلك أولئك الذين يسلكون سيل الجور والظلم» 
وهم الذين يسعون إلى قلب النظام وإفساد السياسةء وإباحة كل الأفعال المحظورة من 
الهرج والعَيْث والفساد. ويذهب الرازي إلى أن ب بعض الئاس ملم الشرائع 
والنواميس الرديعة على السيرة اجار ة کاتباع إ عض الق ممن برى غ الاين لهم 
واغتيالهم. ولن تسيء أفعال هؤلاء إلى مجتمعهم وحسب بل إلى أنفسهم أيصًا. 
ولا مکن نزع هذه السيرة الرديئة عن هؤلاء وأشباههہ إلا من وجوه الكلام في 
الاراء والمذاهب للعودة بهم إلى نطاق العدل والعقل. وأثر النظريّة الأحلاقية 


)31( المصدر ذاتهء 102 . 

)32( الرازي 1 'کتاب الطلب الروحاني ضمن رسائل فلسفية» ص 91 

(33) یذ کر الرازي اتباع الديصانثة والحمرة کمثل علی من یری غش الخالفين لهم واغتيالهم. 
ويذ كر المنانية مثلاً على من تنعون عن سقي تن لا یری رأيهم وإطعامه وعن معاجته إن 
کان مریضا, راج المصدر نفسه» ص 92-91, 
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الكلاسيكية شديد الوضوح في مفهوم العدل الأخلاقي لدى الرازي وحاول عرض 
مكناتها بلغة إسلامية مألوفة. 


يتطرف الرازي ين پتحدث عن الظلم إلى مشكالة الألم. ونری أنه» ر 
معارضته إنرال الألم ِن حيث المبدا. يبيح إنزاله في حالتین: عندما یکون عقاباء أو 
عندما يكون الغرض منه صرف ألم أكبر» كتناول الدواء الم غير المستساع» وکالألم 
الذي يرافق العملثات اجراحية. ويبيح ايسا استخدام البهائم في الأشغال الشاقة» 
بشرط عدم معامات بسو ة بالغة إلا في حالات الضرورة کحٹ الفرس ٳذا رجي ٻه 
حلاص إنسان» أو عند طلب النجاة من المدو. (أما الصيد والطرد والربادة 
والإهلاك» للحيوان فيرى الرازي أن يكون للحيوان المتوحش غير الأليف «كالاسد 
والنمر والذئاب وما أشبههاء والتى بعلم أذاها ولا مطمح في استصلاحها ولا حاجة 
في استخدامهاء مثل الحيات والعقارب ونحوها». ويجيز الرازي إتلاف هذه 
ا لحیوانات من جهتين: «إحداهما أنها متى لم تلف أتلفت حيوانات كثيرة...٠‏ أما 
الأحرى فإنه ليس تخلص النفوس يِن جثة من جشث الحيوانات إلا من جثة الإنسان 
فقط. وإذا كان الأمر كذلك كان تخليص ۰ هذه النفوس ين جنها شبيهًا 
بالتفريق والتسهيل إلى الحلاص»0. أما الحيوانات الأليفة فيجب أن تعامّل برفق. 
ولولا أنه لا مطمع في حلاص نفس ين جتة غير جئة الإنسان لا أطلق حكم العقل 
ذېخها ألبتة. لكن الرازي يعترف أن التفلسفين اخحتلفوا فى هذا الأمر. فرأی بعضھہ 
أن يغتذي الإنسان باللحم» ولم ير بعضهم ذلك. وسقراط ممن لم جز ذلك. لکن 
امفكرين المسلمين الآحرين لم يشاطروا الرازي الرأي بأن للحيوانات أرواحا لا 
تفخلص ين أبدانها إلا بالذبح. وقال معظم المفكرين بأن الحيوانات لا تملك أرواحاء 
والبعض منهم كالمعترلةء الذين اعترفوا بأن ذبحها ظلم» ذهبوا إلى أنها تعض عن 
ذبحها في الاخرة. 

وبيدما بحث الرازي العدل الأحلاقى كتعبير فقط عن العقل» وساواه بالحكمة 
الإلهية» تناول مسكويه والغزالي العدل على مستويين: إلهي وإنساني» وحاولا ربط 
أحدهما بالآحر. ولا كنا قد تناولنا ِن قبل نظريتي مسكويه والغزالي في العدل 
الإلهي» فسوف نتناول هنا أفكارهما في العدل الأحلاقي على المستوى الإنساني. 


(34) الرازي» كتاب السيرة الفلسفية» ص 105-104. 
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يدحل العدل الأحلاقي في صنف العدل العرفي عند مسكويه كتعبير عن 
الفضائل. والفضائل الإنسانية نوعان: يمكن تسمية النوع الأول الفضائل الخاضة. 
والنوع الثاني الفضائل العامة. الفضائل العامة هي ما اتفق جميع الئاس فيه» 
کالتعامل بالذهب الذي استعمله الناس مقياسًا لتحديد قيّم العمل والخدمات32. 
والعدل العرفي الاتفاقى الذي هو ثمرة الخبرة الإنسانية إما أن يقوم على الاتفاق أو 
لعف أو أن يقزر بالبحث والحوار المستفيض لا على الأهواء والأحداث العارضة. 
أُما العدل الخاص فهو نوع من العدل ينشاً في بلد ما أو مدينة ما (أو حتى بين 
شخصين اثنين)» ويتكؤن ين معابير أساسية من الحقوق التبادلة لزم الأطراف المعنية. 
ويدعى هذا النوع بن العدل العدل التعاقدي» بحسب تعبير أرسطو. وهو شكل يِن 
العدل الشرعي لقائم إما على قانون البلد أو على عاداتها*. وأخيرًاء يأتي العدل 
الإرادي» وهو ثمرة الحبرة الإنسانيةء (ويكن أن يكون شكلا ين العدل 
العرفي) 07 وهو تعبير عن الروح والتعاون بوئام بين ملكاتها. ويقوم تعاون الملكات 
هذا على الجسد» كما يقول مسكويه» ویبقی بدشاطات الروح°. 


کان مسکو یه یری» مثل ارسطوء أن العدل العرفى هو وسط بين طرفين» أحدهما 

۹ ۳ £ س 
الظلم. ويشرح هذا مؤكدا أن كل فضيلة هي شكل ين التوازن» وأن العدل ليس 
سوى الاسم الذي يضم جميع الفضائإ 79. والفضائل الاربع التي تعد أسمى 


)35( يسهب مسکويه» كما فعل أرسطو قبله» في الحديث عن استخدام المال. ويب كيف 
اسشخدم الذهب والفصة مقياسا لقيمة الأشياء. (راجغ رسالة في نهايات العدل» 
ص18). 

)36( المصدر نفسه » ص 19. 

)37( مسکو په رسالة ص 12. 

(38) المصدر نفسه» ص 19. في تهذيب لأحلاق يقول مسكويه مقتبشا يِن أفلاطون : 
«عندما يكتسب المرء العدل يضىء كل جزء من روحه کل جزء احر لان کل فضائل 
الروح تتم في داخحلها. وعندكٍ تنهض الروح وتؤدي نشاطها الحاص على افضل وجه 
مک وها هو أقصر سبيل يسلكه الإنسان السعيد نحو رثه». مسكويهء تهذيب 
الأخلاق» ص |41. 

(وى أرسطى الأحلاق» [35-1133533]؛ لكن مسكويه نسب هذا المغهوم إلى أفلاطون. 
راجع: تهذیب الأحلاق› ص 41. 
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الفضائل الإنسانية هي: الحكمةء والعفةء والشجاعةء والعدل. وتتألف كل فضيلة 

من هذه الفضائل من مجموعة من الميول المتداخحلة يكمن أشرفها فى العدل7٠.‏ 
وقد غدت هذه الفضائل الموضوع الألوف للعدل الأحلاقي في الکتابات 

الإسلامية. أضحت تدريجيًا فضائل إسلامية تعر عنها القيم الأحلاقية والدينجة كما 

يتضح ين كتابات الرازي ومسكويه» مع أنها أحذت بن مصادر يونانية لاسيما من 
مؤلفات أرسطو وأفلاطون . وأسهم کل من الغزالي ونصير الدين الطوسي» اللذين 
أفادا بشكل حاص ين كتابات مسكويه » في هذه العملية التي تم بها تل القي 
الفارسية واليونانية. فالغڙالي» في بحٿه عن امياد الأحادقة التي ينبغي لللانسان 

الأخحذ بهاء يرود المؤمدين بسو للأحذ بهذه القيم ن ہاب المندوب ب ا متحسن) 

من الأفعال في الش هيع ة4 , ويتألف معيار العدل الأحلاقن كما وضعه الغزالى من 

أربعم فضائل يمكن إيجازها كما يلي: 

1 الحكمة» وهي ميزة عقاية يختار بها الإنسان : بير بين انير والشز» ويمتنع عن 
الأفعال المنطرفة التي يكن أن تصدر تحت تأثير الثورة والغضب. ویحتفظ 
بالتوازن بين الطيش والخداع. هذا التوازن الذي قال عه النبئ: «إنه ضبالة 
الؤمن). وهو مضكن في مبداً «الوسط). ويمتدح بأنه جوهر العدل“. وجاء في 
الوحي: ... ومن يؤت الحكمة فقد أوتي حيرا كثيرًا (البقرة» 269). 

2 الشجاعة رهي ميزة القوة (الغضبية) التي يكن القول إنها ضرب يِن 
الشجاعة الأحلاقية. ليست تهوؤرًا وليست جبتاء بل حالة وسا بینهما. اذا ما 
اهتدت بالعقل رالشر» حملت المرء على السلوك الصحيح واتباع الصراط 
الستقيم ٠‏ و وجب الضلال» كما تحمله على الأحذ بالشدّة والحزم أحيائً 


٣ 


الصداقة الألفة رصا ار واا ر وحسن اشرت والعاملق ولتود رالقری: 
قسطنطين زريق مدسوسة ين کاتب متأحر. راجم: تهذیب الأحلاق » ترجمة زريقء 
ص 20 -21. 

)41( عن معنی الأفعال ألمندوبة) راجغ: ص 169. 

(42) الغالي» معارج القدس. ص 74-67 ميزان العمل» ص 264 وما بعدها. 

(43) الصراط المستقيم هو صبراط الشريعة. 
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3 العفة ميزة الاعتدال التي يتبع الإنسان بفضلها سبیلا وسطا بين الشده لر 
والنفور. ويحاول أن يكون منصمًا مع الآخرين» ومعتدلا في حیاته. إنهاء بکلمة 
آحری» ٽعبیر عن الوسط الذهبي. 

4 س العدل» وهر ليس فضيلة واحدة» بل الفضائل مجتمعة. " هو كمال الفضائل 
الثلاث. يتألف من حالة «الاتران والاعتدال» فى السلوك وفى إدارة الشؤون 
العاثة والخاضة. وهو قبل كل شىء استعداد للإنصاف» يحث الإنسان على 
الباع ما يكن القول إنه صراط العدل“. 


لکن ما صراط العدل؟ ‏ يقول الغزالي إن صراط العدل هو «الصراط الستقيم) 
الذي ينال الإنسان بفضله سعادة الدنيا والاشى 425 , إلا أن الغرالى لا يعنى بالسعادة 
اخيرات الاديةء بل ارضا الروحى الذي لا يدرك إلا باكتساب العرفة (الإلهية 
والإنسانية) التي تمكن الإنسان يِن بلوغ رتبة قريبة من الكمال في هذه الدنيا. وهذا 
استعدادًا لبلوغ رتبة الكمال القصوى فى الأحرة“. هذا الضرب من العرفة يدرك 
عند الغرالي» إما عن طريق الوحي» أو عن طريق العقل. الأول يهدي إلى تحقيق 
العدل الإلهى فى الآخرةء والثاني يدير أفعال الإنسان في شؤونه العامة والحخاضة في 
هذه الدنيا. بيد أن السعادة الحقة ليست» في رأي الغزالي » سعادة دنيويّة. فهذه 
تسمى سعادة على سبيل اجان لأن السعادة الحقيقية الخالدة لا يمكن أن تتحقق إلا 
في الآأخحرة.» حيث يجد الإنسان نفسه في حضرة الرحمن وقد استوى على 


العر اش 47, 


ونقيض العدل ال جور الذي يكن القول إنه ضرب ين الرذيلة“. إذا كان العدل 
حالة من الاعتدال فلا يكن أن تقوم حالة من هذا القبيل في بيئة الشر» وهذا تماما 


(44) عن تأثير الفلسفة اليونانية في فكر الغرالى الأخلاقي وحديثه عن الفضائل الأربع راجم: 
M. A. Sharif, Ghazzlis Theory of Virtues, (Albany, N. Y. 1965), chap.‏ 


,ٍ2 
(45) الغرالي» ميزان العمل» ص 294. 
)46( الغزالي» > معراج القدڏس» ص 3 ميزال العدل» ص 295. 
)47( الغرالى» ميزان العمل» ص 304. 
(48) راجغ: الحاشية رقم 15. 
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كما لا يكن أن يقوم اعتدال أو حالة وسط بين النظام والفوضى. وقد قامت السماء 
والأرض» كما يقول الغرالي » على قاعدتينء العدل والنظام» وقد لا يبقى الإنسان 
على فيد اسلحياة س دونهما. 


نصير الدين الطوسي (المتوفى 1274/672)» هو أخر العلماء الذين واصلوا مسيرة 
لغزالي ومسكويه . عاش في فترة عصيبة استولی فیها هولاکو على بغداد . 
عام 216+ فز فزالت دولة العباسي 497 , وقد وضع نصير الدين رسالة فى 
الأحلدق سماها لأحلاق النصيرية نسبة إليه. قال عنها أحدل العلماء إنهاء من بين ما 
وصبلناء أفضل ما كتب في الأحلاق في العصور الوسطى في بلاد فارس» ! ن لم نقل 
في كل البلدان الإسلامية" وتقوم نظريخه في العدل أساسًاء مشل نظرية مسكويهء 
على النظرية اليونانية» من دون إضافة تذكر. ويظهر فيها مفهومه للعدل الاحلاقى 
منسجما مع التعاليم الإإسلامية. 

تقوم نظرية الطوسي في العدل لأحلاقي على مفهومبن أساسيين: المساواة 
والوحدة» مع تأكيد أن المفهوم الأحير يلك أعلى رتب السمو والكمال المتجسد في 
مفهوم الواحد (إذ كلما اقترب الإنسان من الواحد كان وجوده أنبل). و يقول 
الطوسي» «ليس بين الفضائل كلها فضيلة أكمل يِن فضيلة العدل كما هو بين في 
صناعة الأحلاق » لأن الوسط الحقيقي هو العدل» وكل ما عداه هو حاشية له 
تقحدد رتبته بالقياس إلى موقعه من العدل». فالوسط هو (التوازن» هو صنو 


(49) ولد انطوسي عام 1201/597 في طوس (بلدة شمالي شرقي فارس). درس الفلسفة 
والعلم. و كان غزیر الإنتاج. عمل في خحدمة حا کم کو هستان الإسماعيلى» وأهداه رسالته 
في الاحلاق قبل ان یفر عام 1247/645 لیلتحق بھولا کو ویعمل مستشارا له. انصرف في 
الفثرة المتبقية من حیانه انصرافا کا للعمل العلمي والعمل الإداري. ۾ كان سلو که في 
الحياة العامة غالبا ما يخرق القواعد التي وردت في مؤلفاته. وقد لیم على هذا. راجع: 
ترجمته في قرات الوفيات» للکتبي» > حقیق عبد اميد ج 2 ص 312-306. وفي 
مقدمة ويكنر لترجمته كتاب الأحلاق للطوسي»› و۴11 ean‏ irىNa‏ (لندن» 1964)» 
ص 13-9. وقد وضع محمد بن أسعد جلال الدين الدؤاني (المتوفي 1501/90( کتاب 
ا النصیری في شکل کتاب شعبي عنو أنه الأحلاق اللا ية > الذي ترجہ إلى 
الا زية. راجع 


W. F. Thompson, Practical Philosophy of the Mohamiadar People 


(London, 1839).‏ 
(50) مقدمة ويكنر لكتاب الأحلاق النصيرية » ص 9. 
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الوحدائية الخالي من أية نقائص أو مبالغات». ويتابع الطوسي مبيّناً: «ولولا هذا 
التوازن لا كانت دائرة الوجود كاملةء لأن توليد الكائنات الاد (ملكة الحيوان 
وملكة النبات وملكة المعادن) القابلة للتوليد من العناصر الأربعة يتوقف على الخاطة 
المتاسة) 51 


ولا كان العدل في الأساس هو فكرة المساواة أو التساوي» ترتّب على هذا أن 
العادل هو من يۇر «التناسب» و«التكافؤ)» بينما يفضل الظالم عدم التناسب وعدم 
المساواة ة,. . ويتوقع من الإنسان العادل ايسا أن یکول عادلا مع نفسه ولا م ن 
الأ .522 , والحا کہ العادل هو الذي یحکم بالعدل» ويقطع دأبر الفساد» ويتوقع 
منه أيصًا ألا يؤثر نفسه دون الأحرين بالمكاسب والفيرات. فإذا حرج على هذه 
القاعدة صار طاغية (والطغيان نقيض العدل ). ذلك أن العدل» كما قال أرسطو » 
ليس جزءًا من الفضيلة» بل الفضيلة كلها. والظلم ليس جزءًا من الرذيلة» بل الرذيلة 
بمامها5. . وفي رأي الطوسى أن مَن يتولى السلاطة» يكون موضع احترام كبير إذا 
کان عادلا على لرغم ِن أن العامة یلول في العادة إلى احترامه إن کان ریا أو ذا 
نسب نبيل. وقد أشار أرسطو أيصًا إلى أن الناس في العادة يحترمون بشكل عام 
صاحب السلطة بحسب حظه ين النبل والحتد والثراء. أما أهل الفكر فيد ركون أن 
الحكمة والعدل هما وحدهما الصفتان الضروريتان للحكومة الصالحة“. يبدا 
الطوسى بحثه في مظاهر العدل الأخلاقي الختلفة بتعداد ما يدين به الإنسان لله 
الذي هو مصدر كل اير المفضى إلى العدل. لكن نا كان بحثه في هذا المظهر يِن 
مغلاه العدل يعتمد ا-لاط الفكرى ذاته الذي سار عليه مسکویه الذى اعتمد على 
مصادر الأفلاطونية الحديثة» فقد لايكون يِن الضروري هنا إيجاز موقفه الذي هو في 
اساسه موقف مسکویه ذاته(55, ۰ 

بعد الكلام على واجبات الإنسان نحو الله» يبحث الطوسي في مظاهر العدل 
الأخحرى في سلوك الإنسان نحو غيره من الناس» كالعلاقة بين العدل والكرم 


(51) راجع: الطوسي» الأحلاق النصيرية »> ص 95. 

(52) قول أرسطو : «ليس أفضل الناس من يصرف فضائله نحو نفسه» بل من يوجهها نحر 
غيره( (الأحلاق النيقوماخية » 113046.) 

(53) الطوسي» الأحلاق النصيرئة »> ص 99-98. 

54( امصدر نقسه» ص 99. 
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والأفضال والمودة وغيرها. فقال: «إن العدل يتجلى في اكتساب الثروة وهو أقرب 
إلى التأثير. أما الكرم فيتجلى في إ إنفاف الثروة وهو أقرب إلى الفعل). ويتابع الطوسي 
قائلا: «إن الناس» لهذا السبب» يحبون الأريحي. أكثر من العادل» على الرغم من أن 
غا الکون يقوم على العدل أكثر منه على الأريحية والجور»۳. ولا کان الکرم لا 

يقتنى الثروة من أجل الثروة ذاتها بل يقتنيها لینفقهاء فانه محبوب لاقننائه بل 
سا على الرغم يِن حذره من التبذير والإسراف. وهكذا يرى الطوسي العدل 
مدا في الکرم» «فکل کر عادل»). لکن اليس کل عادل کر ما). لکن مه 
صعوبة تستدعي ایضاحا. پقول الطوسى: (إ «إذا كان العدل مرا الحتيا را ويکتشب 
ِن أجل نوال الفضيلة واستحقاق الشناء» وجب أن يكون الجور» نقيض العدل» هر 
ايا اما احتيارًا يُكتشب من أجل الفوز بالرذيلة واستحقاق اللوم» وعليه فوجود 
الجور مُحال». يرى الطوسي أن الإنسان في وضع يِن هذا القبيل يؤثر غالبا الإصغاء 
إلى إرادته بدل الإصغاء إلى العقل. وإذا أصبح طاغية فإنه يختار الشز. لكن الطوسى 
يقر بأن ثمة جوابًا خيرًا يِن هذا الجواب ينسب إلى المعلم (أبي علي)» وقد يكون 
(إلى مسكويه). ويورده على النحو التالي: 


«تما أن الإأنسان متنوع اللكات فإنه يجوز أن تحمله إحداها على 
القيام بفعل يخالف ما تطلبه ملكة أحرى؛ وهكذا قد يختار 
الرجل الغاضب أو المسرف في انقياده شوق أو الذي ميل 
ای الشر والخصومة نحت تأئير الشراب بحر به أفعالا من درن ُن 

بستشیر العقل» ثم لا یلیٹ أن ندم علبها بعد أن کان قر 
استرسل فيها. وسبب ذلك أنه طالما أن اليد العليا هي للملكة 
التي تقتضي الفعل الممنازع فيه فإن الفعل يبدو مشروعًا, 
وعلارة على ذلك فإنه نظرًا لان تلك الملحة قد اجتهدت في 
إخضاع العقل واستخدامهء فإنه لا يعود من مجال لأن يارس 
العقل نقده؛ لكن ما إن تضعف حملتها وتخبو حتى يظهر 
الرجس والفساد في هذه الأفعال. أما من كان من الناس يتسم 


بالفضيلة فان عقله ل بقهر بدا يبح الفعل العادل تعر ديا 
ده (S7‏ 


(56) المصدر نفسه » ص 105. 
(57) المصدر نفسه »> ص 106-105. 
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لكن ماذا عن العلاقة بين التفصل والعقل؟ - «التفضل يستحق الثناء لكن لا 
علاقة له بالعدل. فالعدل مساواة بيدما التفضل زيادة». ويترتّب على هذا أن التفضل 
شىء يستحق اللوم «طالما أن العدل مساواة ووسّط فيما التفشل عاطل عنهما). 
على أن الطوسي يعد مثل هذا الاستدلال باطلاً. ويقدّم جوابا أحر يصبف التفضل 
فى فمة الأفعال العادلة. فيصف التفصل بأنه «احتياط فى العدل). وبذلك لا يعرد 
نقصًا من حيث علاقته بركزئة العدل» تماما كما أن السخاء وط بين الإسراف 
والزيادة» وألعفة وسط ب بين الشده ولحمود الشهوة. و يضصيض قائلا؛ 


لا بمكن نحقيق النفصّل من دون مراعاة مسبقة لشروط العدل 
تفي أولا بواجب الاستحقاق» ثم تضيف» من باب الاحتياط 
زيادة إليه. أما إذا تخلى أحد ماء على سبيل المثال» عن كامل 
تُروته اإنسان ا يستحقها تار کا الستحق في حالة عوزء فإنه 
لیس متفضلا وإتما هر متبڈر» وذلك لأنه قد فط بالعدل 9 


وهكذا بعد التفصل «زيادة في العدل»» وامفصل «شخصًا عادلا) لا شخصًا 


٣ ۴‏ و ك .2 ٣‏ ب اه : 
يستحق اللوم. بل يبدو ال الطوسى يعد التفصل أرفع رتبة من العدل حين يبلغ 
العدل غاية ما يمكن أن يبلغه» من دون أن يعنى ذلك أنه يقع خارج نطاق العدل. 


أما ا جور فهو » كما قيل في أُغلب الأحيان» ضد العدل. ولا كان الطوسى عال 
ملتزمًا بالعقل فإنه يرى أن الإنسان ييل إلى العدل في أفعاله لکنه مع ذلك غالب 
ما يجور على سواه ين البشر. وللمرء أن يتساءل» ما سبب الجور؟ - الجور 
عند الطوسي نيجة الأذى الذي يسببه إنسان لإنسان أخر, وثكة أربعة س 
للأذى: 1 _ الشهوة. ونتيجتها الفسق. 2 _ احقد» ونتیجته الجور. 3 _ الخطاء 
ونتیجته الحزن. 4 . الكسزب» ونتيجته الحيرة والحسرة. وقد تسب الشهوة الجور 
من دون نة الأذى. لکن ا لحقود يتسبب بالجور من أجل التلذذ بإيلام الأحرين.. 
ما الاطاً فقد پسہبت الأذى» لکنه لیس بالضرورة زاشعا عن الحقد. والكرب سه 
حارج عن الشيء الذي لا يکون غرضا لای اُذی» کما هو الحال عندما يصاب 
شخص باذی أو موت نتيجة أصطدامه بدابة يقردها شخص يکن لول مودة. 
فمثل هذا الشخص المكروب ريا يستحق الشفقة والعون لا اللوم. أما إذا ارتكب 


(58) الملصدر سه »> ص 106. 
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أحدهم الفعل بسبب السكر أو الحنق الشديد فإنه يستحق العقاب لا اللوم فقط., 
لکن الجور لا يدشاً عن الأذى فقط» بل قد یکون نتيجة عدم الاتزان والإسراف 
الناشئين عن أفعال منافية للعقل» کما شار الطوسي نفسه سابقًا. وذلك حين يشل 
الغضب عمل العقل نما يدفع الإنسان إ إلى ارتکاب الجوں وهو فعل يندم عليه فما 
بعد. ويرى الطوسى أن الناس ليسوا جميعًا عبيدًا للغضب. فهناك مَّن (ينعمون 
بالفضيلة). وھۇلاء رلا يغلب عقلهم بدا والفعل العادل يصدر عنهم بصورة 
تعرّدية)6. ومثل هؤلاء الناس الذين يعتاد عقلهم على محاذرة الشزاهة والإسراف 
هم دائمًا عادلون. 


العدل الأخلافي 
إضفاء صفة أخلافية على العمدل 


ی شامع لاق رة کنها : ي راع بست الضرورة نیز عر لم 
أحلاقا) لارا فة , ا سمىته اس إضفاء قناع أحلاقي عل لا ل 
عدا أخحلاقيًا. 


یکن امیر بين مجموعتين ِن الكثاب لين عار هذا الشکل , من العدل 
َة عل اسا أحااقية. انیا ر ر الصا لو اي دی في الأغلب 

اک اا المناصب العالية. e‏ النوع ل من الکناات . ص ا 
أحلاقي يستند | لی خیرات لکاتب اخاضة فضلا عن خيرات الآحرين لذین کان 
لدل الأحلاقق حاص بهم. ا ُن ناکر میا على مول ابن حزم الى کان 


(59) المصدر نفسه » ص 100-99. 
(60) المصدر نفسه» ص 106. 
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رجلا واسع ا-برة کسياسي وعالم» لأنه وضع دستورًا الايا مفصّلاً يجوز أن نعده 
التماسًا للعذر عن خلافه مع الساسة والعلماء الذين آنکررا آراءه وحملوا عليه على 
اس سيا ست رعقائدية لا على أسس أحلاقية. الفغة لأخرى من الكتابات التي 
تدعى ”مرايا ملوك تتألف بشکل رئيس ِن جکم الحكماء الاقدمين وأقوالهم التي 
جمعها الكتاب المسلمون لتكون مرشدًا لحكامهم في أسلوب حكمهم. وقد أوجز 
الكتاب المسلمون في هذه الكتابات الحكمة القديمة وسير الحكام الأقدمين لترويد 
حکامهم بمخطط أخلاقی يسیرون عايه. رالکتابات في هذا الموضوع زاخرة من 

حيث الكشية. لكنها متفاوتة ِن حيث النوع تفاوتا کبیا ِن الادلة لدبت از 
لاحت امتعقة» مرورًا با مئ لفات الأدبية التي تمكي قصصا رمزئة تحذر ملوك وأولي 
الأمر ِن الأفعال الطائشة والجائرة غير البزرة. ويصعب جدًا تقديم موجز بالؤلفات 
التي ضعت في حقل بهذا القدر من الاتساع. لكن ربا أمكن إلقاء ضوء على 
المسألة من حلال ملين أو ثلاثة. 


قد یکول ابن حزم في زمانه مثلاً ما يتصل بتبرير الذات الأخلاقي, ولد ابن حزم 
عام 944/384 وتاثر جزيًا بمحيط منزل أبيه. لکنه تأثر بشكل رئيس بقلب الأحوال 
عقب سقوط الدولة الأموية التي عمل هو وأبوه في ظلها.. وعانى يِن أزمة أخلاقية 
بعد سجنه و نفيه. وفقد معظم أملاكه حين صادرتها الدولة. فو جد حین انصرف عن 
السياسة عزاء في العلم والدرس. لکنه ۳ یظفر حتی فی عرلته براسحة البال. فقد 
حمل معظم علماء زمانه على مۇلّماته الاديية على الرغم من إسهاماته المهمة في 
الفقه والكلام والأدب. وذلك بالدرجة الأولى لأنه کان يحول ولاءِه من مدرسة 
فقهية إلى مدرسة أخحری: فقد حول ألا من المذهب المالكي إلى المذهب الشافعي» 
ن اذ الشافعي إلى اذهب الظاهري. وهاجمه معظم فقهاء اذهب المالكى 
لأن هذا المذهب كان هو المذهب السائد في أسبانيا آنذاك. فأثبت في نزاعه مع 
حصو مه أنه کان مناظرًا قدیرًا» ودافع عن نفسه بلسان سليط وحجج دامغة. لکر» 
بصب ف النظر عن هذا عترف کل ین خحصومه والمعجبين به باه کان عا کبیا 
ولم شکوا البتة في الترامه بالعلم, وأصبح في نظر المعجبين به مؤسس المذهب 
الظاهري في ال6 


ج 3 ص 1 17( i‏ زهرة؛ ت ابن حزم (القاهرة؛ 954 
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توفي ابن حزم عام 1064/456 بعد أن أمضى معظم سنواته الأخيرة في التأمل 
والكتابة» وحاول فهم الطبع البشري وما ينطوي عايه من معايير تحكم السلوك. 
ووضع مكتشفاته» التي تقوم من ناحية على خبراته الشخصية» ومن ناحية أخحرى 
على الكتابات الأحلاقة للفلاسفة المسلمين» في کتاب في الأحلاق و صف فيه 
بألفاظط جامعة امل السلوك البشري. ووضع دستورًا ألا ۋا تو-حی منه أن يصلح 
المعيار الأحلاقى في ز زمنه الذي وجده غير خليق بالكرامة البشرية6., والفكرة 
لمر كزية فى دستوره الأخلاقي هي وجود صنفين من الداس: الشخص الذي يطلب 
اللذة - شرب الكحول وممارسة الجنس والمكاسب المادية وأشياء أخحرى - والشخص 
الذي ينشد الحكمة والمعرفة والتقى. واللذات التي ينشدها الصنف الثاني من البشر 
أشرف ين تلك التي يطابها الصنف الأول كما بين العلماء والحكماء والأنقياء 
الذين كانوا يهجرون على الدوام املذات الدنيوية تقدیرًا منهم لأسمى الفضائل. ولا 
حاجة بنا للقول | إن امرء قد يتفق مع ابن حزم في أنه ما ِن شخص يستطيع أن يعل 
أي الصنفين ين اللذة أفضل خير من الشخص لذي خير الصنفين معا واستنادًا إلى 
الخبرة الشخصية لا يتردد ابن حزم في القول إنه ينعمي إلى الصنف الثاني , 


بعد الفحص الدقيق لهذين الصنفزن من البشر يتحول ابن حزم إلى البحث عن 
السبب الكافي الذي يحمل الناس على الاحتيار بين اللذة والمعرفة. ويقول إنه وجد 
الجواب في سبب واحد: طرد الهث» لكنه يستعمل هذا اللفظ لا معني القلق 
والضيق» بل جعنى الهم البشري الواسع الذي يشل الغ والحرن فضلا عن القلق 
حول ساثر الأمور المادية وغير المادية التي يطلب الناس فى الغالب إزاحتها عن 
كاهلهم. وقد اكتشف ين خبرته الشخصية أنه ما من أحد يقوى على أن ينوء 
بعبء الهم طويلا. فالناس كلهم المؤمن منهم والكافن بجتهد ول في طرد همومهم 
على الرغم يِن أن الطريقة التي يتبعونها تختلف يِن شخص إلى آخر. أما بالنسبة 
دهن حزم تفسه» فقا وجد أن ما ين شيء أتفس ين التوجه إل الله والسمل للع 


)62( عنو ال تابه ی الأعلاق کتاب الأخحلاق والشيسر. طبع دی تومیش مح ترجمة 
فرلسية (بيروات» 1961()؛ راج له ايا رسالة في مداو اة النفس وثهذيب الأخلاق 
والزهد في الرذائل. > في رسائل ابن حزم » تحقيق إحسان عباس (القاهرة» لبا. لسا 
ص 173-115. 

)63( المصدر نفسه» ص 13. 
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هو السبيل الأوحد لبلوغ الراحة والسرورء أما ما عدا هذا فباطل كله 
)64 
وعرور 


نصح ابن حزم هجر البااة بکلام الئاس لأنه کان هدق خملات متصلة من 
جانب العلماء والخصوم السياسيين. وقال: («مَن قر أنه يسلم من طعن وعيب فهر 
مجنو ن)(55, ووجد الخلاص من الرذيلة والظلم في التمشك بالعدل والفضيلة. 
وقال: «إن كل العلماء حلصوا إلى النتيجة نفسها بوساطة العقل؛ فإذا وجد بعضهم 
أنه من الصعب التسامح مع الطعن» فإنه يجد سكينة النفس في الدين)©؟. 

يكن أن ند فكرة ابن حزم عن العدل تبريرا لنمط سلوكه» ومسوغا أخلاقً 
لانحفاقه في السياسة. بحث عن مهرب في العم والدرس» لکن عالم العلم» ۶ 
اعترافه به عابما لم یکن مستعدا لتقل معتقداته أو طريقته في الدفاع عنها. وقد شعر 
ابن حزم شعور حادا بان امجتمع الذي جاهله کان مجتمعا سا)ا, فرذ على هذا 
بوضع دستور أخلاقي يبژر سل وکه و«يداوي)» على حد تعبیره» رذائل عصره», 

ولا کان ابن حزم مۇسىس مدرسة جديدة في الفقه فقد أحفقت جهودد لان 
امبادئ «الظاهرية) المتقشفة لم تکن وافية ببحاجات الؤمنين وما لبقت أن تلاشت 
في الأندلس. غير أن كتاباته فى الأحلاق والفقه قد أثارت اهتماما أكبر وظلت 
تمارس تايا فی علماء الأجيال التالية. 


الصنف الثاني من الکتابات في العدل الأحلاقي هو ما یدعی رايا الملوك , 
رهذه المرايا لا تعالج ا لجانب النظري من العدل لأنها تتألف أساسًا يِن قواعد عامة 
وإرشاداث 0 أدلة ترمى إلى تعزيز موقع الاأسرة اا كمة وت وكيد حقها في الولاء 
والشأعية. وکن إحالة القارئ (الانکليزي) إلى عدد من هذه المؤلفات 
مادام بالإمكان العثور عليها مترجمة إلى لإنكابزية . وقا اخترنا کاتبین 
فقط ثل كل منهما مظهرا للعدل الأخلاقي ين منظور مختلف. وهما أبو القاسم 
الحسين المغربي (المتوفى 1026/418)»ء الوزير ومستشار البلاط. وأبو الحسن الماوردي 
(المتوفى 1058/450) القاضي ومستشار الخليفة ومبعوثه. 


)64( المصدر نفسه» ص 15-14. 

(65) المصدر نفسه» ص 17. 

(66) المصدر نفسه »> ص 79-77. 
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كان المغربي ابتًا لوزير» وتولى منصب والده نفسه وأصبح مستشارا للملوك69, 
واعتمد في تأليف ”مرآته“ على خبراته الشخصية في الحياة العامة فضلا عن خبرات 
آهل الخاضة والوزراء6. ويتألف كتابه من ثلاثة أبواب: تناول في الباب الأول 
حياة السلطان الخاصة» وحصْص الثاني لسياسة السلطان الخاضة» وعالج في الباب 
الثالث موقف السلطان يِن العامة. يقترح المغربى لكل مظهر من سيرة السلطان 
جملة مختلفة من القواعد والإرشادات العامة. في الباب الأول يشير على الساطان 
أن يصح بدنه لأن من «اتصل نعيمه» ورق اديه بان أثر المشقة فيه» وظهر الجور 
والعجز منه). لذلك ينصح السلطان بتجويد صنعة الطعام» وباستعمال الرياضة 
اللائقة بجسمه. ومن الحكمة في الشزاب ألا يبلغ الحاكم منه مبلعًا يزيل العقل مما 
یبقی ساطانه مهملا وإذا كان لا بد له ِن الشرب فمن الحكمة فيه | إحلاء امجلس 
له إلا ين أحص ندمائه» فلا ينال ذلك ين هيبته. وفضلاً عن ذلك ينبفى ألا 
يسرف الحاكم في أي وع من اللات على نحو يصرفه عن عمله» على الرغم من 
بعش الهو لي ۷ا وئ سلا في عمل وري جلا 


ماک وراس السياسة ! إنجاز الوعد والوعيد ومجازاة الحسن والسيء 9 د لر 
قائاد' وليجتهد في أن يجعل طاعة العاشة مه واألخاصة له طاعة م مَحبة لا طاعة رهبة 
وول سياسة املك لنفسه استعمال تقو ى الله وألا يخلي وقته من ذحيرة يخر ها 
بيله و بين ربه. ثم الإکثار ين تذكر | (نعمة) الله عليه في أنه رفعه وحفضهي» وملکه 
دبيرم وفضله عليهم. فليجعل من مجازاة نعمة الله عليه العدل في من ولا 70, 
وعليه أن یتذ کر دائ أن العدل واجب أحلاقي يقتضيه العرف ويفرضه الدين. 


ويتألف البابان الثاني والثالث من تُصح السلطان كيف ينبغى أن يسوس الحخاة 


(68) عمل أبو القاسم الغربي لدى عدد ين اكام في مصر وسورية والعراق» لکنه توزط في 
الفترة الأخيرة من حياته في مۇامرة فی بالط أحد الحکام فلیحق ړه اځزي. وکان فل الف 
أشعارًا وأظهر ميلا | إلى الأدب قبل أن بنقطع عن العمل في الخدمة العامة. لكنه بعد تقاعده 
انصرف انصرافا تاا | إلى النشاطات إلاأدرسة حتی وفاته. عن حیاته» راجع: ابن حلکان» 
رفیات الأعيان» ج 1» ص 433-428. 

)69( ابو القاسم المغربي»› کناب السياسة» حقیق سامي الدهان (دمشق» 1948(. 

(70) المصدر نفسه » ص 62. راجغ القرآن الكريم (صادء 25). 
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والعامّة. وسیاسته لکل من هاتين امجماعتين ليست بالضرورة واحدة. فهو يحتاج 
الجماعة الأولى لتعینه على القيام پأمور الحکې» بينما لا يطلب من الجماعة الثانية 
سوى استحفاظ طاعنها. وبغية تحقيق هذا الهدف يوجب المغربى على السلملان أن 
يعن بإصلاح أحلاق خاصته» وتهذيب آدابها لتقوى على صنوف الخدمة التى تلترم 
بها. 
ويرى المغربي أن أول ما يجب اعتقاده في هذا الباب أن السائس لا يستغنى عن 
تلقيف خاضته وتفقد أحوالهم وتقوبم زيفهم» وإن كانوا حصفاء.. وكذلك السائس 
يجب أن تكون له عين راعية تتفقّد أصحابه ليتلطف في تثبيت صلاحهم» ونفي 
فسادهم ما يتهياً. وطريقته أن ستعمل معهم أربع خصال: أو الإحسان إليهم 
“فقد مجبلت القلوب على حب من أحسن إليها". وأن يتفمّد أحرالهم هلم 
شعثها ليدل على حلوص الاهتمام ولطف العناية. ثانياء بسط آمالهم بالعفى ثالنا 
أل يستقصي عليهم أزمنة حدمتهم کیلا یرهق کاهلهم بالعمل. رابعاء أن يۇمنهم 
إسراعه إلى قبول كثير من التماساتهم. 
هذه هي القواعد العامة التي تهدي السلطان في سياسته» وثمة إلى ذلك» مسائل 
محددة يجب أن يوليها عناية خاضة. فينصح بأن يختار كاتب الرسائل ممن يوثق 
بکتمانه» ومن کان بلیغا في بیانه. یطالب فیوجد» وعنده علم کل ما ورد ليه 
وصدر عنه في أوقاته. أما جابي الأموال فيجب أن يحسن معاملة الرعية» منصف 
منتصف» مع طلق نفس» وان يعتبر في کل وقت سالته عن دخله وخ رجه . وما 
قائد اجیش فیکون شجاعًا فارسا عارفاً بالات الجندية» وذا حظ من الرأي ليرهب 
بذلك جواسيس الأعداء ورسل الملوك. وصاحب الشطةء يجب أن يختاره ممن كان 
مهيب المنظر عبوسًاء جليلاً فى العيون» غير ذي دعابة معروفةء ويأحذ بالاشتداد 
على هل الريب» ويتتبعهم فی مکامنهم» صاحب لقه» معرو ف بالصدف. ناصح 
أن» معتدل الطبائى» قليل القلق فى المعاملات. رلا يقیل عثرة من کذب بنهیه) فان 
التدبیر کله على قوله. والحاکم (القاضي) يجب أن کون عالا » عاملا» مأمون 
الباطن» 0 غني النفس 72 , والحتسب آأن» ثقة» حميد السيرة» عار ف و حدة 


(71) المصدر نفسه » ص 69, أما حديث النبي فيمكن العثور عليه في الجامع الصغير 
للسيوطی» ا 1 ۾ ص 488. 
(72) الفصل السادس» قسم : العدل امجزائى, 
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اللكاسب ومصالح الرعية. ومظالم الناس صنفان» صنف ظاهر الفسق اجار به 
ولحوه» ۾ صا حب الشرطة بثو لاه. و صبسنض مکتوم) واحتسب پتو لاه. ما اختار 
امتوجه بالرسائل فيجب أن يكون حسن الرواء » مقبولا ناصح اللسان» حافظا ا 
يقوله وا يقال له» يؤمّىن في التحريف والتمويه. وين السام به أن كلا ِن هؤلاي 
مهما تكن رتبته» ينبغى أن يسوس رعاياه بطريقة مقبولة لدى الساطان بغية الحصول 
على تعاونهم في بسط النظام ونحقيق الاستقرار وإقامة العدل فى المملكة. 

أما بالنسبة إلى العامة على الجملة فإن إصلاحهم عسير لكثرتهم. وقلة التمکن 
شس مدأو اة الفساد العارض فی 7 , ور المغربي انه بستدل على حرم اللاك 
بحسن سياسة الرعية وجمع كلمتهم على طاعته. فالشدة والعنف لا تصلحهم» 
واللين والمساواة ل جوز في معاملتهم. 
و سي إلى باب | لا من ظهر غدره وبان عبجزه, 9 یجوز لازاد والعلماء الانقطاع 

. ما م کان دونهم م المتشكهة بهم فليو شعو ا عدا و أاستخداما, و ينصح 

لغري للسلطان يا اة ی کرام الخیار N‏ الطقات التي دول ذلك وقمع 
الأشرارء وقصد ص يتحقق بطاعته ممجازاة تزید فی بصيرته» والإانحاء على م 
نحرف عن موالاته با ینکله وینکل غیره عن مثل طریقته. ثم بإفاضة العدل العام 
الذي ينال کل منهم تيبةه الموفور مه742 , > وینبعی السالطان کی پیحکم سيطر ته 
على البلاد أ نفد مدينته كلها بضبط طرقها ومعرفة من يدخلها ویخرج منها.. 
رينبغي عليه كذلك أن يقف على الكتب الختلفة إلى أهلها من التجار وغيرهم. إلى 
ذلك يجب عايه أن يو كل فكره بالأخبار والببحث عن الأسرار فيما قرب وبعد عنه. 


فر با دهمه من مجاوریه على غفلة ما يود لو سبق به علمه ولو أنفق الأمرال الجزيلة 
عليه. 


ما الکاتب الاخر» بو الحسن الماوردي» فکان فقيها وقاضى القضباة عند التليفة 
القادر بالله. وشو مشهور ولل الباحثين الغربيين باه مؤ لف کتاب حول أصول 
الحکہ75. لکن كتابيه في الاحلاق غير معروفين بالقدر ذاته من الاتساع. أحدهما 


(73) المصدر نفسه» ص 67 , 73 . 
)74( المصدر نفسه » ص 76. ۹ 
(75) اپو اخسن علي الاوردي» کتاب الأحكام السلطانية» تفیق: ععع 4 
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نصيحة للوزراءء والآحر دليل للعامة*7. في الكتاب الأول يوجه النصيحة إلى وزير 
الدولة الذي وظيفته خدمة الساطان وإعانته في تصريف الشؤون العامة وفي 
لكتاب الثاني دستور أحلاقي للعامة. وفي كلا الكتابين يبين الاوردي أنه ما لم 
تؤحد المبادئ الاحلاقية جديا بالحسبان فإن النظام قد يتقؤض» وتصبح شرعية 
السلطان موضح شك. ويقوم دستور الاوردي الأحلاقي في جرء منه على الدین 
والشع» وفي جزء آخحر على ما يسميه «الحق). والحق كلمة تستعمل بعنى العدل 
الأحلاقن”“. ونظرًا لأن الماوردي كان فقيهًا ودم الخليفة في القضاء وفي البعثات 
الدبلوماسية فقد اشتهر بكونه كاتا فى الأحلاق» وسعى إلى توكيد شرعية الفلافة 
على أساس الشرع والعدل. وكان» بالدرجة الأولى» يِن اشد المدافعين عن المذهب 
السنى الذي كان أنذاك يواجه تحدي العقائد الشيعيُة المعارضة» البويهيين في العراق 
وفارس» والفاطميين في مصر. فحاؤل في كته في الشرع والأحلاق تعزيز شرعية 
الحكم السئي. لهذا السبب نصح الوزير البويهي أن تكون خدمته للخليفة مطابقة 
أصول الشرع والعدل» أي» افتراصًاء مطابقة المذهبَ السني» والعقيدة الرسمية 
للخلافة العباسية. ومن أجل تعزيز سلطان الخليفة أشار الماوردي إلى وجوب تطبيق 
العدل فعلاً لا قولاً فقط. ونصح بالتسامح» وحدّر ين أن النعسف في الحكم يثير 
نقمة الرعايا على حكامهم ويزيد الصراعات إلطائفية من قبيل تلك التي كانت 

نهلك نهلك الطوائد السنية والشيعية في بغداد وأماكن أخرى. وحض على السلام 
والنظام» حتى ذهب إلى اله إذا لا سحل الأطراف إلى القوة ضد ضد الطر ف الالح فمن 
خير للوزير أن يحجم عن استعمالهاء وحذر ب من اللجوء إلى القوة إلا كملاذ 


)78( 
احير * 


80n«n( +‏ 1853)» وعن حياة الماوردي» راجغ الاطیب البغدادي» طريق بغداد 
(القاهرة» 1931/1349)» ج 12» ص 103-102؛ والسبكي» طبقات» ج 3 
ص 314-304؛ وابن حلكان» الوفيات» ج 2» ص 445-444. 

(06 الاوردي» قوانين الوزارة وسياسة المللك › نحقيق رضوان السيد (بيروت» 1979)؛ 
وأدب الدنيا والدين» تحقيق مصطفى السا رالقاهرة .)1973٠‏ 

77( الماوردي» قوانين الوزارة» ص 123-122. حول تضمن معن احق معنى العدل 
الأخحلاقي» راجع: المطرزي» الغرب» ٩‏ 1| »> ص 132. 

)78( المصدر نفسه» ص 46-145. قارن مع ص /147. 
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وطور اماوردي» بوصغفه فقيهًا وكاتبا في علم الأحلاق» مفهرم العدل الأحلافي 
كمزيج من المعايبر الأحلاقية والش#عية. و كان تضاؤل سلاطة الحكومة لمر كرية يشغل 
باله حمًا. كان بتأكيده يد الخليفة العليا يسعى إلى الحفاظ على وحدة الدولة فى 
وقت كان فيه حطر الغراة الأجانب یدق اواب دار الإسلام. ۾ کانٿث الصراعات 
الطائفية مرق البلاد الإسلامية. ونصسح الماوردي اللغليفة بأن يعترف بالولاة الذين 
ينوا أنفسهم في المراكز التي يشغاونها شريطة أن يعترفوا بسلطته العلياء وينصروه 
على قوی ل والضخوط الأجنينة. و كان يغد النظام والعدل آمرین جوهریین 
بصورة مطلقة» لا يمكن من دونهما لا صيانة وحدة الدولة ولا الحفاظ على 
استقر ار ها( , 

لقد أنعمنا النظر فى الثلاثة ئة المذكورين آنا ابن حزم والمغربي والماوردي - 
بوصفهم أمثلة لكتاب عام جوا العدل الأخلاقي إما كتبرير لأنماط السلوك الشخصىء 
وإما لإضفاء صبغة أحلاقية على سلوك شر مسۇول. وهکذا فهم لم پستخدمو 
أسمى الفضائل لتهذيب الأحلاق» بل لتبریر دوافع مضمرة. فلا علماء الأحلاق ولا 
أولو الأمر كانوا قادرين على إصلاح موازين العدل حين تكون مبادئه السياسية وشغله 
العليا موضعاً للشك. وكانت الظروف الجديدة التي طرأت على الإسلام - تهديدات 
المغول من الشرق» والصليبيين من الغرب - قد بدلت أحوال الإسلام الداحلية تبديلاً 
جذرتًا اضطه ز المناقشة حول العدل إلى تبني مفاهيم ومتغيرات جديدة. فدعا بعض 
العلماء أمثال ابن تيمية والطوفي وابن خلدون وسواهم إلى إعادة نظر شاملة في 
المذامب السائدة. ودرجت مفاهيم جديدة مثل «المصلحة» و(السياسة الشزعية) 
ر«العصبية). ولم تكن هذه أفكارًا مجردة تماماء بل حطوات عماية لتلبية معطلبات 
الأحوال والعادات الاجتماعية المستجدة. وبالتدريج تحولت المناظرة حول العدل إلى 
مظهره الاجتماعي الذي أحذت مكوناته تستدعى تعريمًا جديدًا للعدل. لكن قبل أن 
نتناول بالبحث مظهر العدل الاجتماعي ينبغي في هذه المرحلة من بحشنا أن نتناول 
العدل الشزعي الذي اتفق العلماء على أنه ينل الحد الأدنى من معيار العدل الموافق 
للوحي الذي يجب على الدولة الأخحذ به. 


¢ 


)19( الماوردي» الأحكام السلطانية» ص 57-53. 
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العدل القانوني 


العدل القانوني هو العدل طبقا للقانون (الشريعة). والعدل مصطلح قانونيء 
ويتطابق معناه مع معنى القانون. لكن معنى العدل قد توشع كثيرًا ليشمل لا المظهر 
الشرعن (القانوني) وحسب» بل مظاهر ری للعدل أيصا. وهكذا قد يتطابق 
العدل والقانون لأن بعض عناصر العدل قد تكون مضكنة في جوهر القانون. لكن 
قد يكون العدل أو لا يكون هدفًا للقانون بحسب ما يكون القانون قد سن لتحقيق 
العدل أو لتحقيق بعض الأهداف الأخحرى. والقانون (الشريعة) في الإسلام مرثبط 
ارتباطا وثيقًا بالدين» ويْعَدٌ كلاهما تعبيرًا عن إرادة الله وعدله. لكن بينما يهدف 
الدين إلى تعريف الأهداف وتحديدها ‏ مثل العدل وسواه - تقوم الشريعة بتحديد 
السبيل (ولفظة الشريعة تحمل هذا المعنى حقًا) الذي بوساطته يتحقق العدل وسواه 
من الأهداف. 


لا تقدم الشريعة مقياسًا محدّدًا للتمييز بين الأفعال العادلة والأفعال ال جائرة. 
لذللف آلت إلى العلماء مهجة تحديد ما ينطوي عليه العدل ين مبادئ تصلح دليلا 
للتمييز بين العادل وال جائر من الأفعال. وبرغم أن هذه البادئ لم تجمع ولم تدشق في 
نظريّة مدسجمة للعدل الشرعئ» فإنه يجوز تقسيمها إلى صنفين يضم كل منهما 
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مظهءا حاصًا للعدل. ويمكن تسمبة هذين المظهرين : المظهر المادي (أي مادة 
العدل) والمظهر الإجرائي (أي أسلوب تطبيق العدل). ولا بد أن يختلف معنى 

يتألف الصنف الأول من المبادئ من عناصر العدل التي يمكن أن تتكؤن منها 
مادة الشريعة. لكن القانون الذي هو مجزد مجموعة من القواعد التنظيمية ليس هو 
الذي يحدد مقدار ما يجب أن تحويه مادته من عناصر العدل. فالذين يسثون 
القانون هم الذين يقررون مقدار ما يجب أن يحتوي عليه منها كما وكيفا. ويعتقد 
أن الشريعة التى تضم القوانين المستمدة ين القرآن والحديث ومن مصدرين آخرينء 
الإجماع ال ر تشمل العدل الذي سئه المشرع الإلهي. وقد حدد العلماء فى 
جدلهم الكبير عناصر العدل التى تحتوي الشريعة عليها. 

المظهر الثاني للعدل إجرائئ. ومن المعقول أن يوجد نظام قانوني معي خال من 
عناصر العدل الماذّية» لكنه مع ذلك يملك قواعد إجرائشة يراعى تطبيقها بدرجة ما 
من التماسك والانتظام والنراهة» فيشكل ما يمكن تسميته العدل الشكلى 
„(Formal Justice)‏ وأصول الحا كمات القبعةء الإجراء المعروف جيدًا لدى الفقهاء 
الغربيين» هي مظهر من مظاهر العدل الشکلي» لکن قواعد العدل الشكلثة تختلف 
من نظام قانوني إلى آخر. لکي يکون لظام مقبولا في مجتمع معيڻ لابد أن يطڙر 
قواعده الإاجرائشة الخاضة» طبقًا لأعراف اجتمع وعاداته الاجتماعدة مع تطبيقها 
بنزاهة». وكلما كانت القواعد الإجرائة أكثر تقدمًا كان العدل الشكلى الذي 
يفصح عنه النظام القانوني أفضل. ويدشاً الظلم الإجرائي عندما نهمل هذه القواعد 
أو لا تطبق على الوجه الصحيح. ويدشأً الظلم القانوني عن قرار يُعَدٌ مخالقًا نص 
القائون وروحه. لکن هذا النوع يِن الظلم يدحل» إذا توخينا الدقة» في العدل 


للاذي, 
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العدل المادي 


Substantive Justice 


العدل المادي هو المظهر الداحلي للقانون (أي ماذته). وتشكل عناصر العدل التي 
يشتمل عليها القانون بيانًا ا هو «صالح وما هو طالح) ين الأنعال » وتستى هذه 
«الحلال والحرام)» بالمفردات الإسلامية» وتشكل القواعد العامة واللغاضة للشريعة 
الإسلامية. ولا تحدد الشريعة ضمن صنفى الحلال والحرام من الأفعال المعيار الذي 
مر الأفعال العادلة من الأفعال الظالة. بل تنص على أن يودي المؤمنون فرائضهم 
التي تدحل فی الصنضف الأول» و يتجنبوا الأفعال اسحدمة. وکان من اسل په ان 
تكون كل الفرائض عادلةء لأنها تعر عن إرادة الله وعدله» وأن تكون كل الأفعال 
احومة ظالمة على أساس أن الوحى لا يمكن أن يلحق ظلمًا بالمؤمنين (الأنفال» 53). 
وعندما بحث العلماء فى طبيعة الواجبات الشرعية ومداها تمكنوا من معرفة المبادئ 
الضمنيّة التى تتحكم في التمييز بين الأفعال العادلة والأفعال الظالة. وهذه البادئ 
مجتمعة نحدد ما يجب أن يكن ”مقاصد الشريعة” أو أهدافها النهائية. 

فما هذه الأهداف؟ ‏ المبداً الأول والأهم هر «الخير العام). وهو مبداً ينص عايه 
الوحي فعلاًء والقصد منه مصلحة المؤمنين وحسن أحوالهم (انجادلة» 19-18)؛ 
فالشريعة هي السبيل الذي يهدي الناس إلى الخير » ويجتبهم الشز» وعلى نحو أكثر 
تحديدّل القصد من الشريعة حمايّة المصلحة العامة. فالإنسان لا يعلم دوما ما هو 
خير له ولأهله (البقرة» 216). والله وحده الذي يعلم ما ينفح الجميع. وبرغم انه 
ليس فى القرآن أي إشارة محدّدة إلى المصلحة» توجد فيه عدة إشارات إلى كيفية 
فعل افير ونجئّب المفسدة وسائر الشرور (البقرة» 205-200)» وعلاوة على ذلك 
(1) حول معنى «مصلحة)» راجع معاني (مصلحة) فى موسوعة الإسلام» ط 2؛ ومصطفى 

زيدء المصلحة في الدشريع الإسلامي رالقاهرة» 1954)؛ ر 

Malkolm Kerr, Islamic Reform, (Berkeley, 1966), pp. 80 - 86. 
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يروى عن النبي قوله (لا ضرر ولا ضرار) على افتراض وجوب حمايّة المصلحة 
العامة والخير العام , 

كان الخلفاي منذ العهد الإسلامى الأول» غالبا ما يتخذون القرارات وفقًا 
للمصلحة العامة. واقتدى الذين جاؤو | بعدهہ بالسوابق التي وضعوها. واشتهر عن 
مالك (المتوفى 795/179)» مؤسس مدرسة الفقه الحجازية» أنه كان أؤل من 
استعمل المصلحة أساسًا للقرارات القانونية » ثم سار الفقهاء المتأحرون على السابقة 
التى وضعها. فأعان الغزالى بعبارات لا لبس فيها أن المصلحة المعرفة بأنها (زيادة 
في «المنفعة) وتجنب (المفسدة» هي مقصد الشريعة النهائى. لكن نحم الدين 
الطوفى (المتوفى 1316/716)» الفقيه الحنبلى» هو الذي لم يعد المصلحة مفهوما 
انونيا وحسب» بل ذهب إلى حد الاحتجاج بأنه إذا ما تناقضت المصلحة مع النض 
يجب تغليب المصلحة على أساس أنها المقصد النهائي للمشرع الأعظم. وفي 
العصر الحديث يكاد الفقهاءء تحت تأثير القانون الغربي» يسلمون بان لل هي 
مصدر القرارات القانونيةء وأنها الأساس الذي يقوم عليه تبرير الإصلاح. وقد اص 
محمد بن عاشور» الرئيس لابق جاع الريتونة في تونس» على أن اللصلحة هى 
المقصد الأو ل للتشريع» وأنه ينبغى إذن أن تكون أساسًا لكل القرارات القانو ية , 

أنهدف الشر يعة بالدرجة 5 لى إلى حماية مصالح الأمة المشتركة» أم تهدف 
إلى حماية مصالح المؤمنين الفرديّة؟ - لو أمعنًا النظر في ”الحقوق والواجبات” العامة 
والخاضة لوجدنا أن مقصد الشريعة هو صيانة حقوق المؤمنين جميعهم. أما مصالح 
الفرد فتصان ما دامت لا تتعارض مع المصلحة العامة؛ ومن الأمثلة على هذا التشريع 
الذي يحكم التملك أو الملكية: أنصون الشريعة اللكية العامة بالدرجة ر ٠‏ 
تصون اللكية الخاضة؟ وإذا تناقضت اللكية الخاضة مع الملكية العامة 


منهما يبعي أن تکون الأولوية؟ 


(2) حول نص الحدیث» راج زید» مرجع مذ كور سابقاء ص 15-14 (الملحق). 

(3) راجغ الشاطبي» اعتصام رالقاهرة» 1937/1356)» ج 2 » ص 316-281. 

(4) الغرالي» المستصفى (القاهرة» 1937/1356)» ج 1 » ص 140-139. والشاطبيء 
لمو افقات (القاهرة» پار تاریخ)؛ ج 1 ص 37735 

(5) حول نص رسالة الطوفي عن المصلحة راجغ زيدء المصلحة» ص 48-14 (الملحق). 

(6) محمد بن الطاهر عاشورء مقاصد الشريعة الإسلاميسة» (تونس» 1946/1366)» ص63. 
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فى النظرية التشريعية تعود كل الأملاك في نهاية المطاف إلى الله بوصفه فاطر 
الأشياء فی السماوات والار ض. لكن الله وهب الإنسان الحق في التمتع بالك 
وذلك من أجل بقاء النوع البشري. وبهذه الصورة يجوز لنا القول إن الله هو 
«(صاحب) املك من حیتث ميدأ وإنه فل و شب الإإنسان ای فی «السياز ة) فقط, 
لكن ليس ين الواضح ما إذا كان الله قد منح الإنسان «الحيازة) بصورة جماعيةء أو 
أنه ترك له تحديد نمط توزيعها. وقد أسفر هذا عن ظهور مدرستين فكريتين. الأولى 
تقول بأن الحيازة يجب أن تكون جماعية. والانيسة وقفت إلى جانب توزيع 
اللكية وحق الفرد في اكتساب اللكية ومع نقلها ِن شخص | إلى أخر. وهذه 
المدرسة الأحيرة التي وقفت مع اليلكية الخاصة صة هي التي تغلبث. فمالت الشريعة 
بالإجمال إلى توكيد مبدأ اليلكية الخاضة. لكن على الصعيد العملى وضعت 
الشريعة قيودًا على اليلكية الخاضة تتألف ين تدابير مغل الزكاق وهي ضريبة يِن 
أجل الفقراء2) والوقف» وهو حق المالك في تجميد جزء من عقاره أو کله من دون 
ريعه إلى ورثته©. والشفعة حق الشريك في عَقار ما في أن يقتني كامل العقار 
بأن يدفع الئمن الذي طبه البائعم ثمئًا لحصته؛ ومصادرة الدولة العقار 
الحخاص ۳؛ وقيود أحرى حطر ممارسة حقوق الملكية الخاضة". وتبين هذه القيود 


(1) الزكاة ضريبة مفروضة على الأثرياء لصالح الفقراءء وفي الحقيقة لصالح كل من لا يقوى 
على العمل پیب الشيسخوحة أوالمرض م دول مییر علیاساس العرف أوالدين. و شه 
الضريبة بثابة تدازل من جانب اللكية الخاصة لصالح الملكَيّة العامة. 

(8) حول عرض للنظريُة الكلاسيكية» راع هلال بن مسلم الراعي» كتاب أحكام الوثف 
(حیدر أباد» 193/155( وبا جمرة) الو قف (القاهرة» 1959). 

(9) مالك» الموطاًء تحقيق عبد الباقي (رالقاهرة» 1951/1370)» ج 2» ص 718-713؛ وعبد 
الرحيم» Mohammad Jurisprudence‏ (مادراس» 1911)» ص 273-272 وفرح بو 
رشید» الشفعة (بیروت» 1956). 

)10( کک سبیل الال ذا ذا تقر إنشاء شار ع يستلزم فتسحه هدم رضعة بيو تب» أو إذا کان إنشاء 

قناة طالب استعمال قار ما» فان مصادرة الدولة البيوت والعَقار فعل شرعي› لکن 
شب توفیر التعويض المناسب. ويباف إلى | أن ار ا ir‏ إلا إلا سطح الأرض» ما 
جوفها وما فيه ين معادن فإنه ُعَدّ ملكية عائة. 

(11) بحظر على الفرد التصرف ملک إذا کان مجنوتا أو سکیا أو محبوسًا. وبْحظر عليه 
ذلرک إذا ارد عن الرسلام أو کان يعانی من مرس الموت. وإذا لم يعد لمر قادرا على 
الوفاء بدیو له انه يفقد الأهاتة الشرعية حتی پستعید فدرته. ولا ون من لمن اَن 
يقتني أشياء كا-لئمر ولحم الخنزير لأنهما محظوران» على الرغم من أنه نه بمکن أن یبیعهما 
إلى غير المؤمنين. 
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وسواها أن الإسلام يُعنى بالدرجة الأولى بالخير العام. فإذا تعارضت المصاس: 
الخاضة والمصلحة العامة وجب أن تخضع الأولى للانة*". ويتصل مبداً السعادة 
اتصالا وثيقًا باخير العام بوصفه المقصد الأسمى للشريعة. وقد كانت السعادة 
الموضوع الذي بحثه كثير من الفلاسفة والحتاب الطوباويين. وشارك العلماء 
المسلمون نظراءهم في البلدان الأحرى في آرائهم وآمالهم» لكنهم بصورة طبيعية 
بحثوا الموضوع في إطار التقاليد والغبرات الإسلامية. على أننا إذا وجدنا لا نجد إلا 
الترر اليسير حول هذا الموضوع في الكتابات الإسلاميّة الأولى. ويبدو أن معظ 
الكتاب قد حثوا المسلمين على اتباع سبيل التقوى والورع» ولم يشيروا إلا إشارات 
عامضة إلى السعادة في الجئة. و كان لبعضهم» مئل اخسن البصري» آراء متشائمة 
عن الحياة على الأرض. وذهبوا إلى حذ القول إن الناس لم يولدوا في هذا العالم 
لکې یکونوا سعدا13. 

وربا كان الفلاسفة المسلمون » تحت تأثير الفلسفة اليونانيةء ولاسيما أفلاطون 
وأرسطى أول المفكرين الذين أعلنوا بوضوح وقرة أن السعادة هي الهدف النهائي 
للحياة. والمصادر النصْوصيّة غير واضحة تماما حول مسألة ما إذا كانت السعادة 
ستوجد في الجنة فقط. وذهب البعض مثل ابن حزم والغرالي» إلى أن الحياة على 
الأرض ليست ين أجل السعادة واللذة» بل يِن أجل العمل الشاق» ورجا العاناق 
لأنها ليست سوى فترة قصيرة ينبغي للمؤمنين أن يحيوا فيها حياة تقوى واستقامة 
استعدادا للحياة الأبديّة والسعادة في ال جثة1. وذهب آخرون أمثال الآمدي وسراء 
(12) استقى الولف بحرئة ين مقاله "اللكية: علاتتها بامساواة والحرتة طبقًا للشريع: 

یذلl‎ » Bquality and Freedom: Past Present and Future الإسلامية في کتاب‎ 


نشرته: الجمعية الدولة لفلسفة الشريعة والفلسفة الاجتماعية (فييسبادن» 1976)) 
ص 177 85. 

(13) ابن الجوزي» الحسن البصري» حقيق السندوبي (القاهرة» 1931/1350)» ص 40-38. 

14) ربا كان الفارابي أول فيلسوف مسلم يبحث في السعادة بوصفها الهدف الأسبي 
الحياة في كل مظاهرها. و كان يرى» على غرار أرسطيء أن أسمى أشكال السعادة لا بال 
بوساطة اللذة بل بوساطة التأل» شاط القوة العقلية الخاصة ببني البشر» وبتربة أسمى 
الفضائل. وقال الفارابي: إن العدل أسمى فضيلة يحاول الرء تكرينها فى تحقيق السعادة 
(راجغ با نصر الفارابي» کتاب عصیل السعادة (حيدرأبادء 66 ›. 

(15) ابن حزم» کتاب الاحلاق والسير تحقیق طومیش (بیروت» 1961)» ص 13؛ والغزالی» 
كتاب الاقتصاد فې الاعتقاد حقیق العوا (بیروت» 1969)» ص 73-72؛ والمستصفى 
(القاهرة» 1937/1356)» ج 1» ص 3-2. 
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من الفقهاء إ ی ان هدف الشريعة عقيق السعادة في الدنيا وفی الان 163, و بينما 
رافق الفلاسفة العلماءَ على التسليم بان السعادة ا حقيقَية هي في اجنة» فقد قالوا إن 
السعادة في الدنيا ليست في اللذة والشهرة أو الثروة» بل في التأمل وا تساب العلم. 
أما أثباع إخحوان الصفاء (ذوو المنهج الانتقائي) الذين اشتهروا في القرن الرابع/ 
الاش فقد لصا آراء العلماء المتباينة وحددوا موقفهم على النحو التالي: يكن أن 
تتحقّق السعادة على الأرض وفي السماء عن طريق الوحي وعن طريق العقل. لكن 
لیس کل المؤمنین قادرین على إدراكها في کليهما. قد يحصل عاليها بعضهم عن 
طريق العقل في هذه الدنياء لا في الأحرة. ويأمل آخرون في بلوغها في الأخرة عن 
طريق الوحي. لکن قد لا يكونون قادرين على بلوغها في الدنيا. وثشة آخرون لا 
نالونها لا في الدنيا ولا في الأخحرة إذا كانت حياتهم منافية للوحي والعقل”'. 
على أنه يمكن القول إن المؤمنين الذين يأملون في نيل السعادة القصوى في السماي 
سواء عن طريق العقل أم عن طريق الوحي» يظفرون بغبطة داحلة ين خلال 
مساواتهم الطريق الذي اختاروه في الحياة بالعدل» ولو كان ذلك على حساب الحياة 
الشاقة فی الدنيا. 


وحتامًاء الجميع متفقون على أن المبادئ العامة لمكارم الأحلاق هدف أساسي 
للشريعة» وان الله مر بمراعاتها بحسن نه (الشعراء» 16 › وأحشر 13). وعلى الرغم 
من أذ قواعد لسارك قبل الإسلام توصف غالبا بأنها فظة وجلفة» ظلّت تحظى 
الشجاعت) فان لبن قد شدد على ي ری ا اعطف رارم والعدل انی 
ويكن ایجاز تالی الب الأخلاقية بحديث يقول فيه: لاني عشت لام مکار 
الأحلاق)19, وأصبحت القيم الأحلاقية والدينشة مع مرور ل من مهة في 


)16( بو اسن الامدي» الإحكام في أصول الأحكام (القاهرة» X127‏ ج 1 صد. 
)17( راج حير الدين الزر كلي» رسائل إحوان الصفاء (القاهرة 192/7( ج 1 
ص 2587257. [ 
(18) - لا یرد هذا الحدیث لا في مصتفات الحديث المعتمدة» ولا فى النصوص الاخرى 
الأقدم عهدًاء لكن الكتاب الذين كتبوا في الأحلاق أوردوه منذ القرن الهجري الثالث/ 
التاسع الميلادي. وأصبح بعد ذلك یستشهد به غالبا من أجل اعتماد مبداً «مکارم 
الأحلاق) . حول البیحٹ في أصل | احد یٹ ومعناه) راج پشر فارس» س 
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الشريعة. وغالبا ما كانت تستخدم أساسًا للقرارات الشرعية'. 


هناك» إضافة إلى الأهداف لنهائية» مجموعة من المبادئ العامة» يكن أن تعد 
من نتائج العدل. ولعل المبدأ الأساسي جدا هو مبدأً "النية” الذي يفترض ممَدمً 
وجوب مراعاة الشريعة بشة حسنة. ومن أجل اعتماد هذا المبدا دینیا استشهد 
ببحدیث للنبی جاء فيه أن أفعال الناس تحکم عليها بالهدف منها «الأعمال 
بالنيات»۳. رالة تتضمن القصد الذي تترتب عليه نتائج قانونشة ويتمثّل فى 
إقرار أو بيان نية. وفي الظرية القانونية يجب أن تؤححذ بعين الاعتبار الة 
ولا لا الشكل أو لفظ القانون المكتوب؛ ولا يؤخذ بالمعنى الحرفي أو الظاهر للنض 
إلا عندما يكون المعنى المقصود غير واضح 

ويرتبط بالنية الحسنة ارتباطا وثيقًاء ويقوم عليها فى الحقيقةء الالتزام بتنفيذ البنود 
الواردة في صفقة تعاقديُة. ويُحث المؤمن في حال الوعد الشفهي على الوفاء 
بوعده. فما إن يتم العقد بوافقة متبادلة من الطرفين حتى يصبح مازمًا طبقا لبدا 
الوفاء بالعهد الذي جاء في الوحي فإوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأبمان 
بعد تو كيدها (الدحل» 91). فالمۇمنون ليسوا مارّمين بالوفاء بالتراماتهم شرع 
وحسب» بل حثون على الوفاء بها أحلاقگا أيسا. ولا يمكن إلغاء إلعهد 8 الوعد 
إلا إذا أحذ بالتهديد أو بالقسر عند الحبس» (ورا فى حالة الغين الفاحش). 


حتاما» غالبا ما ترد أفكار الحريّة والمساواة والأحوة في مولّفات الفلاسفة 


ه مباحث عربية (القاهرة» 1939)» ص 38 وما بعدها؛ و 
J. A. Bellamy, "The Makãrim al-Akhlaq, by Ibn Abi L-Dunva",‏ 
Muslim World, LIII, (1963), 100-119; Cf. Walzer and Gibb, "'Akhlak",‏ 
Encyclopaedia of Islam, new ed, 1, 326 .‏ 


)19( حول بسح مبکر فی القيم الأحلاقة. راج فارس» مرجع مد کور سابقاء ص 973 وما 
پعدها, 

(20) - راجغ البخاري» صحیح» محقیق »٤[1‏ ج2» ص 119» ج 3» ص 35 و413. 

(21) یستند مدا النجِة | إلى حد یٹ للنبي» مما الأعمال پالنيات) >¿ (الببخاري» صحیح» ج1 
ص 22 ¬23(. وقد مال الفقهاء إ إلى مسسا واو النشة مبداً ساامة الله ومبداً اأقصبد في 
لقانون. راجغ الشاطبي» الموافقات» ج1» ص 150-149؛ جلال الدين السيوطي» 
الأشباه والظا (القاهرة» 1938/1356)» ص 50-7؛ راج أيصًا امجلة رالمواد-3 
و2 68). 
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والكثاب الأحلاقيين. وعلى الرغم من صلة هذه الأفكار الوثيقة بالعدل» لم يُعَدّها 
الفقهاء والمتكلمونء إذا توحينا الدقة» مقاصد أساسيّة للشريعة. على أن الأخرة 
والتسامح قد عدا الترامين أحلاقيين ودينيين مهجين» و من المناسب تعريف طبيعة كل 
من هذه المبادئ ومحدید مجاله. 


استعملت الحرية معنيين مختلفين رغم أنهما غير منفصلين: أحدهما كلامي في 
الأساس ويفيد الاختيار. نشا حوله حلاف حا بين أهل العقل وأهل النقل. والمعنى 
الاخر شرع صرف يەحدد العلاقة بين العبودية وال ة2 , وتحدد الشريعة حقوف 
العبيد ومالكيهم وواجباتهم» لكن ليس تة «وثيقة حقوق» بالمعنى الحديث لصيانة 
حقوق الأفراد*0. ففي باب الشريعة الذي يضمن أمور العبادات» ويحدد العلاقات 
بين الإنسان والخالق ليس ثمة من حت للإنسان على الله؛ لكن على الإنسان 
واجبات نحوه» يجب عايه أداؤها كي بُثاب بامجنة. وعلى الإنسان بالدرجة الأولى 
أن يعبد الله (الذاريات» 56)» وألا شرك به أحدًا رالنسای 51 - 116). لكن في 
علاقة الإنسان مع سواه من البشر تعرف حقوقه وواجباته وتحدّد طبقا لمعيار للعدل 
يتألف من مجموعة من المبادئ تتضمن الحريّة والمساواة والتسامح والأخوة. والمبدآن 
الأساسيان فيما يتعلق به كعضو فى الجماعة هما الإباحة والبراءة: المرء حر في أن 
يفعل» إلا ما حظره الشرع. ولا يُعَدٌ فاسقا ما لم ينعهك القانون. فلا جرية إلا 
بحسب القانو ن crimen sine [ege‏ وام“ . وميرث الشريعة» علاوة على ذلك 
يرا واضحا : (1) بين الحلال واخرام من الأفعال» (2) بين المندوب (المستحب) 


(22) يقول روزنثال إن الحرية بوصفها «مصطلخا أحلاقا) معناه «الخلق النبثل) كانت دارجة 
فى الجتمعات العربجة القدية وظلّت تحتفظ ببعض الأهميِة الاجتماعية في ظل الإسلام 
فى العلاقة بين الأحرار والعبيد. راجغ روزئثال «الحريّة»» موسوعة الإسلام الطبعة 
الجديدة» ج۰3 ص 559 ومفهوم احرية في الإسلام» (لایدن» 1960(. 

(23) حول العلاقات بين الأحرار والعبيد» راجع ر. برونشفيغ (لط۸) موسوعة الإسلام 
الطيعة ا-جديدة» ج 1 » ص 40-26. [ 

(24) عن ألبادىء الاساسشة لالا يا حة والبراءة» راج الغزالى» مرجع مذ کور سابقاء a‏ 1% 
ص 40؛ الشاطبي» الموافقات» ج 1 »> ص 130-109؛ وصالح بن سعد اللحيدان» «لمتهم 
وحقوقه فى الشريعة الإسلامية)» الندوة الإسلامية الثالثة (الرياض» 1982/1402). 
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والمكروه من الأفعال التي تقع بين هذير الطرفين اللذين على المؤمن أن يختار 
بالقياس إليهما. لكن ليس أحدهما محظورًا ولا الأخحر واجبا. (3) فة ال جائر مِن 
الأفعال التى تقع بين المندوب والمكروه» وهي أفعال لا يبالي الشرع بهاء وللمۇمن 
حريّة التصرف فيها. لكن إلى جانب مقياس العدل الشرعئ قلما تعرف الحرية 
الفرديّة بلغة العدل السياسي والعدل الكلامي أو الديني5٥.‏ 


حظى مبدآً الأخوة والمساواةء اللذان يشكلان الأساس م جماعة المؤمنين (الأمة)» 
حظ بن اسي أي أوفر ها حقيت به رة كل اناي لعن وون ل 
الواحد» وبرسالة نبيه هم إحوة في الدين وأعضاء متساوون في الامة من دون تفرقة 
عنصرية أو اجتماعة. وغاليا ما بذ كر الإنسان ب #إإن أكرمكم عند الله أتقا ك 
(الحجرات» 13). وفى إعلان انب أن الإسلام دين للعالين في معاهدة مع أهل 
المدينة عام (622|2-1) قال «إن الله يحمي ال جميع على قدم المساواة ويرعى أضعف 
الم منين)6. وهذه الاح وهذه المساواة كانا امتيارًا للمؤمنين فقط» لكن م يکن 
م حاجز يقف دون من يرغب في الانضمام إلى أمة المؤمنين. فالأمة» كما ورد في 
ند آخر من ميثاق النبئ» يجتمع شملها دون غيرها من الناس بفضل خيطي الأخزة 
والمساواة غير المنظورين» لكن مادام غير المسلمين قد مُنحوا المواطبة في الدولة 
الإسلامة» فإن مفهوم الدولة قد أصبح في معناه أوسع من مفهوم الأمة. وصارت 
العلاقات بين الجماعات الختلفة» فضلاً عن العلاقات مع العام الخارجى» شدد 
وتنظم طبقا لعيار العدل الذي تحدده الشريعة27. 


(25) راج الفصلين الثاني والثالث من هذا الكتاب. 
(26) راجغ نص ميثاق النبي مع أهل المدينة في ابن هشام» سيرة» ج 1 » ص 341 وما بعدها. 
War and Peace in Tthe Law of Islam, Ppp .206-29.‏ 
(27) حول مفهوم «الامة) بوصفها جماعة مؤمنين» راجع: 
Sir Hamillon A. R. Gibb, "The Community in Islamic History’,‏ 
Proceedings of the American Philosophical Society 107 (1963), 173 -‏ 
.76 
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أحلاقيان ودينيان أيصًا. الأول يشير إلى مرونة الشريعة ويبين الأحوال التى يستطيع 
امؤمنون أن يؤدوا فرائضهم في ظلها. والآحر يحدد موقف الإسلام مِن الجماعات 
غير المسلمة سواء داحل الأقطار الإسلامية م خحارجها. وقد ضعت الشريعة لتصون 
مصالح المؤمنين وتعزز الخير العامٌ. وليس الغرض منها فرض واجبات فوق طاقة 
المؤمنين. لذلك يمن الضروري تلطيف حدة الشريعة بعض الشيء. وهذا التلطيف 
جائز طبقًا بدا الاعتدال الذي يتألف ين الإنصاف والعدلء والذي يستطيع المرء 
بفضلها إقامة توازن بين أحد الواجبات وقدرته على أدائه. (هود» 185 
والح 2)78. أما مبداً التسامح فإنه يقتضي الدولة حماية الجماعات الأخرى 
التي تشاطر المسلمين الاعتقاد بإله واحد. هذا إذا كانت هذه الجماعات تعيش في 
نطاق الدولة الإسلامية» كما يقتضي الامعناع عن اللجوء إلى القوة حين تبدا 
المفاوضات ويستتب السلام بين المسلمين وغير المسلمين<0. 


العدل الإ جرائى 
Procedural Justice‏ 


العدل الإجرائي هو مظهر الشريعة الخارجي الذي به يتحمَق جوهر العدل أو 
مادته . و هدا امه الذي تالا ما یدعی العدل الشكلى Formal justice‏ « يتجلی 
فى مدى الانتظام والحرص على الدّة والنراعة لدى تطبيق الشريعة. وقد لا يبد 
بوصفه شكلاً إجراتيًا للعدلء ذا أهميْة تعادل أهميّة العدل الاذي» مع أنه والحق 
يقال ليس أقل منه أهمَية. وله إجراءات كثيرة التعقيد ومتشابكة» ومن دونه تصبح 
عناصر العدل ذات قيمة أكادييّة» مثل كنز مخبوء لا قيمة له ما لم يوضع موضع 
الاستشمار. وحتى إذا لم تتضمن الشريعة إلا النزر اليسيرء أو لا شيء من عناصر 
العدل» لأمكن أن يشعر المرء بالرضا إذا طيتى القانون بانتظام ونزاهة. وما من نظام 
قانونی» قدا كان أم حديبًا» يستطيع فعلاً ادعاء الدوام إذا لم يتوافر فيه العدل 
الإجرائي» بصرف النظر عن أن أساليبه قد تختلف ين نظام إلى أخر. 
(28) الشاطبي» الموافقات» ج 2 » ص 346 وما بعدها. 
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تبرهن خبرة الإسلام فى العدل الإجرائي» أن المرء في اجتمعات القدية يثق» في 
العادة» بالقاضي ذي السمعة الطيبة أكثر من ثقته بالنظام القضائي. وقد لا 
تجلى هذه الحقيقة في مكان أكثر منها في تأكيد النظام القضائي الإسلامي مكانة 
القضاة والشهود ومؤهلاتهم. فبرغم أن بناء احكمة كان متواضعًا نسبيًاء كان محديد 
صفات القاضي يلقى عناية حاصة. وكان القاضي الشخصية ال ر كزيّة في العملية 
القضاتية. فهر ”قاض عدل” كما يقول عبد الجبارء قاضي القضاة الذي أشرنا إليه 
سابقًا. ویسھی الشاهد ”شاهد عدل“ کذل 0 لان العدل» الذي يلي ارايمان في 
الأهمية» أشرف خصلة ينبغى أن يتحلى بها المرء بعد الإيمان إذا قر له أن بُختار 
قاضيًا أو شاهدًا. وقبل النظر في صفات القاضي العدل والشاهد العدل ومؤهلاتهماء 
لا بد من توضيح مفهوم العدل الخاص بالعملية القضائية., 


استخدم الفقهاء الأرائل لفظة «عدل») صفة للقاضي بمعنى واسح نسببًاء وشددوا 
على القيم الدينة والأحلاقية. الشافعي» مؤسس مذهب الفقه الذي يحمل اسمه» 
قال فى تعريف لفظة «عدل» : «إنها تعني العمل في طاعة الله». ثم قال إن «طاعة 
الله» تعنى «طاعة الشريعة أي القانون». في السعي الأخلاقي إلى العدل#° وبا أن 
طاعة الله وطاعة الشريعة تعريفان للعدل واسعان» مدنا الشافعي بتعريف «للشاهد 
العدل» أكثر دة يشدد فيه بصورة خاصّة على خحصالتين» «الصدق» و«السلوك 
الحسر»37. وذكر الفقهاء المتأحرون عددًا من المؤهلات امحددة» فعرضوا مستوى 
أرفع من الكمال الديني والأحلاقي» وبذلك أثبتوا الرغبة المترايدة في الحزم والكمال 
بغية حمايّة القاضي يمن الضغوط. ولهذا قال الماوردي (المتوفى 1059/450)» الذي 
كان قاضي القضاة عند الخليفة القائم» في وصف الشخص العادل: يجب أن يكون 


(30) يبدو الإنسان في العصر الحديث ميالأء كرد فعل على هذا التقليد القديم» إلى الثقة 
(بحکم القانون» أكثر ين الثقة (ہبحکم البشر» على أساس أن الأنظمة الشرعية والقضائية 
المتطؤرة جذا توفر فى الغالب معيارًا للعدل أكثر موضوعية من استقامة الإنسان أو القاضي 
الذي يشرف على عمليات تطبيق العدل. 

(31) راجغ القاضى عبد ام جبارء المغني» ج 6» ص 49-48. 

(32) الشافعي» الرسالة» ص 25. 

(33) المصدر نفسه» ص 493-492. 


172 


«صادقاء جديرًا بالثقة» معصومًا» بعيدًا عن الشبهة فى كل الأفعال الدينشة 
والدنيوية)*. إلى جانب هذه الصفات الأحلاقية التى كان معظم الفقهاء 
يعدونها ضروريّة بصورة مطلقة» يجب أن يكون القاضى: 

(1) راشا حرا ومۇمتًا ذ کوا؛ 


(2) کامل الحواس» ولاسیما السمع والبصر» على على الرغم من أن بعض الفقهاء» 
ولاسيما من المذهب الالكي» يبدون تحفظات حول البصس لأن القاضي يكن 
أن يستعیںن من پس انعد ه؛ 


(6 ذا مَلّكات سليمة تمكنه من الحاكمة المنطقية الجيدة» وتعينه على التصدىي 
للمشكلات الدققة ة المعقدة؛ 

(4 ملعا اطلاعا جيدًا على الشريعةء مبادئها وأحكامها الأساسية وذا مقدرة 
على ممارسة التفكير القانونى مستخدمًا القياس» وعلى اتخاذ قرارات صحيحة 
وعادلة وفق مصادر الشريعة العثرف بها“. وكان القاضى عضرا فى جماعة 
علماء الدين» لذلك كان موضع احترام وتبجيل كبيرين لعلمه فى الدين 
والشريعة وتمسكه بالأحلاق الحميدة. وعلى الرغم من هذا كان الفقهاء فى عهد 
الامويرن وفي بدايُة عهد العباسيرن يرفضون في الغالب منصب القاضي بسبب 
الضغوط السياسة350, أما المأحرون من الفقهاء فقد أظهروا ميلا اشد للعمل 
قضاة» وكائوا في الغالب يقدمون المشورة الفقهية امام والح أن القضاة» بل 
کل جماعة «العلماء)» كانوا يدون نور العام والقيمين على الدين والشريعة 
بعد النبن. وكان القاضي» نائب الإمام» يعي مباشرة من قبل الإمام» أو يِن 
قبل واليه بالنيابة عنه. وكان إذا تولى منصبه يستطيع التصرف على نحو مستقل, 


(34) الاوردي» الأحكام السلطانية» تحقيق انجري (بون» 1853)» ص 109. 

)35( راج م الماوردي» مرجع مد کور سابقاء ص 111-107؛ ,أدب القاضي» خحقيق حقیق 
ا (بغداد» 1972)» ج 1 » ص 648-618؛ وابن فرحون» تبصیرات الحکام» ج 1 
ص 25-17. 

(36) حول تردد مالك وأبي حنيفة» مؤسسي المذهبين المالكي والحنفي» في العمل قاضيينء 
راج ابن عبد الب الانتقايء ص 44-43 » وص 171-170. 

(37) راجغ الشاطبي» الموافقات» ج 1 » ص 69 -77. 
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ولم يكن ثمة استئناف» حلافا للتقليد الحديث» لكن كان في وسع القاضي أن 
ينقض حكمه إذا تبي له أن ية حطاً إجرائيا*0. ومن الواضح أن الرجوع عن 
حكم القاضي» والاحتكام إلى الإمام الذي لم يكن بالضرورة جزءًا من الرإجراء 
القضائى»› لا پشه نظام الاستغناف. إن منصب قاضى القضاة» المنصب الذي 
أسسه الئليفة هارون الرشيد (النوفى 809/193( لم یکن یشکل درجة من 
الساملة المصباشة أرفع مستو ی لأنه کان کلف ليام ہو ظائف إدارية 

حيث الجوهر » من دون أَيّة سلطة استفنافية. ويحكم أن القاضي نائب لاا 
وكيل للوالي» كان هو القاضى الوحيد في امحكمة» فلم تكن هيتة اكم 
الؤلفة من عدة قضاة معروفة. وكان الظام القضائى العمول به ي مدا 
القاضي الفرد. على أنه على الصعيد العملى کان للمجلس في الغالب 
مجلس concillum‏ ملف شش مجموعة من القضاة مکن ُن يپسد وا النصح 
للقاضى من دول مناقشة أحكامه» أي و ظيفة „deliberate function alla‏ 
وكان الغرض من هذا الإجراء تلافي الزلل. ولكن قبل أن نعناول الاستنطاق في 
المحكمة لابد من ان نستانف الكلام حول مسالة شحدید مؤهلاث الشهود 
لأهميتها الخاة في العملية القضائية. 


َد شهادة الشاهد بيانة (دليلا موضوعيًا) يُصدر القاضي حکمه على اساسها. 
لذلك يجب أن يكون الشاهد» على غرار القاضيء شخصًا عادلا9) والحد الأدنى 
الطلوب منه هو أن یکون عادلا حین یلفظ شهادته. قال الشافعی» لدی حدیثه عن 
الأهلات الضروريّة للشاهدء إذا كان لشهادته أن تقبل: ٠‏ 


«وقد يعتبر على الشهود فيما شهدوا فيه فإن استدللنا على 
فيل نستبيئه أو حياطة بمجاوزة قصب للمشهود له لم نقبل 


)38( الشافعی» الرسالة» ص 450. ماعن جواز تقض القاضى قراره فیبدو أنه کان متبعا منڈ 
عهد مبكرء وثښته الخليفة عمر (التوفى 634/22) في رسلة إلى أبي موسى الأشعري 
قاضي البصرة. وتقدّم الرسالة» التى يُحتمل أن تکون قد وضعت في تاریخ لاحق» تعبيرا 
سما عر هذا الإ جراء. راج ابن قتيبة» عيون الأخبارء ج 1ء ص 466 وابن الأزرق» 
بدائع السلوك» ج 1» ص 256-255. 

)39( الماوردي» أدب القاضي» ج 2 »> ص 5673 وابن فر حول» مرجع م کور سابقاء ج 3 
ص 169 وما بعدها. 
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شهادتهم. وان شهدا في شيء ما يدق ويذهب فهه عليه 
في مثل ما شهدوا علبه» لم نقبل شهادتهم» لانهم لا يعقلون 
معنی ما شهدوا علیه. ومن کشر غلطه من الحدئین ولم يکن 

له صل کتاب صحیح لم نقبل حدیّه كما يكون من أكثرَ الفلط 
في الشهادة م نقبل شهادته) 4٥‏ , 


وضع الفقهاء المتأحرون شروطا أخحرى» وحدّدوا الأحوال التي تاطبق عليها. فقال 
الفيلسوف ابن رشد القاضي الالكي ببحق» يجب أن يكون الشاهد مومنًا حرا 
راشدا» و یجب ايا أن یکول (عادلا)» قبل کل شي کما جاءِ في القران لکرم 
8 ..وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله..) (الطلاق» 2. وبھذا بین 
لحد الأدنى المطلوب لقبول شهادة الشاهد. يضاف إلى هذا أن بعض الفقهاء 
احتجوا بأن الفاسق لا يكون أهلا للشهادة ولو تاب. لكن معظم الفقهاء كانو 
میلون إلى قبول شهادته إذا تاب“ . ولیس من اللازم أن يشهد أربعة شهداء عدول 
لا في حالة الزنا (الدساءي 15 والنور» 4). أما في سائر الحالات الأخرى فإن الح 
الادنى الولف من رجلين أو من رجل وامرأتين يُعَدٌ كافيا (البقرة» 22 
و يجب أن تسد مهاد کل شاهد عدل بشهادة شاهد عدل آخحر یدعی امز کي» 
ویجب أن ثبت شخص عادل آحر عدالة كل شاهد آخر. وعد موهلات الشهرد 
ذات أهمشة قصوى لضمان الحياد والعدل في العملجة القضائية. وما إن تتحدد 
الإجراءات التمهيديْة حتى يكون القاضي مستعدًا للمحاكمة وإصدار الحكم 
النهائي. رفي رسالة التوصية إلى بي موسي الأشعري خددت قواعد اتخاذ 
القرارات› لکن يبدو أن هذه القواعد قد وضعت» كما اسلفناء في فثرة متاخحرة. 
ولعل أقدم الأقوال الجديرة بالفقة حول الموضوع هى التي وردت في جراب الشافعي 
عن سؤال يتعلق بالموضوع» وجاء فيه: 


«أقضي على الرجل بعلمي أن ما اذْعِيّ عليه كما اذعِيّء أو 
إقراره» فإن لم أعلم ولم ُز قصّيث عليه بشاهدينء وقد 


(40) الشافعي» الرسالةء تحقيق أحمد محمد شاكر (القاهرة» 1940/1358) ص 382-381, 

)41( ابن رسد بداية احتهد» ج 2 ٠‏ ص 386 ابن فر حول» مرجع مذ کور سابقاء ج 3 
ص 170. 

)42( الشافعي»› الرسالة» ص 148-147؛ وابن فرحون» مرجع هذ کور سابقا ج 1 » ص 
0 وما بعدها. 
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™ ويهمانٍ» وعلمي وإقرارة أقوى عليه من شاهدينء 
وأقضي عليه بشاهد ومان» وهو أضعف من شاهدین» ثم أقضي 
عليه بنکوله عن اليمين وين صاحبه» وهو أضعف من شاهد 
ون أنه قد یکل حو فی الشهرة واستصغاز ما يحلف 
عليه» ويكون اللالف لفسه غير ثقة وحريصا فاج | )43 . 
هذه العمايِة التى وصفها الشافعي كما وجدها في القرن الثالث|التاسع بقيت 
پعناصر ها الأساسشة حتی العصر الحديث وذ جا لالا جراء اقاي ون م تخل من 
بعض الصقل. والعناصر الأساسشة هي: (1) اعتراف امتهم ب بينة أولى. (2) شهادة 
شاهڌي عدل, G)‏ سم ين من قبل الطرفين» وشهادة شاهد واحد. أما في العصر 
الحديث فقد تعد الشهادة دليلا موضوعبًاء بینما يعد اعتراف اشم دللا ذاتشا 
بصورة أساسيّة. وفي الماضي كان الدين يعرز الشريعةء وما كان يتوقع من المؤمن 
أن يقول كذبًا ضد نفسه. ولا کان يُقسم بالل إذا لم يغد شهادته صحيحة. 
الفاسق وحده» الذي يعرف عنه الاستخفاف بالدين» قد يشعر أن لا شيء يحمله 
على قول الح إذا حلف اليمين. لهذا السبب يعد الفاسق شاهدا غير عدل. 
فالفسق نقيض العدل. لكن ثمة محاذير أخرى موضع نظر وبحث في العصر 
الحديث» وسوف تتاح لنا فرصة للعودة إليها. 
هل كانت هذه العمليات القضائية ملائمة لتأمين العدل القانوني؟ احق أنه كان 
تة فروق بين العدل الاي والعدل الإجرائى تجعل العماشة القضائية غير ملائمة 
لضمان العدل المادي. وهذه الفروق» فضلا عن الخالفات للأصول القانونية في 
إدارة العدل كان لها تأثير سيئ في معيار العدل القانوني. 


التباين بين العدل المادي والعدل الإجرائي 


العدل الماذي والعدل الإجرائي مظهران من العدل پحددهما اأنظام العام في 
مجتمع معين. ينبغي | إذن ألا یکون بینهما تباین أو تناقض, لكن على الصعيد العملى 
ما من نظام عام يبلغ حدًا ين التماسك والتنظيم يجعله في مأمن من إمكان وجود 
نوع من التباين بينهما. 


)43( الشافعي» الرسالة عقیق أحمد محمد شا کر» ص 600؛ و-حول عرص كر تفصاه 
لمحا كمة راج الماوردی» أدب القاضي› ج 2 »> ص 240 وما بعدها. 
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ر معيار العدل الماذي الذي يتالف في الإسلام من مجموعة من القيم الدينشة 
والأحلاقية التي جلها الئاس كثيرًا أبعد من أن يتحفّق بوساطة العملشة القضائية. 
و هدا بالرغم من التشدید على مؤهلات من يتولى منصب القاضي» ودقة قأانون البشة 
aw of evidence)‏ ) . ویضاف إلی هذا أن تطور البنية القضائشة يقتصر ا 
تأسيس هيات قضائية فرعيّة تعمل بصورة مستقلة عن نظام احاكم. فليس تة 
بالدر ج الأولى» انتظام وانسجام في العدل ال جرائي» . ويعود هذا في جانب 

منه إلى أن القضاة لم يكونوا مقيدين بقواعد مثل قاعدة لزوم ما سبق البتٌ فيه 
dec)‏ areاsئ)‏ وهي قواعل م من شأنها ُن مجعل قراراتهم مدسجمة مع قرارات 
محكمة أرفع مستوى» كما جعلها منسجمة بعضها مع البعض الاخر. 

ينشاً عن ذلك أن العدل الإجرائي لم بُحفظ بفضل عملية قضائية موحدة» بل 
بوساطة نظام معد ذي طابع قضائی فی جانب منه» وذي طابع إداري في جانب 
أخر. ولم تقشن الشريعة (بالمعنى الحديث لكلمة تقدين)» ولم تطبق على نحو موحد 
بوصفها نظامًا متماسكا في كل البلاد. فلم تكن الفروق في الإجراء القضائي قائمة 
ن طائفتي الشة والشيعة الكبيرتين وحسب» بل كانت توجد بين الدارس 
لفقي أيسا. ذلك أن الاحتلافات على أسس عقائديْة وشرعية کان لا ہد أن 

نفضي إلى اخحتلافات في تطبيق العدل يِن م مدطقة إلى أخرى. 

آثر الفقهاء أن يتصدوا لقضايا التشريع خارج نطاق الدولة» كما أشرنا سابقًا)» 
بسبب الخلافات بين الأحزاب وال جماعات المتناسقة منذ البدايِة حول مسألة العدل 
السياسي» ورفض بعضهم العمل في القضاء. فمالت الشريعة لأن تصبح قانونًا فقهيً 
ها اسز )» على الرغم من أن المراسيم التي كانت تصدرها الدولة كانت تدمج 
ي الشريعة کلما ثبت انها ٽنسجم مم الملصادر النصيْة (5عcااoء‏ إtextua).‏ 

بعد قيام اخلافة العباسيْة فى القرن الثاني الهجري/الثامن اليلادي انجحذب 
الفقهاء شيئًا فشيئًا إلى خدمة الدولة. ونوقشت في الدوائر السياسية العليا الحاجة 
إلى إقامة شكل ين الانسجام والتناسق في النظام الشرعيّ. رقم ابن المقفع 
(المتوفی 156/139( لذي کان مو ظما في إدارة البصرة الإقليمثة مذگرةٌ | إلى اخليفة 
أبي جعفر المنصور تضنت مجموعة اقتراحات تمس كل مظاهر تطبيق العدل - 


(44) راجغ الفصل الثاني. 
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العسكربّة والمدنية والمالية والقضائية. وكان الغرض ين تلك المذ كرة تحسين وضع 
النطام بتقنين كل القوانين في نظام قانوني متماسك“. لفت ابن المقفع انتباه 
الخايفة فة بغکل حامر إلى الاحتلاف في القرارات القضائية بين ولاة وأحرى» ومن 
محكمة إلى أخرى» لدى معاجة قضايا متشابهة ينبغي أن يطبت بشأنها بنزاهة معيار 
عدل واحد متماسك. وبشن ابن المقفع أن بعض القضاة كانوا يزعمون نهم کانوا 
تخذون قراراتهم على أساس سّة البيّ» مع أن الشتة التي كانوا يطبقونها «لم 
تکن سثة النبىّ ! إطلاقا) على سحل قول ابن المقفع. ۾ کانوا يتبعون ميولهم اسلتاصة 
باسم الشثة. . وزعم قصضباة آخرون آنھہ کانوا يستندول في قراراتهم إلى القياس 
بینما کانوا يظلمون هذا الطرف أ ذاك على رغم من أن غرض القیاس نشدان 
الإنصاف والمساواة حيدما لا تكون ثثة قاعدة محددة قابلة للتطبيق على الوضع 
العينّ. وأشار ابن القع على الخليفة» من أجل إصلاح العماية القضائية» بإصدار 
قانون موحد يستمَد من مصادر الشريعة المعترف بها لكي يطبق في کل البلاد 46 
لا حاجة بنا للقول إن ابن المققع لم يكن الشخص الوحيد الذي لفت انتباه 
الخليفة إلى الاحتلاف وعدم الانتظام فى العدل الإجرائي. فالحق أن الليفة المنصور 
نفسه أدرك فيما يظهر أن النظام القضائي يحتاج إلى إصلاح. ویروی أنه بمناسبة احج 
إلى مكة حت الإمام مالكا (المتوفى 795/179)» رئيس المدرسة الحجازيّة في الفقه» 
على تصنيف دليل مختصر في الفقه على أساس سئّة النبيّ يكن اعخماده مو سو عة 
قان وة .)C0rpus [ur18(‏ لکن مالکا م ب بر أن مصثفه يجب أن يكون النض 
الو حيد الواجب اتباعه معيارًا لإقامة العدل في ديار الرسلام. ولعله کان یعٹر بذلك 
عن النظرة السائدة بين نظرائه“. فقد كان الفقهاء يعارضون حمًا فرض السلطات 
نظاما قانونیا مو حًا لأنه کان لكل فقيه بارز منهم أتباع» وكان ييل إلى إنشاء 
مدرسة فقهيّة تحمل اسمه» الأمر الذي اذى إلى ظهور مذاهب فقهية متنوعة بدلا 
من القبول بنطظام موحد للشريعة (على ا الاعتراف» في نهايْة الام الا 
پأربعة مذاهب فقهيْة في و الإسلام السئي). إن تنوع المذاهب قد يغني حا 
النظام الدشريعى بمجمله. وقد سعى الفقهاء إلى تبرير الميل نحو التنوع في النظام 
(45) للاطلاع على النص راجع عبد الله بن المقفع (رسالة في الصحابة»» رسائل البلغاي 
تحقيق كرد على رالقاهرة» الطبعة الثالثةء 1946)» ص 134-117. 
(46) المصدر نفسه» ص 127-126. 
(47) راج ابن عبد البزء الانتقاءء ص 441-40 أبو زهرةء مالك» ص 89-188. 
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التشریعيٰ لا إلى توحیده“ اعتمادا على حدیث عن الب یروی أنه قال فيه 
«الخلاف بين العلماء رحمة لأمتي). لكن المدارس الفقهيّة» على الرغم من اتفاقها 
في الامور الأساسشة» قىلىٹ الاخحتلافاتٹ بينها على حسا ب لو حید النظام التشريعي. 


ولعله لم یکن اقل أهميّة توكيدٌ الوسيلة القائونية القدية ثانية» أعني تلك 
امسخاة الحيل الشرعية» وهي ضرب ين الحيل يبدو بفضلها فعل معين شرعيً 
بالمعنى الظاهر للشرعيّة» وإن لم يكن منسجمًا مع روح الشريعة ومقاصدها 
العاشة(49, وفي کل فروع الشريعة أمثلة على ذلك. لكن حسبنا مثل أو مثلان 
لتوضيح النقطة. المرأة التي تسعى | إلى الطلاق لكن تعجز عن الحصول عليه يه من دون 
مبادرة من زوجها کان يشار عليها بأن ترتدٌ عن الإسلام على أساس أن الرباط 
الشرعيح بين الزوج والزوجة يحل إذا غيرت المرأة دينها (بنية العودة إلى الإسلام بعل 
الطلاق»ء على سبيل الافتراض). وعلى النحو نفسه قد يرغب رجل ما في توریٹث 
أحد أولاده مقدارًا من الك أكبر يِن حصته» على الرغم يِن أن قانون الإرث لا 
يبيح له ذلك. لکن إذا صرح قبل موته بأنه مدين لشخص ما يبلغ معي من المال» 
فلا بد من تسديد الدين قبل توزيع الت ركة (ويفترض أن الشخص الذي فع الدين 
الوهمي له سيحؤل المبلغ إلى الولد الذي عينه الوالد). حالات ين هذا القبيل 
وغيرهاء لاسيما تلك التي تتعلتق بامعاملات التجارثة» كانت تدؤن وترفع إلى 
احكمة للقضاء فيها. وكان القاضى يجد نفسه ملرَمًا في الغالب بالفصل فيها 
استنادًا إلى البية المقدمة. فالحيل» بهذه الصورة» مفهوم شرعن يستعمل عن وعي 
وسيلة لتحقيق غاية منافية للشرع. وقد أصبحت ذريعة» أي أن هذا في حقيقة 
الأمر كان يعني أن العدل الاي يخضع للعدل الإجرائي. 


(48) وضع الفقيه الشعراني . ممصا ا في الفقه م فيه الحلافات بين الفقهاء على ساس 
(القاهرة» 11ش ج ج 1 ص 36 -40. 

)49( الحیل جمع -حيلة وتستیخدم فی القانوك وسیل سر عه لغرض غير قائوني. (راجح 
ا-جرجاني > کتاب التعريفات» ص 100). وأقرب مرادف للحيل الشرعية في التراث 
القانوني لغري هو الحكاية القانونية fiction)‏ اlega)»‏ وهي كلمة ابتکرها Sir Henry‏ 


S. Malnêe‏ لکي تتصمن فعا حارج القانون. راج 
(Maine, Ancient Law, chap. 2)..‏ 


)50( عن أشکال أحری من الحيل» راس جغ ابن قيم أ-جوزية» کتاب إعلام الوقعين عن رب 
لمال (القاهرة» بلا تاريخ)» ج 2» ص 264. 
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لم يكن مفهوم الحيل مجهرلا قبل الإإسلام» وقد تناوله القانون القديم. ونهى 
النبئ عن استعماله» ولم پجزه إ إلا في المواقض الصعة جا التي لا تکون على 
حساب العدل. مثال ذلك قصة يعقوب فى التوراة. فقد كان هذا قد أحذ عهدًا 
على تفسه بأن جلد زوجت مالة جلدت لك جا ين النسوة في تفيل قسمه جين 
أوحي إليه أن يترفق في جَلدها «لوخد بيدك فاضرب به ولا تحنٹ ...4 
(صاد» 44). واستنادًا إلى هذه السابقة التوراتية أجاز النبي إمكان اللجوء إلى ر 
حل لکن في االات الصعبة جا قط و ذا م يدتفص هدا ص العدل» كما 
حذر من إساءة استعمالها. 


احتدم الخلاف منذ أؤل عهد الإسلام بين الفقهاء حول صحة الحيّل وانطباقها 
على العدل الشرعي. . وترکز في البدء على المواقض الحا وامعاملات التجارية التي 
صدرت بشأنها أقوال غير واضحة إما عن أشخاص لم يتوقعوا الأثر الشرعي السلبي 
المترتب عليهاء أو عن أشخاص لم تكن لديهم نة للوفاء بأقوالهم. وذلك كأن يقول 
أحدهم: (إذا فعلت كذا وكذا (أو إ إذا لم أفعل كذا وكذا) فامرأتي طالق). وطبقا 
للعدل الإجرائى يكون مثل هذا القشم ملزمًاء لاسيما عند لفیا الذين كانوا 
يعترفون بالمعنى الحرفي للتصريح. ويحتج الفقهاء الحنفيون بأن تحديد الة صعب 
في العلاقات البشريّة» لذلك ينبغي في رأيهم تطبيق الشريعة طبقا للمعنى الحرفي. 

استعمل الفقهاء الحنفيون على أساس هذا المذهب الفقهى الحيّل وسيلة لتبرير 
أفعال تعد لولا ذلك غير شرعية طبمًا لمققصد الشريعة. وقالوا في تبرير هذا المذهب 
إنه في الظروف التي يقسم فيها الشخص بعبارة فيها أبس تكون المَسم غير ملزمة 
استنادًا إلى حديث نبوي رواه الخليغة عمر» (إن فی معارض الكلام لا مندوحة من 
الكذب)., ويرى الفقهاء أن القَسَم ليست ملزمة في الظروف التي تقود فيها 
صاحبها ! إلى موقف غير عادل أي یکون فيه مظلومًا). ا يقولون إن إن النبي داه 
استشضى ين اليمين ثلاث حالات: إذا كذب الرء ليصلح ما فسد بين رجاين» وإذا 
کذب على زوجته إذا وعدها وعودًا ولم يض بهاء وإذا كذب في حالة الحرب52, 
وبرغم آن أبا حنيغة لم يكن ليغفل عن | إمكانات إساءة الاستعمال ( کما یشهد حلاف 
مع فقیه معاصر له)» يبدو أن اتباعه قد مالوا إلى اتباع معنى الشريعة حرفي بدقة 


)51( صحیح البخاري» ج 4 وان القيم» اعلام ج 3« ص 207-204 
)52( اليد الكامل› ص 632؛ وابن اليم مرجع مذ کور سابقا ج 3 » ص 1/0-169. 
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ا کی وأولوا انتها کات روح الشریعة اهماما قلیلا و م يلتفتو إليها على 
الإطلاق. وقد يوضح بعض الأمثلة هذه النقطة. قد يشتهي أحدهم امرأة 
فيتروجها لا ليعيش معها لكن بنية تطليقها فوا بعد الزواج» وذلك لكي يتلافى 
عقو بة از ودا شري ي غر إذا ا أراد أ خی ن -حصته لشریک 
أعر (على فض أن هنا الشخص ميدع له اشن افق ماي دة ما وعلى 
نحو نفسه» قد يرغب امرؤ في شرب الخمر الحظور شرعًا فيزعم أنه قد أببح ل 
معاقرة الخمر ھان کون محزو نا ويعاني ص الشدة والضية 542, 


رفض الفقهاء ممارضو اليل هذه الأرضا وأسالها لأها تنافي روح الصومر 
الشرعية ومقاصد الشريعة. رفضها كثيرون من الفقهاء منذ يام ابي حنيفة . فابن 
امبار ك (امتوفى 797/181)» عالم الحديث المعاصر لأبي حنيفةء دان أبا حنيفة وعدّه 
مرتدا عن الإسلام لأن مذهبه في ا لحيل يعد انتهاكا للشريعة ومخالمًا للدي 55, 
ومالك والشافعی ايسا وهما مؤسسا مدرستين فقهيتين کبيرتين» عارضا الحيل» 
برغم أن بعض أتباعهما ميزوا بين نوع ين الحيل افترضوها شرعيةء ونوع آخر منها 
عدوها منافية للشريعة. أما لفقهاء الحنابلة لاسيما ابن تيمية (التوفى 1328/728) 
وتلميذه ابن قيم ال جوزيْة (المتوفى 1350/751) فقد شجبوا ا حل لأنها تنافي 
المصادر النصْيْة وتقوم على الخديعة والك ,١‏ وأصر ابن قم على أنه لا يعقل أن 
يحظر فعل بأحد القوانين» ويباح بقانون آخر في ظل النظام التشريعي ذاته”. لكن 
ابن قيم يستشني من ذلك عقود الإيجار حين يسجل صاحب المنزل منزله بام 
زو جنه کي شجثب إمکان اتخاذ المستاجر غيابه ذريعة احير دفع الأجرة و کان 


(53) انظر أا پو سف الف أبي حنيفة وابن بي ليلى»› حقیق الأفغاني (القاهرة» 1358 
8) وابن ّم إعلام» ص 320 وما بعدها, 

(54) لريد من الحالات» راج الشيباني» کتاب اخارج في ا حل < تق Schacht‏ 
(لیبزیغ» 1930)؛ وابن قيم» مرجع مذ کور سابقاء ج 3» ص 158-153 و213 وما بعدها. 

(55) عن منتقدي ابي حنيفة» راج آبا بکر الفطیب البغدادي» تاریخ بغداد» ج 13 › 
ص 424-403 وقارن مع ابي الأظفر عیسی› کتاب الرذ على الخطیب اأبغدادي» 
ص 95-93. 

(56) ابن تيميةء إقامة الدليل علې إبطال التقليد» ص 63 وما بعدها. 

57 ابن یم مرجع مذ کور سابقاء ج 1 ص 140 وما بعدها. 
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بر ى أن حيلة كهذه ليست مخالفة للش 58 , ما بعض الفقهاء الشوافعةء أمثال 
الشاطبي (امتوفى 1388/790( وسواه فکانوا لا يتح‌جون من قبول استشناءات أخحرى 
على أساس الأحوال الشافة والظروف الخففة مل الزواج المؤقت وشرب الخمر في 
الديار غير الإسلامية إذا كانت قوانينها لا محظر مثل هذه الأفعال(59), الکن أصبث 
معظم الفقهاء على وجوب التزام المؤمن بقوانينه لاسيما تلك التي تنظ أحواله 
الشخصيْة ولو كان فى غير اد 


يكن أن يقف الإنسان إلى جانب ا لحيل في الأحوال الشاقة أو حين لا يكون ب 

من الاختيار بين حطأين. لكن يجب ألا يحدث هذا إلا فى الظروف الاستشائية. 
ثم قد يجوز ركاب فعل مناف لاشريعة لصياتة الصلحة الماتة على مذهب 
(الاستصحاب)؟. ففي مثل هذه الأحوال قد يتصاف المرء بدافع الضرورة 
(Jus necessariurm)‏ بغية إنقاذ حاته أو حياة احرين من الو ت62 أما فى غير ذلك 
فقصبح ممارسة المل سخرثة ين العدل الشرعي. ولم تبذل السلطات الإسلامية 
إلا في العصر الحديث جهدًا لوضع حدٌ للحيل بتأثير من الإجراءات القضائية 
الغر بشة» فاتخذت بعض الاطوات لتحسين العماثة التضاس: کلها. وجرت قبل 
العصر الحديث محاولة متواضعة للحد ين ممارسة الحيّل عن طريق مبدا سد الذرائع 
من أجل تلافي آثارها الضارة فى العدل الشرعئ. 

يعنی مص طلح «الذريعة) حرفبًا وسيلة(63, وقد وضع مذهب الذريعة لمكافحة 
ا لحيل بصورة خحاضة. والفقهاء الذين اقترحوا هذا المذهب أوضحوا بلا أبس وبكل 
جلاء أن الإتيان بفعل يتفق حرفا مع أحد القوانين بقصد تجاهل الغرض ين قانون 
آحر يتنافى لا مع مقاصد الشريعة وحسب بل يخالف المصادر النصَيّة أيسّا۵, 


(58) عن حالات من اليل العدودة شرعية» راجغ المصدر ذاته» ج 3 »> ص 213-210. 
(59) الشاطبي» الموافقات» ج 2 »> ص 380-378 وص 391-387. 
(60) للاطلاع على ملخص لوجهات النظر المؤيدة والمعارضةء راجِغ أ. أ. شرف الدين» ابن 
قيم الجوزيسة رالقاهرة»ء 1956)» ص 112-108. 
(61) راجغ حول مذهب (الاستحسان والاستصلاح): 
R. Paret, "Istihsan and Istislah", Encyclopaedia of Islam‏ 


Ist ed. 1, 255 - 59‏ 
(62) الغزالي» المستصفى» ج1» ص 259-255 
(63) عن معنى الذريعةء إنظر ابن القيم» مرجع هذ کور سابقاء > ج3 ص 120-119 
64( عن مذھب الضرورة» انظر ابن فم مر جح مذ کور سابقا ص121 وما بعد ها, 
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و بموجب هذا المذهب تعد غير شرعية الممارسات من قبيل الشفعة والزواج الذي لا 
يقصد منه الدوام. يضاف إلى هذا أن زواج المؤقت» وتناول الخمر في البلدان 
الأجنبية يُعَدان غير شرعيين» على الرغم مر ان القانون الشيعى يبيح لاأڑل» وأن 
لقانونون السئي والشيعي يحظران الثاني. وبحسب ما ورد في الكتابات القانونشة» 
يبر شرب الخمر في البلدان الأجنبية بمعاناة المغترب من الاكتعاب أو المصاعب» 
ويبؤر الزواج القت بأن المؤمن يققطن خارج الديار الإسلامية وليس بالضرورة لأن 
البلدان الأجببية لم تحظر الزواج المؤقت. لكن موجب مذهب سد الذرائع لا 
بحق للمۇمن أن يلجا إلى مبڙر مزبف في سبيل مصلحة شخصية. وكانت الأفعال 
من هذا القبيل انتھاکا في الحقيقة للعدل الإجرائي. 


الإنصاف والعدل الإ جرائی 


(Equity and Judicial Procedure) 

فى الإسلام» كما في الأنظمة التشريعية الأخرى» كالقانون الروماني» والقانون 
العام (س4ا «مصصه٤)‏ وسواهما» ظهر إلى الوجود شكل ين الإنصاف حينما 
كانت العملية القضائية محتاج إلى الإصلاح نتيجة تبني شكل ين العدل الشرعين 
رفع مستوی. وقل يبدو ۾ م المستغرب حًا الحديث عن الإنصاف كشكل من 
العدل أرفع مستوی» لاسما في نظام تشريعيٍ يريد أن يكون نجسيدا للعدل الإلهي, 
لكن معيار العدل المتتجسد فى أي قانون لا يكن في الحقيقة تطبيقه دائما على كل 
الأوضاع. لهذا يتحدّث أرسطو عن الحاجة إلى الإنصاف كه «مصخح للعدل 
الشرعي». وذلك على افتراض أن بالإمكان تحقيق العدل الشرعيّ على مستويين 

کلاهما جید» لکن الإنصاف (أعلى رتبة»» على حد قوله6#, 


اخذ الإنصاف الذي خرج إلى حيز الوجود في الشرع الإسلامي شكل 
مجالس المظالم» ومحاكم خاصّة متنوعة ترمي إلى تحسين العدل الإجرائي بالإضافة 
إلى توفير مجموعة من القوائين الوضعية لمعاجة مشكلات خلت الشريعة من قواعد 
يكن تطبيقها عليها. وعلى غرار الإنصاف الروماني والإنصاف الإنجليزي» حيث 


)65( الشاطبيء مرجع مذ کور سابقا ص 390-386 . 
(66) أرسطي الأخلاق» [1137-20] 
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کان یجب علی كبير قضاة البلديْة (إه†ءهإ۴) وعلى محكمة القضاء المطلق 
(Chancery court)‏ حسين العدل الرجر ئي“ سعت السلطات الإسلامية إلى إقامة 
(مجالس المطالم) لعالجة مشكلات العدل الإجرائي والشكايات التي لم تكن من 
احتصاص الحاكم النطامية. لكن هل كان القصد من مجالس المظالم واحاكم 
المرتبطة بها القيام بوظائف محاكم الإنصاف؟ 

ليس القصد أن نبحث فى ت ركيب مجالس الإنصاف وعملها. فمن شأن هذا أن 
يبعدنا عن مجال بحثنا. وسنكتفى بعال لبة علاقنها بالعدل الشرع. حرجت 
مجالس الظالم إلى لى الوجود في القرن الثالث/التاسع على الرغم من ان شکاا من 
العدل الإجرائي كان ينقد في فترة أسبق بوساطة مجالس عرضية برأسها الإمام او 
من يليه ا من ين الموظفين, وكان عليها» على غرار محاكم الأصولية أن تعالج 
الشکاوی الخاصة» سواء تسيب بها فرد أم مجموعة من الأفرادء أم هيئة إدارة» 
وأصاب أحد الأشخاص حَيف بسببها. لكن لم یکن الغرض يِن هذه احالس القيام 
بإجراء استشنافي. كانت محاكم منفصلة تطبق في الأصل مجموعة من القوانين 
السياسية (العلمانشة تقريبا)» لا الشريعة بالضرورة. يضاف إلى هذا أن المنازعات 
التي لا تدحل ضمن اختصاص الحاكم النظامية كانت ثرفع مباشرة إلى (مجالس 
الظالم) للفصل فيها. هذه امجالس التي كانت تستمد سلطتها القضائيّة من الإمام 
ويُعهد بها إلى رجال يشغلون مناصب عاليّةء وزراء وولاة وسواهم»ء أثبتت أنها 
كانت أشدٌ فغالثة من الحاكم النظامية» وكانت قراراتها تطيق بسرعة أكبر منها 
في امحاكم النظاميّة. وبهذا المعنى الضيُّق يجوز القول إن (مجالس المظالم) كانت 
تۇدي وظائف محا کم الإانصاف, 

کن نظرًا لأنه لم يكن ثمة قواعد أو سوابق مستقرة ترشد قضاة (المظالم)» فقد 
تبين أن إجراءاتهم كانت في أغلب الأحيان اعتباطية» وأن فصلهم في القضايا كان 
يختلف كيرا من حالة إلى أحرى. كان الإمام» أو أحد الموظفين الذين يلونه مباشرة» 
يباشر بعض القضايا» لكن في معظم الحالات كان ينظر فيها موظفون أدنى رتبة 
بفؤضون سلطتي النظر والفصل في الدعاوى. ولم سمح لهذه الجالس بأن تتطور 
67) ن ا مجالس المظالم ووظائفهاء انظر الماوردي» مرجع مذ کور سابقا) ص-164 


Emile Tyan "Judicial Organizations" in Khadduri and Liebesny, eds. 
Law in the Middle East (Washington, D.C. 1955), pp.263-78. 
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إلى نظام قضائي مستقل بصورة محاكم إنصاف» لأنها كانت تعمل على العموم 
في خدمة أهداف السلطة العليا. ولم يعترف معظم الفقهاء بها محاكم على 
الإطلاق» محشجين بأن علاقتها بالشريعة إما كانت واهية أو غائبة6۳. لهذا السبب 
يصعب أن تعد مجالس المظالم مجالس إنصاف حقيقيّة. ولذلك لم تستطع لا 
تصحيح العدل الإجرائئ» ولا إدخال تحسينات على العماة القضائية. 

وكان نة إلى جانب (مجالس الظالم) محاكم أحرى خاصة أقيمت للعمل 
باختصاص محدود» وتعزف بالغرض الذي أقيمت من أجله» أو بطبيعة النزاع الذي 
تنظر فيه. من هذه الحاكم التي كانت تطبق الشريعة على غرار الحاكم النظامية 
نذكر تلك التي أقيمت ين أجل الجيش في الولايات» وتلك التي أقيمت للنظر في 
دعاو ی مدنشة محددة و کان ير اسها (الحاجب) الذي پستمد سلطة الفصل في 
الدعاوى ين الإمام أو الوزير. وكان هناك أيسا محاكم أخحرى لعالجة العدل 
اجنائي ويعهد بها إلى قاضي الشرطة. لكن هذه احاكم جميعًا كانت تطبق القانون 
ذاته الذي تطبه احاكم النظامية» فلا يمكن القول إنها كانت تؤدي وظائف 
محاكم الإنصاف على الرغم من استقلالها عن الحاكم النظامية. 

ريتصل اتصالاً وثيقًا بالعملية القضائية مؤسسة الإفتاء الى تعادل المؤسسة 
الرومkilة “(jus respondernd‏ . ثل تعبیرًا عمايًا عن مبدا الشوری. ویدعیى 
الفقيه الذي يمارس الإفتاء (المفتي). وتتالف وظيفته بالدرجة الأولى يِن الإجابة عن 
الأسعلة التي تعصل بالشريعة. ولا كانت الشريعة قد اتخذت شكل قانون فقهيء 
فان الحاجة إلى التأويل كانت ماشة من أجل تطؤرها. يضاف إلى هذا أن فتوى 
امفتي تمد الشريعة بالمرونةء لأن الفتوى لم تكن تتطلب حجة أو سببا. لهذا يكن أن 
یکون الإنصاف أساس رأي المفتي الشرعئ شر يطة أن ينسجم مع البادئ القانوشة 
والأحلاقية العامة للشريعة. لكن لم يكن من حق الفتاوى تغيير مبادئ الشريعة أو 
قوائينهاء لأنها كانت تصدر استجابة لمواقف عمايّة. وكان يارس الإفتاء في أول 
نشأته فقهاء حاصون» لکنه صار بالتدریج تحت إمرة الدولة. وتحوّل من أداة لإدخال 
(68) الماوردي» مرجع مذ کور سابقا ص 141-140 
(69) رما کان الحاجب کبیر أمناء المحكمةء أو موظفاً ثابعاً تعينه الحكمة أو الوزير. (انظر ابن 

الأزرق» مرجع مذ کور سابقا ج1» ص 274-269 . 
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تعديل فى معيار العدل من زاوية شخص يهتدي بضميره وبالاخلاق العامة» إلى 
زاويّة دولة لم يكن موظفوها ليأبهوا دائما بالرأي العام. وقد تبي أن مصتفات 
الفتاو ی کانث مفیدة لقطوير الشريعة» کما کانت مرشدا لفتین انح ر ,)7٥0(‏ 


يعد القوس » بوصفه مؤسسة مكملة للنظام القضائي» ضروريًا على نحو مطلق 
لضمان العدل الجرائي. والو کيل في الإسلام هو الذي يعهد إليه بمصالح فريق ما. 
والصفقة التي يبرمها الزبون والوكيل هي عَقد وكالة. وعلى الرغم من أن دور 
الوكيل ذو صلة وثيقة بالعدل الإجرائي لم تكن الوكالة تعذ جرءًا ضروريًا لاإجراء. 
لکن مع مرور الزمن أصبح دور الوكيل مهما إلى حد أن النطام القانوني العثماني 
اعترف به وشر فی إى ل2 712), 


لا حاجة بنا للقول ل إنه قد تبیڻ أن العدل الإجرائي لم يكن واف متطأبات العدل 
فى ظل النظام القانوني الإسلامي. فلم تكن الحا كم تفي بأغراض العدل لا في بنيتها 
رلا في عملها. بن حيث اليية لم تكن موحدة لأن اتقام القضائي لم يكي 
مترابطاء وكان القاضي معرقًا لانه لم يكن السلطة الوحيدة التي ترفع إليها الدعاوى 
للفصل فيها. وكان لا بد من حدوث تناقضات قضائيةء أما من حيث عملها فإن 
العمليِة القضائية كانت تخضع لاضغوطات السياسية على الرغم من أن القاضي 
کان ين حيث المد يتمع با حصانق وأن الإمام كان مسؤولا عن تحقيتق العدل طبقًا 
العملية القضائية. كان أصحاب المناصب العليا يحاولون غالبا التدحل في الإجراء 
القضائي. وكان تعيين القاضي وفصله ينالان من استقلال النظام القضائى.. كان 
القاضى غالبا ما يخضع للضغوط السياسة المتزايدة حين يكون الولاة الحليون 
مستقلین استقلالا كاملا أو شبه کامل عن السلطة المركرية. ولم يدا النظام 
القضائي بالتغير إلا في العصر الحديث عندما أصبحت الدولة الإسلامية ذات سيادة 
ناة. فقبل الحكام في معظم الدول الإسلاميّة مبدأ فصل السلطات على رغم أن 
احاكم لم تصبح بعد حصينة ضدٌ الضغوط السياسية. 


(70) حول الفتاوی ووضصم المفتي» انظر الشاطبي» الو افقات› ج 4 ص 262-4 . 


(71) انظر اججلةء المادة 1516» وتيان ددرا » مرجع مذ کور سابقا ص 251-248 
و 257 - 259 , 
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لكن لم يكن الحكام وأهل المناصب العليا هم وحدّهم المسؤولين عن العيوب 
لإجرائية. فريا لم يكن العلماء ين قضاة ومفتين وسواهم أقل منهم مسؤولية عن 
ذلك الوضع المؤسف. وذلك لانهم كانوا يعون أنفسهم القيّمين على العدل 
الشرعئ. وفي البدء أيّد العلماء الاجتهاد (وهو استنتاج قانوني مستقل) الذي أعان 
على الحفاظ على مرونة الشريعة» فت استيعاب المراسيم الرسمية تدريجيًا في 
الشريعة. كان موقفهم ضد الجور والضغط السياسيح أمرّا يكن الدفاع عنه لأنهم 
كانوا متحدين في جهودهم لتعزيز حكم الشريعة على الرغم من خلافاتهم حول 
المذاهب القانونية التي كانت َد ضروريّة للقرارات القانونية المطابقة للحقّ 
(صراط الحق والعدل). لكن بعد القرن الرابع الهجريّ/التاسع الميلادي عندما أهمل 
الاجتهاد شيئًا فشيئًا لصالح التقليد (الامتغال لعابير إحدى المدارس القانونية المعترف 
بها) أصبح ين التعدٌر عليهم الدفاع عن موقفهم في وجه ساطة الحكام الحليين 
المعنامية. وأدث حلا فاتهم حول درجة الامتثال للقانون إلى تفاقم حضوعهم 
للضغوط السياسيّة. لكن عندما قبلت الدول الإسلامية في آخر الأمر مبداً فصل 
الساطات بدا القضاة يو كدون ثانجة العدل الإ جرائى» ويتحدون الضغوط السياسجة, 
وعلى الرغم ين أن احاكم لم تستقلّ بعد استقلالا اما فقد بيقنت بجلاء أنه إذا لم 
تكن العملية القضائيّة حرة فإن العدل الشرعن لا يمكن أن يتحمق. 


مراجحه 


مكن اتخاذ العدل الشرعن معيارًا لتجديد ذلك المظهر من العدل الذي يصبح 
ملزمًا للناس جميعاء وهذا تماما كالقانون الذي يكن القول إنه ضابط كل الضوابط 
لاجتماعية. فبينما تصف مظاهر العدل الأخرى عناصر العدل التي ينبغي أن شع 
يبي العدل الشرعي السبيل الذي يكن بوساطته ترجمة عناصر العدل الأخرى إلى 
واقع. لهذا السبب يحظى العدل الشرعي بأهمثة عماشة كبر من ماهر العدل 
الأحرى»ء وكان يحتل من العقيدة منرلة أعلى فى نظر الكثير من المؤمنين. والعدل 
الشرعيٰ ربا با يوفر بالفعل أفضل مرشد لكل من يساوره الشك في صحة مظاهر 
العدل الأحرى» لأنه» من حيث ال جوهرء ڈمرة م الحكمة والخبرة» وليس صياغة مجردة 
للمنطق والمثالية. وأبو هذيل العلاف» المتكلم الذي أثبى على العقل بوصفه أسمى 
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مّكة بشريّة تهدي الإنسان فى طلب العدلء اعترف بأن على الإنسان كلما 
ساوره الشك حول أمور العدل التفصياية أن يشع معيار العدل الشرعئ» لا ما يليه 
عليه العقل. وذلك لأن العقل قد لا يخطئ في أمور المبادئ العامة» لكن لا یکن ُن 
يكون دائمًا المرشد الصادق فى الأمور التفصيلية. وما عناه أبو الهذيل حقا هو أن 
الشريعة التي احتبرتها التجربة هي قاعدة للسلوك البشري أصلح يِن المبدأً غير اجرب 
الذي بمليه العقل. 

والعدل الشرعيح مجموع مظاهر العدل الأحرى» لأنه ميزان الذي توزن به أفعال 
اللإنسان. وتظل مظاهر العدل الأحرى - الكلامي والأحلاقي وسواهما - موضع 
جدل عام إلى أن تصبح عناصر مكونة في ميزان العدل الشرعئ. ولكل إنسان 
حقوقه الشرعية طبقًا للعدل الشرعي» وهو ملرّم بدفع ثمن ما قد يرتكب يِن أشكال 
الظلم. وليس في وسع أي مظهر يِن مظاهر العدل الأحرى أن يدعي شيا مِن هذا 
القبيل ما لم يكن متكاملا أو مترابطا مع العدل الشرعئ. ولعلنا لا نجانب الحقّ إذا 
قلنا إن العدل الشرعئ يتألف فقط ين تلك العناصر التي قبل الجتمع أن تكون مارمة 
لأفراده. أما تلك العناصر التي لم ثُعَدّها ملرمة بعد» فيمكن أن نعدّها إما مظاهر 
أحلاقبة للعدل أو مظاهر فلسفية . فالعدل الشرعيئ» ٳذٺٰ» هو معیار حاجات الجتمع 
امباشرة» بينما مظاهر العدل الأحلاقية والفلسفية وسواها هي تعبير عن التوقعات. 
والعدل الشرعي هو القناة التي تستوعب بوساطتها عناصر مظاهر العدل الأخحرى قبل 
أن تصبح ملزمة. 

# e 3% 
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الحعدل بين الأمه 


لإكذلك جعاناكم أمة وسطا لتكونوا شهداءَ على الناس 4( 
قرآن كريم (البقرة» 143) 


العدل بين الأم هو يِن حيث الجوهر عدل قائوني. وليس معياره بالضرورة ثمرة 
لاتفاق بين الام كلهاء بل يتحدّد بهيمنة أشة أو أكثر يكون لها الدور ال ركزي بين 
لأم. ومنذ العصور القدية حتى بداية العصر الحديث لم يثبت يثبت أي نظام عام قدرته 
مفرده على حكم العالم كله. ولذلك لم يكن ين التوع أن يسود العام معيار وحيد 
للعدل. وبدلا من هذا وُجدّت أو تعايشت عدة أنظمة عامة؛ فكان كل منها يحكم 


«) نهلت بعض مواد هذا الفصل من كتابي j4, War and Peace in the Law of Isla‏ 
کتابي The Islamic Law of Nations‏ « لکننی راجعت مراجعة كبيرة وأعدت صو ع 
العلاقة بين الجهاد كمذهب حرب عادلة والسلام والعدل كهدفين لالنظام العام الإسلامي 
وجعاتهما الموضوع الم كزي لهذا الفصل, 

(1) في ري معظم المغسرين تعني كلمة ”وسط” فى الآية القرآنشة آنفة الذكر الاعتدال 
والعدل. وتفيد أن الله قضى بأن يتبع المسلمون في تھ ب سا ر الام مبادىء العدل 
والاعتدال. (را ج الطبري» تفسير ۽ تحقیق شاکر» ج 3 » ص 155-141). 
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والشرق لأت وسواها. رفي ظل کر ام بر من هذه الأنظمة کانت ! إمبراطورية أ 
إمبراطوریتان مشنازعتال تسیطر ان على العلاقة ہاں أ تلك النطفة وتحاولان القيام 
بدور م ركزي في فرض النظام العام وفق ميزان للعدل يحدّده النظام العام في تلك 
المنطبقة. 


ويبدو أن السلام والعدل كانا الهدفين الأساسيين للأم التي حاولت تأمين نظام 
عام للبشر ينظم العلاقة بين الأم» سواء على الصعيد الإقليمي أم العالمي. وبا أنه ما 
ِن نظام عام يستطيع أن يدوم ويثبت إلى ما لا نهايّة إذا لم يتوافر سلام نسبي» 
فيجوز القول إن السلام كان هو الهدف الغالب. لكن كل نظام عام إذا حلا من 
العدل يۇدي إلى توليد التوترات والصراعات» ويؤدي في نهابْة المطاف إلى تدمير 
وتقويض الأساس الذي يقوم عليه السلام. فشةء إذنء ما يغري بالقول إن العدل 
مفتاح السلام الدائم» وإن العدل والسلام لا يكن أن يفصلا انفصالا كاملا. غير أن 
العدل في الحبرة البشرية قد أثبت أنه كان هدفاً مسيطرًا في بعض المجتمعات إلى 
درجة أن مطلبه كان يحفز الناس في كثير ن الأحيان | إلى نقض السلام. . ولبت في 
لعلاقة بين الأم أن السلام كان هو الهدف القريب في حين كان العدل هو الهدف 
النهائي إذا ريد لانظام العام أن يدوم. 


إن طلوع شمس الرسلام مع دعوته الموجهة ت إلى الناس كافة أثار مشكلة كيفعة 
حدید الأولویات في العلاقة بين السلم والعدل. وقد أشرنا سابقا إ إلى أن الرسلام 
مجتمع سياسي يتمتع بنظام عامٌ» الغرض منه تدبير شؤونه الداحاثّة إضافة إلى إدارة 
علاقاته مع اجحتمعات الأخرى» وذلك طبقًا یزان عدل حددته إرادة الله وعدله. 
واجتمع السلامي» بحسب النضام العام اارسلامي» هو المسؤول أورالفاعل) في عدل 
الله» بينما الجتمعات الأحرى كلها هي الهدف أو (المفعول) لعدله. لكن إذا كان 
مدل الله آن يسود العالم کله فلا ب ِن أن يعترف العالم كله بشرعيّة نظامه العام. 
ويترتب على هذا آنه ما ين معيار للعدل يكن أن يكون مقبولاً سوى عدل الله الذي 
يجب يجب ان يسود بالسیف إذا إذا لزم الأمر. 
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كانت الدولة الإسلامية دولة عالية مؤلفة ن مجتمع ين المؤمنين ذي رسالة 
موجهة إلى الناس كافة. وكان نظامها العام المستمد من الله والذي يارس بالنيابة 
عنه موهلا لأن يحكم جميع البشر. وبهذه الصورة كانت الدولة هي الوسيلة التي 
استعان بها الإسلام لتحقيق هدفه النهائي» وهو إنفاذ إرادة الله وتطبيق عدله في 
لعالم كله. 


لكن لم يكن في وسع الدولة الإسلامية» كغيرها من الدول العامة الأخرى» 
إقرار السلام والعدل فى العالم طبقًا ليزان عدلها وحده. فكان لا يزال خارج 
هذه لدولة مجتمعات أخحرى لا بد من التعامل معها بصورة دائمة. كان 
العالم منشقًا إلى شطرين: دار الإسلام (التي يجوز أن نطلاتق عليها السلاه 
الإسلامي «(Pax Islamica‏ والتي تالف من الأراضي التي يسود فيها العدل 
الإسلامي؛ ودار الحرب التي تالف من بقة أقطار العالم حيث تسود أنظمة عامة 
أخرى. وتض+ الدار الأولى مجتمع المؤمنين والجتمعات الأخرى التي تدین بأدیان 
مقبولة ويطلق على أفرادها الذميين (أهل الكتاب). ويتألف هؤلاء ِن النصارى 
واليهود وسواهم ممن آثروا التمسك بشرائعهم ومعتقداتهم لقاءِ جزية تدفع للساطة 
الرسلامية. وکانت العلاقات بين المسلمين وامجتمعات غير الإسلامية في ظل 
السلام الرسلامي تنظم طبقًا لاتفاقات حاصة تعتر ف بالقانون الكنسي و بميزان عدل 
کا من الأديان المسموح بها في سائر الأمور المصلة بالأحوال الشخصية. لكن 
كان في وسع أي شخص ين أهل الذمة أن ينضم إلى امجتمع الإسلامي ويتمتع بكل 
امتیازاته في أي لحظة إذا هو أعلن إ إسلامه بلفظ الشهادة فقط. ولم یکن باب 
السلطة اوسا مو صدا في وجه شخص كهذا إذا ما رغعب في الإفادة من العدل 
الإسلامی 2 


اما العالّم الذي يحيط بدار الإسلام فهو دار الحرب. وکانت دار الحرب هدف 


)2( حول الوضع القانوني الشرعي هده للل راجغ م الفصل السابع عشر من كتابي: 
War and Peace in the Law 3 Islam (Baltimore, 195‏ 
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الإسلام. و کان واجب الإإمام» بو صفه رئيس الدولة الإسلامشة) أن يہسط سر عة 
شریعته على سائر غير امؤمنين في أقصر وقت ممکن. وکانت مجتمعات دار الحرب 

تعد فى حالة الطبيعة” لأنه كان ينقصها معيار العدل المنوح للمؤمنين في ظل 
الام ا الإسلامي. لكن إذا رغب ا (أو مجتمع غير مؤمن) 
ُن يعتنق الإسلام» من دول أن يضم | لى اجتمع السلامي فقد کان (هر أو 
مجتمعه) يستطيع أن ينضم في أي لحظة كما كان يفعل أي فرد ِن أهل الأديان 
السموح بها في ظل الحكم الوسلامى شريطة أن يراعي شريعة الوسلام وعدله. لکن 
المرتد من دار الحرب ملزم أحلاقا بالهجرة إلى بلاد إسلامية عاجاا م آجلا ذا بقي 
السواد الأعظم ين ملته متمسكين بنظامهم العام. 


لم تکن دار الرسلام ريا لا في سلام مع دار الحرب» Ys‏ فی عداء دائم 
الضرورة معهاء بل في حالة يمكن وصفها بر حالة حرب بموجب القانون الدولي 
الحديث. لأن هدف الإسلام النهائي كان إقامة السلام والعدل مع الأم التى تعترف 
بالنضام الرسلامي العام لکن على الرغم من ان دار الحرب کانت في نظر الوسلام 
في حالة الطبيعةء لم یکن الإسلام یعاملھا کأنها ليست ملكا لأحد من دون النظر 
إلى العدل. فقد عرض أن ينظم علاقنه مع دار الحرب طبقًا فرع من شریعته یاعی 
لشير. ومثلما تقيد الر ومان بأصول قانون الام ارمع ويار في علاقاتهم مع 
الحتمعات لأخرى» نظ المسلمون علاقاتهم مع غير الملسلمين طبقا لشيس و 
القانون الذي ينظ سلوك الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى. 

والشْيَّر مجموعة قواعد عامة مستمدة من مصادر الشريعة الإسلامثة ذاتها ولها 
ميزان عدل خاص بها يستند إلى مبادئ إسلامية بالإضافة إلى جربة الإسلام مع 
الشعوب الأحرى. ليست السيّر» بدقيق العبارة» نظامًا تشر يعئًا منفصلا عر الشريعة) 
بل بابا من الموسوعة القانونية يزم المؤمنين جميعًا كما يلزم أولمك الذين يرغبون في 
حماية مصالحهم طبقًا للعدل الإسلامي. وميزان العدل الذي كانت الدولة 
الإسلامية تطبقه في علاقاتها مع الدول الأحرى لم يكن يستند» بالضرورةء إلى 
المعاملة بالل أو الرضا التبادل» بل كان ميزانًا مفروصًا ذاتا. وكان يع#ف ويحدد 
طبقًا نظام العام الإسلامى 32 


)3( راج عن طبيعة السثر ومصادرها الفصل اثالث مرن تابي War and Peace‏ 
والصفحات 9-4 من كثابı The Jslamic Law of Nations‏ . 
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اليجهاد حرب عادلة 


كان ال جهاد الوسيلة التي سعى الإسلام بوساطتها إلى تحقيقق أهدافه. وقد حظر 
الرسلام کل اشکال الحرب غير تلك الي تكون على صورة الجهاد. لكن الجهاد. 
ولو صف في أغلب الأحيان بحرب مقدّسة» لم يكن يدعو بالضرورة إلى القتال 
على رغم قيام حالة حرب بين الدارين: دار الإسلام ودار الحرب» لأن أهداف 
الإسلام النهائية قد تعحقق بالوسائل السلمية أو بالوسائل العنيفة. 


والجهاد لا يعني» على وجه الدقة» الحرب بعنى الكلمة الاذي. بل يعني» حرفا 
«البذل» و(اجهد) و«السعي» ما يفید أن على المرء أن یسعی جهده لأداء وظيفة ما أو 
القيام جهة محددة. أما معناه التقني فهو بذل المؤمن ما في وسعه لأداء واجب 
أمرت به الشريعة (في سبیل الله) (سورة الصف» 1) سبل احق والعدل. رکذ 
یکن تعریف ال جهاد بأنه واجب ديني وقانونیّ وعلى کل مؤمن أن يژديه إٍما بقلبه 
ولسانه محاربة الشر ونشر كلمة الله» أو بيده وسيفه» أي بالمشاركة في القتال. ولم 
بد الإسلام الجهاد فرض كفانة إلا بمعنأه الأخیں فکان یجب على کل ممن آداژه 
شريطة أن يكون قادرا على النرول إلى ميدان المع ركة. أما المؤمنون الذين لم يكونوا 
قادرين على حوض الحرب أو الذين كانت تنقصهم الوسيلة للقيام بذلك فكان 
يطلب منهم الإسهام بالمؤن والاأسلحة عوض القتال بالسيف. وكانت المشاركة 
فى الجهاد على نحو أو آحر واجبا عظيم الثواب. فقد وعد المؤمن إذا نزل إلى 
ساحة إلجهاد أن يكافاً بالنجاة والجئة (سورة الطلاقء 11) بالإضافة إلى 
الكافآت الادية, هذه الحرب» التى تسى في التراث القانوني الغربي «الحرب 


)4( راج ۾ الزبيدي» تاج العروس» تحقيق هارون» ج 7 » ص 539-534. 

)5( ا بحياة أبدية في الجئةء حيث يبلغ اأومنون السعادة والعدل الإلهيين» هذا الوعد 
نح لکل م يۇدي الواجبات الأساسثة. لکن ما من واجب من هذه الراجبات يجعل 
المؤمن يظفر با-جثة كالاستشهاد في أثناء الجهاد. راجغ السرخحسي» شرح کتاب السیر 
الكبير. ..للشيباني» حقیق المنيجد (القاهرة» 1957( ج 1[ » ص 25-24. 
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العادلة اناز «سااعط)» هي الحرب الوحيدة المشروعة» أما الحروب الأخحرى 
فمحظورة., 

كان الجهاد حرب الإسلام العادلة. أمر الله المسلمين أن يدشروا كلمته» ويقيموا 
شريعته وعدله في كل أنحاء العمورة (سورة الأنفالء 5). وكانت دار الإسلام دار 
المؤمنين حيث يعبر عن الشريعة والعدل فى صورة عماية. وكانت دار الحرب دار 
غير المؤمنين وهدفا للجهاد. لكن كان ولا يزال من الواجب تطبيق الدين بوسائل 
سلمية لأنه يجب ألا يستخدم الإكراه في نشر الدين (البقرة» 257). وأما توشع 
الدولة الذي تم بالجهاد فمسألة أحرى مختلفة كل الاخحتلاف. وهكذا كان الجهاد» 
الواجب الذي أمرت به الشريعة والدين» تقيًا وعادلاً بلا شك بقدر التقى والعدل 
(pium and Justum)‏ اللدين وصفهما القديس وغسطين والقديس توما» وأتی على 
وصفهما هوغو غروئيو س usاأەGr HIuٍg0‏ فى هد ماخر . 


في مطلع الإسلام لم يصح العلماء أمثال أبي حنيفة (المتوفى 150/ 768) 
والشيباني (المتوفى 804/189) على نحو واضح أن الجهاد حرب بج آنآ شن على 
غير المسلمين دد آنه غير مؤمنين. وشددوا حلافا لذلك على أنه ينبغی إظهار 
التسامح لغير المؤمنين لاسيما أهل الكتاب (وإن لم يشمل ذلك الوئنيين رام کن 
ونصحوا الإمام ألا يشن الحرب إلا عندما يصطدم أهل دار الحرب بالإسلام. وكان 
الشافعي (المتوفى 20/204( مؤسس المدرسة الفقهية المعروفة باسمه هو الذي وضع 
ر | لعلاقة الرسلام ب بغير المسلمين وصاع الذهب الذي يمول بان القصد من اجهاد 

شن الحرب على غير المؤمنين لعدم إيمانهم وليس فقط عندما يصطدمون بالدولة 
لاا E‏ . وبهذه الصورة حول هدف الجهادء الذى ۳ يكن بالضرورة حربًا 
عدوانية» إلى فرض جماعي يقضى على اجتمع الإسلامی أن يحارب غير المؤمنين 
ل فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم...4 (التوبة» 5)» وصار التمييز بين حرب 


عدوانية وحرب دفاعية غير وارد. 
آرت إعادة ی Et‏ مذهبًا لحرت العادلة ا انر عن ا 
بين فقهاء الذهب ال فتششٹ بعضه مثل ال (المتوفى ا3 


(6) الشافعي» كتاب الأ ج 4 » ص 85-84. 
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با مذهب الحنفي القديم الذي يقضي بأن القتال واجب فى حال الحرب ضدٌ غير 
المؤمنين فقط. لكن السرخحسي (المتوفى 1101/483)» وهو المعلق الكبير على 
الشيباني» قبل مذهب الشافعي فى الجهاد الذي يقضى بأن قنال غير المؤمنين 
”واجب قائم إلى نهائة الزمن)©. أما العلماء الذين أنوا فيما بعد» حتى سوط 
بغداد في أيدي المغول في القرن الثالث عشر الميلادي» فقد قبلوا الجهاد حربًا عادلة 
بصرف النظر عن طبيعتها الدفاعية أو العدوائية. 


قد يسال سائل: هل تحب طاعة الإمام» رأس الدولةء إذا ما جا إلى الجهاد في 
موقف بعد مخالقًا للعدل؟ ۔ طبقًا للمذهب السثى فى الإمامة» بله المذاهب الشيعية 
تكون طاعة الخليفة واجبة حتى إن كان على ضلال. لکن كانت سلطات الخليفة 
موضع تساؤل فيما يتصل بسلوك الدولة الخارجئ. فيبدو أن الخليفة هارون الرشيد 
(المتوفى 809/193) قزر في حربه ضد البيزنطيين استعمال العنف ضدٌ بني تغلب» 
وهم قبيلة عربية مسيحيّة كانت تقطن قرب ادو د» وتقض المعاهدة التي عقد وها 
مع الإسلام بحجة تعاطفهم المزعوم مع البيزنطيين. ولا استشير الشيباني في الأمر 
قال بلا ترد إن بني تغلب لم ينتهكوا المعاهدة» وإن الحملة عليهم ليست مبزرة على 
الرغم من أنه لم يعن بالضرورة أن الحليفة أصدر أمرًا يبغي ألا يطاع©. ولاحقًا 
عندما كان الخطر يشهدد السلطة الإسلامية أصبح العلماء فى حيرة يِن أمرهم حول 
سلوك الإمام إذا ما انتهك عهوده التي أقامها مع غير المؤمنين. لكن ابن تيمية 
(المتوفى 1328/728) أيّد بصراحة مطالبة السيحيين بالحماية من التمييز حتى في 
أشد الأو قات خحطرًا على الرسلام. 


السلام والحرب العادله 


فى ظلْ النظام العام الإسلامي تنتهي في النطرية القانونية حالة الحرب القائمة 


(7) أبو جعفر الطحاوي» كتاب الختصرء تحقيق أبي الفا الأفغاني (القاهرة» 1950/1320)» 
ص 281 . 

(8) السرخسي» كتاب المبسوط رالقاهرة» 1906/1324) ج 10 » ص 23-20. 

.35-34 ص‎ ›The Islamic Law of Nations gl (9) 
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بين دار الرسلام ودار ال ب حینما يحل النظام العام لدار الإسلام محل زظام دار 
ارب ., وقي مر حلة کهله اسوك سر يعة الرسلام و دالت في العالم, لکن نہٹث في 
الواقع ان دار الرسلام ودار الحرب كث دواما ما کان يخبل للعلماء» ولحل امو ملوك 
شیئًا فشيئًا يعتادون حالة جهاد نائ أكثر منهم على حالة من العداء. وفي غضون 
ذلك لم يحرم غير المسلمين من العدالة الإسلامية. وإن لم يكن بالإمکان خلق 
ظروف السلام على نحو کامل» فإ الاتصالات بين المسلمين وغير المسلمين على 
الصعيدين الشخصي والرسمى كانت مع ذلك حجري بأساليب سلميّة على الرغم 
من أن حالة الحر ب بقيت قائمة بين الإسلام واجتمعات الأحرى. 


۾ كان يحق بحسب الشريعة للحربئ»› أي لشخص ين دار الحرب؛ آن يتمع 
العدل الإسلامي خلال فترة السلام الوجيزة» سواء بمعاهدة تعمد بين السلطة 
الإسلاميشة والسلطة غير الإسلامية» م بأمان بمنحه شخص مسؤول أ أشخاص من 
عامة الناس. وكانت المعاهدة » التي لم تكن مدتها تنجاوز عشر سنوات» ٿقيم » من 
حيث المبدأء السلام بين المؤمنين وغير المؤمنين» وتمنح الأحيرين كل حقوق المقيمين 
طبقا للعدل الإسلامي (بما فيها ممارسة شعائرهم الديشة) طوال مدّة المعاهدة10. 
راذا لم یکن ثم معاهدة کان في وسع احربي (هو وعائلته وأملاكه) أن يدخل 
لاد الرسلام بأمان يحصل عليه من أي مسلم. وکل امان كهذاء الذي کان مح 
من دون صعوبة» يحول وضع الحربي وعائلته من حالة حرب إلى حالة سلام مۇقت 
فيما يتصل بعلاقاته الخاصة مع سکان دار الإسلام» فيحظى بالأمن خلال الفترة التي 
بمکٹ فیها في الديار الرسلامشة» وعد ذا إقامة دائمة فلا يخضع | إلا للجزية إذا أقام 
هو والذين يصحبونه أكثر من سنة. وإلى هذه الوسيلة ينبغي آن نعزو اليسر في عبور 
المسلمين وغير السلمين من ديار إلى أخحرى للفجارة ولأغراض أخرى ثقافثة وسواها, 
وبهذه الوسيلة حل العدل الممنوح تحت غطاء "أمان” محل حالة العداء النظريّة في 
ظل الجهاد2". 


ليس للعدل مكان فى ظل الحياد طبقًا للنظام العام الإسلامي إذا كان يعني موقا 
(10) کان في الوسع تجديد الاتفاق عشر سنوات أحرى أو أكثر إذا كانت الترتيبات مقبولة 


من كلا الطرفين. 
(11) للمزيد من التفصيلات عن شريعة الأمان» راجغ الفصل الخامس عشر من کتابي: 


War and Peace In the Law 3 Islan 


196 


تخذه مجتمع سياسي قزر طوعًا الإحجام عن إقامة علاقات عدائتة مع الأطراف 
المتحاربة. فتطرا لن کل مجتمعات دار ارب هي من الناحية النطرية في حالة 
حرب مع الإسلام ما دامت لم تعقد معاهدات مع الساطات الإسلامية» فلن تكون 
منج من اثار الجهاد القانونية. الحبشة وحدها التي كانت تتمثع بالحصانة من 
الجهاد لاسباب مذهبيّة وتاريخية» بلغت وضعًا خاصًا في علاقتها مع الرسلام. 
ففي ول عهد الإسلام وقفت اسبشة موققا متنعاطفًا مع السلا وحمت أنصاره 
حينما -جؤوا إليها. ونتيجة لذلك قضى النبي بأن يظل كل أبناء الحبشة فى سلام 
دائم مع المسلمين» وذلك شريطة أن يحجموا عن القيام بأعمال عدائية ضدّ هى ,.٠2‏ 


أما سائر البلدان الأخر ى المعفاة من الأثر القانوني للجهاد » أو التي كانت تتمتع 
بالسلام والعدل في ظل النظام العام الإسلامي فإنها نظريًا لم تصل إلى ذلك إلا 
بفضل معاهدات سلام» لكن المعاهدات کلهاء صرف النظر عن عدد مرات 
الرسلام ودار الحرب. 


الجهاد حرب دفاعيه 


لم مر مذهب الجهاد التقليدي بين الحرب الدفاعتة واحرب الهجومية) 
لاه في سبيل إقامة سلطان الله وعدله على الأرض لا يعود التمييز بين الأفعال 
الهجومية والدفاعية واردا, لکن على الرغم من أن الله قد فرض اهاد (سورة 
الصف» 13-10)» !إ إا آنه لم یکن مازِمًا إلا عندما تكون القوة في أيدي المسلمين 
(هود» 233). وحین أخحذت قوة الإسلام تشناقص صار من الواضح أن الدوة لم تعد 
قادرة على اتخاذ موقف عدائى من دون المساس بوحدتها الداحلة, فبدأً شارحر 
الجهاد حر با دائمة بلا حدود يفشرونه تفسیا جديا ينطوي على تكبف کبیر مع 
الوقائع عندما تغيرت أحوال الإسلام تغثءا جذريًا. أحذ بعض العلماء برغم 
استمرارهم فی التمشك مبداً أن الجهاد حالة حرب دائمة» يقولون بان مجرد 


(12) المصدر نفسه» ص 253 - 258. 
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الاستعداد للجهاد هو أداء لواجبه". ولم يكن الإسلام منهمکا بمشكلات الان 
الداحلي وحسب» بل كانت وحدة أراضيه معرضة للأخطار أيصًا حينما كانت 
القوات الأجنبية (الصليبيون والمغول) في دار الحرب تنحدى سلطانه وتهدد صميم 
وجوده, 


وسط تلك الأحوال المتبدلة شرع العلماء يغرون موقفهم من مسألة ما إذا كان 
الجهاد ضدٌ غير المؤمنين بحجة عداوتهم للإسلام عادلا. لم يحتفظ الجهاد بوصفه 
واجبا مفروصًا باستمرار على الأمة لقتال الكفار حيثما وجدوا إلا بالنزر اليسير من 
جوهره. لقد أدرك ابن تيمية» الفقيه والمتكلم الذي كان قلقًا أشدٌ القلق من الفوضى 
الداحاية» أدرك ألا طائل من مذهب اججهاد الكلاسيكي في وقت كان الأعداء 
(الصليبيون والمغول) يهددون فيه دار الإسلام؛ فأفتى بأن الجهاد يعلن كحرب 
دفاعچة على غير المؤمنين إذا هم هددوا الإسلام. أما أولعك الذين لا يحاولون 
الاعتداء على دار الإسلام فإنهم» على حدٌ قول ابن تيمية» لم يكونوا هدفا لاإسلام 
ولا ينبغي فرض الجهاد عليهم. وقال: "إذا كان لغير المؤمن أن يُقَىَّل مالم يُسلم فإن 
عملا كهذا ينطوي على أعظم الإكراه وهو مخالف لا جاء في الوحي من أنه لا 
إكراه في الدين (البقرة» 257). أما غير المؤمنون الذين كانوا يبادرون عن وعي إلى 
الاعتداء على ديار الإسلام فوضعهم مختاف12, 


حون لم يعد مذهب الجهاد يفشر بأنه حرب ضد دار الحرب بحجة عدم الإيمان 
أصبح لا لزم المؤمنين كواجب دينيّ إلا في حال الدفاع عن الإسلام» ودخل فى 
فترة من الهدوءء واتخذ وضعًا دفاعيًا ريشما يبعثه الإمام عندما يرى أن الإسلام 
معرض للخطر. صحيح أن السلاطين العشمانيين كانوا يستندون غالبا إلى الجهاد في 
غزوهم الأرض الأورييةء لكن في الواقع لم يكونوا في وضع يخؤلهم مارسة حقوق 


(13) انظر ابن هذيلء كتاب تحفة الأنفس وسكان الأندلس» تحقيق مرسيه (باريس» 1936 
ص 15. 

(14) ابن تيميّة» قاعدة في قتال الكفار” مجموعات رسائل» حامد الفقّي 
(القاهرة» 1949/1368) > ص 146-115؛ والسياسة الشرعيسة» تحقيق النشار وعطية 
(القاهرة» 1951)» ص 153-125. 
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الإمام» ولا كانت حروبهم دية الطابعم على الدوام“. يضاف إلى هذا أن 
لسلاطين في ذروة قؤتهم تفاهموا مع الأمراء المسيحيين» وكانوا مستعدّين لإقامة 
السلام معهم على أساس المساواة والمعاملة بالل خلافًا لا كان يجري من قبل. 
وحين تملكهم الزهو من انتصاراتهم على الأمراء في أوربا تحؤلوا إلى البلدان 
الإسلامية الشرقبة فأخحضعوها لسيطرتهم حين استولى الشيعة على السلطة في 
فارس في مستهل القرن السادس عشر مهددين بذلك الوحدة الداخاية. وبرغم 
عيجز السلطان العثماني تعن إخحضاع فارس استمرت زعامته للبلدان الإسلاميشة 
الواقعة تحت سيطرته حتى الحرب العامة الأولى. 


الحرب العادلة والحرب الدنيويه 


الإمام الذي ينصب لمارسة سلطان الله على الأرض له وحده » من الناحية 
النظرية» احق ه في اللجوء | إلى اجهاد ودعوة امۇمنين ين إلى أداء الواجب. وما لم يفؤض 
الإمام ساطته | 0 أحد أتباعه لا يح لأحد ن يارسها. وإذا اضطء أحد الولاة إلى 
إعلان الجهاد من دون تفويض من الإمام» عد غد ذلك حربًا دنيوية ٤‏ حر ًا مشروعة 
أو عادلة. وإذا اأعى زعيم منشق» سواء كان من جماعة السئة أم من المعارضةء احق 
في إعلان الجهادء عد عمله عصيائًا للإمام وخروجا على السلطة الشرعية 
(الحجرات» 1)96. فلا زعيم الجماعة المنشقّة ولا الذين شا ركوا في جهاد من هذا 
القبيل سيثابون بال جنة التي لا تنح | إلا للذين يشا ركون في الجهاد الذي يعلنه الإمام. 

بعد سقو ط الخلافة العباسة وظهور حکام مستقلین» من وا وسلاطرن وغيرهم» 
لم يعد الرمام مارس السلطة الشرعية على الرغم من أن أحد المنحدرين من السلالة 
العباسة ظل يدعي هذه السلطة من منفاه في القأهرة بعد أن غادر بغداد. ,کان 
اكام اللستقلون» في هذه الظروف المنغيرة» غالبا ما يضطرون إلى سن حروب 
دنيويُة لم تکن السلطة المسوولة تغذها حروبًا عادلة؛ لكن العلماء كانوا منقسمين 
حول هذا الأمر. 


Fouad Koprulu, Les Origines de L Empire Ottoman راجع‎ )15( 
(Paris, 1935), chap. 3. 


(16) الشيباني» سي ترجمة حذوري» مرجع سبق ذكره» ص 231-230. 
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ففي إيران» حيث كانت العقيدة الشيعية سائدة منذ مستهل القرن العاشر/ 
السادس عشرء تقاسم الشاه واجتهدون (العلماءم سلطات ارمام في أثناء غيبته. 
فمارس الجتهدون سلطة الإمام الروسحية» ومارس الشاه سلطته المدنية. وما أن الجهاد 
حرب يجب أن تعلنها السلطتان الروحية والمدنية لكي تصبح مشروعة»ء فإن إعلان 
ا جهاد من قبل الشاه كان يجب أن يقزه الجتهدون لكي يكون مشروعًا وعادلا. فإذا 
ما أعلن الشاه حربًا من دون مصادقة امجتهدين كانت حربه دنيويْة» لا جهادا ولا 
حربًا عادلة. وفي حال تسم امجتهدون السلطة المدنية ومارسوا السلطة ا 
والسلطة الروحية نيابة عن الإمام في أثناء غيبته» فإنهم یکونون وکیلا عنه 
ثبٽت من النظام حال و فی إیران الذي آقامته ورة 1979 بقيادة أثة الله ا قل 
يجوز للخميني أن ب اسم الإمام (حتی عودته لإعادة نشر السلام والعدل)؛ 
لكنه لا يستطيع التصؤف منفردًا كما يفعل الإمام. 

ولدى تششت سلطة الخلافة في بقية البلدان الإسلاميّة بعد سقوط بغدادء أذ 
المحکام الدنيوټُون يمارسون السلطة المدنية ويطبقون الشريعة بالتشاور مع العلماء 
بوصفهم حکام پبحکہ الواقع» (de facto)‏ لكر بعد سقوط الدولة العباسثة 
أصبح بعضهم رؤساء دولة مستقلین استقلالا اما على الرغم من أن سلطتهم طت 
نظر يا حاضعة للخليفة. وفي ازع الأحير من القرن التاسع عشر» صب السلطان 
العثماني خليفة طبقا لدستور عام 1876 الذي كان يخؤله سلطة إعلان الجهاد» على 
ارغم من أن هذا الح لم یکن ليمارس دائما من دون تحد. فعندما نشبت الحرب 
لعالية الأولى عام 1914 أعلن السلطان/الخليفة الجهاد ضد بريطانيا العظمى 
وفرنسا» لکن الحسين بن علي شريف مكة وأحد أحفاد النبئ» أعلن جهادًا مضادًا 
عام 1916 وانحاز إلى بريطانيا ضدٌ آلمانياء حليفة الخليفة. وبهذه الصورة انقسم 
المؤمنون حول مسألة أي الإعلانين للجهاد كان هو الشرعن. 

قد يرجع إلى زمن الفارابي تبرير شن الحرب استنادًا إلى العدل من دون 
الجهاد”'» فرنما كان الفارابي أل عالم مسلم يقسم الحروب إلى عادلة وظالمةء تبعًا 
لخدمتها رغبة الحاكم رمم لحت الشخصية»ء أو تعزيزها مصلحة الناس العاشة. 
والحروب العادلة في نظر الفارابي هى: 

10) راجع الفصل الرابع» القسم الذي يدور حول العدل العقلي عدلاً مثالًا. 
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1 الحروب دفاعا عن المدينة ضد الهجمات الخارجية. 

2 الحروب لتلبيت المطالب المشروعة ضد شعب أجبي إذا لم يحثرم حقوق المدينة. 

3 الحروب ضذ شعب أجنبي إذا رفض القبول بالنظام العام الذي تَعْدّه المدينة النظاة 
الأفضل له. 

4 الحروب ضك شعب أجنبي تعد المديبة أن الوضع الأفضل والأنسب له في العالم 
يجب أن يكون هو وضع الشعب الخاضع,. 


أما الحروب الظالمة التي تشن لخدمة رغبة الحاكم الشخصية ومجده الشخصى 
هي : 
1 الحروب التي حرّكها مصلحة الحاكم الخاصة منل الشهوة إلى القوة والشرف واججد. 
2 - الغزوات التي يشنها الحاكم لإخضاع شعوب غير شعب المدينة التي يحكمها. 

3 حروب من أجل التعة التي يكن نحقيق هدفها بوسائل أخرى غير القرة. 

4 الحروب الني تؤدي إلى قتل الأبرياء لأ لسبب سوى ميل الحاكم أو التلذذ بالقتل*'. 


عندما فرق الفارابي بين المدينة الفاضلة وغيرها من المدن استنادًا إلى مفهوم الخير 
العام» ذهب إلى أن حاكم المدينة الفاضلة وحده قادر على إعلان الحرب العادلة؛ أما 
سائر الحكام الذين نحركهم الشهوة والنرعات الدنيويِة فهم غير مخؤلين بشن 
حروب عادلة. وقد ذهب الفارابي» فى عرضه التصؤر الفلسفي للحرب العادلةء إلى 
أن لاإمام وحدّه السلطة الشرعيّة لإعلان الحرب العادلة. أما سائر الحروب الاخرى 
التي يشتها زعماء بلا سلطة شرعية فيجب أن تعد حروبًا ظالة, 

وذهب الكثّاب الذين جاؤوا بعد الفارابي إلى أن كل الحروب شادةء أي ظالمة 
إذا كانت على صورة غير صورة اجهاد. ووصفها الطرطوشي بالتشؤهات 
الاجتماعية1۳؛ وقال الحسن بن عبد الله» الذي وضع مصتمًا حول أصول الحكم 
بعد قرنين (1322/708)» إنها أمراض اجتماعبة۳* وأشار كلاهما على الحكام أن 


(18) الفارابي» فصول المدني»› حقيڻ .146-147 D. M. Dunlop (Cambridge, 1961), pp.‏ 
في النضص العربي» ص 57-56. 

(19) الطرطوشي»ء سراج الملوك (القاهرة» 1901/1319)» ص 153-150. 

(20) حسن عبد الله آثار الأول في ترتيب الدول (القاهرة» 1878/1295) » ص 19-167, 
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يتصدوا للحروب باستعداد مناسب. لكن ابن خحلدون الذي تناول الحرب من منظور 
مختلف هو الذي حذر من أن الحروب ليست كوارث اجتماعية عابرة بل هي 
تتكرر منذ أن ظهر الإنسان على وجه الأرض. وقال إن الإنسان بطبيعته ميل إلى 
الحرب. لذلك فإن مسألة التمييز بين الحروب العادلة والحروب الظالمة غير واردة. 
هذه النظرة إلى الحرب التي تفيد أن الحرب من طبيعة الأشياء تنسجم مع نظريّة ابن 
خلدون العامة حول الجتمع. بيد أنه قم تنازلا للشريعة فع الجهاد حربًا عادلة على 
الرغم من اعترافه بأن معظم الحكام الذين يخرجون إلى الحرب لا يفعلون ذلك بدافع 
الجهاد المقدس» بل بدافع من شهوة السلطة والطموح الشخصى<27. 

وهكذا لم تعد الحروب في الأقطار الإسلاميٍة توزن ميزان الجهاد التقايدي على 
غرار مظاهر العدل الاجتماعي الأحرى. ووجب على ميزان الحرب العادلة الجديد أن 
يتهياً لإعادة النظر حين بدأت الأحوال تتغيثر في العصر الحديث22. 


%# * 3# 


ص 79“65. 


)22( راجح الفصل السابع. 
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العدل الاحته 


«من أعلاق البشر الظلم وعدوان الاس بعضهم على البعض 
الأحر. فمن امتدذت عينه إلى متاع أحيه امتدت يده إلى أخذه إلا 
أن يصدّه وازع. وذلك تماما كما قال الشاعر (المخنبي): 
الظلمٌ من شيم النفوس فإن جذ ذا ءِقَۆةفلِيلةلايظلم 
(ابن خلدون) 


العدل الاجتماعي هو العدل طبقًا للمعايبر والقيم الساريْة المفعول التي يكون 
الاس عاشتهم على استعداد للقبر ل بها» سواء بحكم العادة أم بحكم العطالة أم 
لأسباب انح ری» بصو رة اة عر المعايير والقيم التي لتد في الشريعة. إن 
مصطلح العدل الاجتماعي الذي غالبا ما يُستعمل ليشمل العدل التوزيعي» هر 
وصي الطابع ئي الأساس إذا ما فور بمفاهيم العدل المغالجة - الرلهي» راشي 
والعقلى. ,ذلك لله نتاج العادة واللبرة البشر سه ا استجابة لأوامر العقإ (, 


(1) القانون العام هو نتاج الئبرة البشريّة كقول هولز: «لم تكن حياة القانون منطقاء بل 
كانت حبر ویم ا غالا القانون و و العدل ا 
العقل. 
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سطر الذى 0 صان العدل التوز عي“ لم یس پستعمله المعنى الاجتماعي بل 


واليوم يسعى بعض الكثاب السلمين الذين قبلوا المدلول الحديث لهذا المصطلح 
إلى إضفاء طابع إسلامي عليه» وإلى تبرير تبيه بمحاولة إرجاعه إلى مصدر نضي» أو 
إلى رأي فقيه كلاسيكيئ. لكن العلماء السابقين الذين تناولوا العدل الاجتماعى 
كانوا يميلون إلى تأكيد عناصره الوضعية: العادة والغرف وسواهما» من دون 
الإفاضة بالضرورة بالکلام عن مظاهره التوزيعثة والجماعية» لن اجتمع لم یکن قد 
تعض للأفكار والمثل العليا الأجنبيّة المتصارعة والمتحررة التي يتصدّى لها المسلمون 
الوم , 


العدل الاجتماعي والنظام الاجتماعي الإسلامي 


كان العدل فى رأي المتكلمين والفلاسفة المسلمين» مفهومًا مجردًا ومثاليا. وكانوا 
يعێرون عنه بألفاظ الامتياز والكمال. ولكنهم لم يقوموا بأيّة محاولة جادة لرؤبة 
العدل مفهومًا وضعيًا» ولتحليله في ضوء الأحوال الاجتماعية السائدة. صحيح أنهم 
كانوا من حين إلى خر يشيرون إلى المتشككين والزنادقة الذين كانوا فيما يظهر 
يشككون في شرعيّة القيم المستمَدّة من الوحي» ويؤكدون معيارًا طبيعيًا لاشؤون 
الإنسانية» لكن لم يصدر عنهم أي بيان عن موقفهم سوى إشارات غامضة وردت 
في مؤلفات خحصومهم الذين كان تهمهم إثبات بطلان مذاهب الرنادقة أكثر من 
عرض اراء الرنادقة عر ضا کاما“ ويظهر أن کا من المشككين قد بحثواء في 
جملة ما بحثوه» مفهوم العدل وقيمًا أحرى» لكن كتاباتهم لم تصانا. ولقد رأينا 
كيف أن المعترلة وينوا ببحجة استخدام العقل منهجا بدا للمتكلمين السثة خحطرا على 


(2) راس جغ الفصل التاسع. وپخصوص تعریف ارسطو» را جع 


Nichomachean Ethie 1131a 6-27.‏ 
(3) حول التغيرات في التصور الإسلامي للعدل تحت تأثير الإيديولوجيات الأجنبةء انظر 
الفصل التاسع,. 
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الوحي» وذلك على ار من ُن المعتزلة لم یکونوا البشسة کاک في نظرهم إلى 
لامور . فکانت راهم تراقب وشتلف» ولم يبق سوی ملخصات آرا ثهم الموجودة 
في مۇلفات نقادهم. ولم يكن مصير المتشككين الذين تجرؤرا على تحذى سلطان 
الوحي حيرا من مصير المعتزلة الذين كانوا قد قبلوا في حر الأمر بصحة الوسى ) 
بيد أن تأثير أنصار العقل» بلة أنصار المذهب الطبيعيء > کان بعيد المدى» لأن 
کتاباتهم» على الرغم من إ إتلاف معظمهاء طت ذات تأئير في كثير من الكثاب 
الذين أخحذوا يتخذون موققا أ كثر انتقادا من بعض العتقدات التي كان المتكلمون 
السابقون يغدونها أمرا مفروعًا منه. وشكك بعض العترلة» إلى جانب الذين حاولوا 
التوفيق بين العقل والحي» في الاعتماد على العقل كمنهج نهائي متأثرين با ذهب 
الطبيعي الكلاسيكي. على سبيل المثال» حاول أبو عثمان الجاحظء الذي قبل 
مذهب الاحتيار عند المعترلة» أن يثبت سخف الاعتماد على العقل منهجا وحيدًا 
لإدراك الحقيقة. ومن ام جائر أن یکو ن قد حاول إثبات الحاجة إلى مناهج أخرى؛ 
,کان هو نفسه على ما يبدو متأثر في بعض كتاباته بفلسفة أرسطو الطبيعية^. 
وكذلك أدرك الغالي حدود العقل كما أشرنا قبل» لكنه استعان بالمنطق والتصؤف؛ 
وکان أبعد من أن يعتمد على المنهج التاريخي» والمنهج الاستقرائي. وكان المسعودي 
التوفى 956/345) هو الذي حاول تدوين التاريخ كسجل للقضايا الرتبطة بطروف 
الزمان وأحدائه» لا كانكشاف لإرادة الال ولأحداث تجري بقضاء وقدر. ولعله 
كان أؤّل باحث يتناول الح ر كات والأحداث من زاويّة مختلفة. وقد وضع الأساس 
منهج البحث التاريخى والمنهج الاستقرائي”. واستخدم ابن خلدون» المؤرخ والمعظر 


(4) للاطلاع على عرض للمفكرين الشكاك والرنادقة» راجع عبد الرحمن بدوي» تاريخ 
الخاد في الإسلام (القاهرة) 7). وعن معنی لحد والرنديق راج م المطرزي» 
المغرب» ج 1 » ص 235. 

)5( راجغ سفیقی جېری» الا حظ: : معليم العقل والأدب (القاهرة» ب,ت.). 

(6) يستشهد الجاحظ غالبا في كتاب الخحیوان بؤلفات أرسطو بوصفه مرا جعه الموتوقة. راج 
صله الحاجري تخریج نصوص أرستطالية» مجلة کلیات الأدب» (1954-1953)» 
ص 237-3 » وص 90“69,. 


(07 را ا فو اث الوفيات› قق م عبد الحميد (القاهرة› 1)» ج 2» ص24 
5 . وطريفى الالدي» Islamic Historiography: The Histoies of‏ 
al-Mas’ûdt (Albany, N.Y. 1975) chap. 2‏ 
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ولم ينفرد المؤرخحوك في اتباع الطريقة الاستقرائية» بل طبقهاء بدرجات 
متفاوتة» مفكرون آخرون في حقول أبحاثهم الخاضة» وذلك بعد أن تبي لهم 
ان الطريقة المعتيدة على الوحي غير كافيّة. فعلى رغم إخحلاصهم المستمر لوحي 
استخدم أبو بكر الطرطوشي (التوفى 1127/520) ونجحم الدين الطوفى 
(امموفى 716/ 1316) وابن تيمية (التوفى 728/ 1325) شكلا من المنهج 
الاستقرائي بلغ ذروته في كتابات ابن خلدون (المتوفى 806/ 1408). لم ينتقد 
الطرطوشى قط الطريقة التقليديةء لكنه زودنا بوصف مفصْل لبنيّة الدولة الإسلامية 
کما کان يراها. وهو وصف استند إليه كثاب لاحقون لاسيما ابن خلدون في 
صوغ م نظرياتهم الاجتماعية. وعد الطرطوشي العدل ساس الدولة الحقيقى» ”س 
الأسس“» على حد تعبيره» وأسمى فضيلة يجب أن يتحلى بها الحاك. وعالم 
العدل على مستويين» شى المستوى الأول العدل النبوي طبقًا للدين والشرع. 
وسمى الثاني العدل السياسي المستمد من الغرف رالأحكام التي يستها الملوك» 
ويمكن تسميته العدل الوضعي. قد لا يكون هذا الأحير عادلا على الدرا» ولاسيما 
حين يكون مخالمًا للدين والشريعة» لكن يظل برغم ذلك» في رأي الطرطوشيء 
حيرا من جور الحكام المسلمين الذين يخالفون الشريعةء وإن لم يبلغ مستوى العدل 
البوي“. لكن الطرطوشي أشار إلى أنه ليس من الضروري أن يدشأً جؤر الحكام 
السلمين من الهوى والميل إلى الشر» بل من إخفاق المستشارين في تحذير الحكام من 
مغبة حكمهم ال جائر . كما يشير أيصًا إلى وجوب أن تعى العامة مسؤوليتها عن أفعال 
الحكام الجائرة؛ لأن الطرطوشي غالبا ما كان يسمع العديد من الناس يستشهدون 
بقول التب (أفعال حاكمكم انعكاس لأفعالكي» وکما تکونوا ول علیکہ )2" 


(8) كتب الطرطوشي عدة ملّفات حول الشريعة وامجتمع. ولعل أكثرها أهميّة كتاب سراح 
ملوك رالقاهرة» 1319/ 1902). 

)9( المصادر لقسه» ص 45. 

(10) المصدر نفسه» ص 47. 

(11) هذا القول حديث نسبه الكثير من الكتاب إلى لى النبي. (راجغ الطرطوشي» سراج» 
ص 100)» لکنه لم يرذ في مصتفات الحديث ا 
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وبعد بحث في النصوص الشرعيّة وجد الطرطوشي أن معنى هذا الحديث وارد في 
لقرآن في قوله تعالی ف وکذلك تُوّلی بعض الظالین بعصا با کانوا يبون 
رالانعام» 129). ومن هذه الأيةء فضلا عن خبراته الخاضة» بات الطرطوشى مقتنا 
بأنه ما لم يسئد العدل النبوي شعورٌ العامة بمسؤوليتها عن حت الحكام على تطبيق 
العدل» فإنه من المرجح أن يسود الظلم لا العدل". وبعبارة أحرى أوحى 
الطرطوشي بإمكان وجود شكل جديد من العدل في امجتمع يكن أن يخلق مع 
العدل النبوي شکلد اجتماعيًا للعدل ذا طبيعة وضعية» لكله لم تحر مصادر هذا 
الشكل الجديد» ولم يشر إلى الأسلوب الذي تستطيع به العامة مطالبة الحكام به 
وإلزامهم بتطبيقه. 


العدل الاجتماعي ومفهوما 
السياسة الشرعبه والمصلحة العامة 


حصلت في حقل الشريعة محاولة لتحري مظهر العدل الاجتماعي, فابن تيم 
الذي طور مفهرم «السياسة الشرعية) بوصفها مكملة للشريعة» وم الدين الطوفي 
الذي اقترح أن تکون «المصلحة) مصد را للشريعة» جعلا من الممكن ُن يعرم 
مفکرون آحرون مثل ابن خلدون بتحري مصادر العدل الوضعي لأوسع نطاقاء 
وصوع نظر ية جدیده لعدل الاجتماعي . وربا کان ! إسهام کل من جم الدين 
الطوفي وابن تيميْة ضروريًا لاه لولا ذلك لها بلغت الطريقة التي اتبعها أبن خلدون 
في دراسة بُنية احجتمع المستوى الوضعي العالي نسبيًا. 

کان الطوفى وابن تيمية فقيهين معاصرًا أحدهما لاخر - من اعتمل أن یکون 
لطوفي قد ولد عام 657/ 1259ء وابن تيميْة عام 1 - لکن نظرًا إلى أن 
الأحير قد عالج مفهومًا أوسع للعدل الوضعي سندرس مدی تفکیره ومنهجه أَولا. 

كانت نشأة ابن تيمية واهتمامه العلمي مرتبطين منذ حداثته ارتباطا وي 
بالأحداث والظروف التي كانت سببا في تحؤل أقدار الإسلام خلال القرنين 


(12) الطرطوشي» المصدر نفسه» ص 101-100. 
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السابع/الالث عشر والثامن/الرابع عشر» عندما هددت سلاطاته الحملاث الصليبية 
من الممالك المسيحبة الغربشة» والغزوات المغولية من آسيا الوسطى”"'. ولا حاجة 
للقول إنه كان لهذه الأحوال تأثير عميق في تطوير آرائه في الدين والشريعة التي لم 
تكن نتيجة الطريقة التقليديّة في تفسير النصوص وحسب» بل كانت نتيجة صراعه 
مع المشكلات العملية في عصره أيصًا. وتمكن ابن تيمية جزيج من منهجي 
الاستنتاج والاستقراء من تطوير مفهوم السياسة الشرعية الذي يجشد مفهومًا 
للعدل مستمدًا من مصادر نصْيْة (القرآن والحديث) ومصادر اجتماعية (دنيوية). 
وکان هذا ابتعادًا عن مذهبى القانون والعدل الكلاسيكيين. فكيف توصل ابن تيمية 
إلى مفهوتيه عن القانون والعدل؟ 
مز ابن تيمية» كما فعل الغرالي» بين صخة الكلثات المستمدة من الوحي 
وصخة الكليات التي لا يوجد عليها دليل من الوحي. وقال بوجوب القبول بلا 
تر دد بالاأولی التي تعالح الدين والأمور القانونشة, ما الأخحيرة» التي هي نتيجة العقل 
والسوابق» فتنتمى إلى فة مختلفة كل الاخحتلاف لذلك يصح أن تكون موضعًا 
للمناقشة بين العلماء. وأفضل طريقة للتأكد من صحة الكليات التي لا دليل عليه 
من الوحي هي الاستعانة با-جزئثات القابلة للتطبيق على أوضاع محدّدة. وبكلمة 
أخحری» إذا كان هناك جرئیات مستمدة من دليل من الوحى وتستطيع أن تقيم 


(13) ولد ابن تيمة فی حزان (في شرق تركيا) عام ۰1263/661 وهرب مع عائلته إلى 
دمشق قبل وصول مو جات الغرو الغو لشة الراحفة إلى البلدان الإاسلامثِة» وكان ف 
السا بعة مرن مره أنذأك. وتلقی تعلسمه في دمشق؛ وأصبح فيها معلا ولعب دو را فشا 
فی الدفاع عن المديدة في الهجمات اللاحقة الأمر الذي رفع من مکانته لدی حکام 
سورية ومصر الذین کانوا غالبا ما يستشیرونه بوصفه زعيما شعبيًا في مسائل تتصل 
بالدين والشريعة. لکن صلاته کی ر المسؤولين اثارت شکول الرعماء ا لاخرین 
وعلی آرائه افنهیا ودين ا . وقد ا لات مرات ج عن ا تماق 
وفیات الأعيان. ج 4 » ص 22-20. والکتبی فوات ار یات ج ص 82-62؛ 
وأبا زهرة» اہن یمه (القاهرة» 4)52 ل 

H. Laoust, "Ibn Taymiya", Encyclopaedia of Islam, new ed, Ill, 
950-55. 
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صحة الكليات» فإن هناك كليات لا يكن إثبات صحتها بدليل من الوحي فيجب 
في رأي ابن تيمية إثبات صحتها بجزئيات طبقًا للعرف والممارسة السائدين. لا 
حاجة للقول إن هذه هي طريقة ” الاستقراء ” التي عرفها أرسطوء الذي كان لنظامه 
في المنطق تأثير عميق في المفكرين المسلمين» بأنها“ انتقال الفكر من امجزئيات إلى 
الکاشات)14, 


حاول ابن تيميِة في كتابه عن السياسة الشرعيّة أن يحافظ على توازن بين 
مغالية الاستنتاج وواقعيِة الاستقراء ‏ الواقعيّة المبنية على مصادر القانون الوضعية 
كالسابقة والغرف» شريطة موافقتها مقاصد الشريعة. وكان يتوخى» في معظم 
كتاباته تقريباء حدمة مصلحة المؤمنين العامة التي كان يتفق مع الفقهاء الأوائل على 
أنها الغاثة النهائية للشريعةء وأن بالإمكان تحقيق هذه الغاية بالسياسة الشرعية1. 
وو-حدة الدين والشريعة (الدولة» الموجودة من حيث المبدأء يجب إيجادها في 
الممارسة. و كان بری أن الدين والشريعة يتعأضان للخطر إذا لم يكن للدولة شوک 
فغالة. وبالمقابل تنحل الدولة التي يرأسها حكام مستبدون» وتتحوّل إلى منظمة 
ظالمة وطاغية إذا لم ترم فيها حدود الشريعة. وليس من المتوقع ان تتمكن الدولة 
من تحقيق الغايات التي قامت من أجلها إلا باتباع طريق العدل. والعدل الذي كافح 
ابن تيمية لتحقيقه كان بصورة واضحة مفهومًا جديدًا داحلا فى السياسة الشرعية» 
ويكن تسميته العدل الاجتماعي» لأن أهدافه كانت خدمة المصلحة العامة. ولا 
كانت شوكة الإسلام في حالة تقهقر فقد كان العدل الاجتماعي الوسيلة التي يكن 
بها إعادة الاعتبار إلى هذه الشوكة. كان ابن تيمية يرى على الأحص أن العدل 
الاجتماعی قمين بأن يردم الهوة بين الراعي والرعشة» وأن يُصلح» في نهاية المطاف» 
الأأحوال الاجتماعشة» ويعرز شوكة الإسلام. 


وكخطوة لإصلاح معيار العدل القائم عمل ابن تيمية على إصلاح قانون العائلة 


)14( أر سط 413-14 105 .12 .1 Topics,‏ . 
)15( راج ابن لممشة» کتاب السياسة الشر عة في إصلاح الراعي والرعية» حقیق 
نشار وعطية (القاهرة» 139 وبالإجليرية› فژوخ (بیروت» 1966). وحول معلی 
“السياسة الشرعية” وعن تطوره على أيدي أتباع ابن تيمية» انظر عبد الوهاب 
حلاف السياسة الشرعية (القاهرة» 1953/1350)؛ وعبد الرحمن تاج» السياسة 
الشرعية والفقه الإسلامي رالقاهرة» 1953/1372). 
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لأن العائلة تحعل مكانة رئيسة في امجتمع. فأصر مثلاً على آنه لا يسع الرجل شرعًا أن 
يطلق امرأته ثلاث طلقات مجتمعة في إعلان واحد للطلاق. كذلك لا تکون 
الروجة طالقا شرعًا إذا كان التطليق مشرو طا (في اليمين مثلا)» أو إذا وقع في حالة 
سکر. وهذا حلاقا لارأي السائد لمقهاء الحنابلة (المذهب الفقهي الذي كان ينتمي 
إليه) الذين كانوا يغُدون الطلاق من هذا القبيل مازما. وذهب ابن تيمْة إلى أن 
الجهاد يجب أن يكون حربًا دفاعية ليكون عاد . وكان هذا الرأي مخالمًا 
للمذهب السائد الذي كان الشافعي بدافع عنه» وهو أن الجهاد حراب دائمة ضد 
الكمار بصرف النظر عن طبيعته الدفاعية أو الهجومية1. أما بشأن الأسرى الذين 
أطلق المغول سّراحهم عقب المفاوضات التي جرت عام 9 فقد رای من 
باب العدل وجوب إطلاق سراح الأسرى السيحيين أيصاء لأنهم قد سوا مع 
اللسلمين. و كان ينبغي ! إِذن ان يعاملوا معاملة واحدة بوصفهم من مواطني الدولة» 
وذلك من دون النظر إلى الاحتلاف فى ال2<. 


أما في جلسات امحكمة فقد أصر ابن تيميّة على ضرورة تطبيق العدل الإجرائي 
تطبيقًا صارما إذا أراد الحكام تحقيق مقاصد الشريعة. وحينما دُعى ذات مرة لاإجابة 
عن سوال يتعلق العقيدة رفض المخول امام لقاضي الحنفي جلال الدين الرازي 
(المتوفى 745/ 1344) بحجة » أولا أن القاضي كان أحد طرفي النراع» ثانياء أن 
امحكمة الي غيت للنظر ؛ ني الراعات الشرعية لم تكن مخعشة في النظر فى آمو 
العقيدة'. ودافع ايا عن حن مسيحين اتهم أنه شتم التب عام 12993 

بحجة أن البنة كانت غير كافية إجرائيًاء برغم انه کان یدعم القاعدة التي تقضي 

بان کر من يسبب النبئ يعاقب'. على أنه كان يويد معاقبة المؤمنين وغير ا 
إذا أسهمو | في أنشطة مناوئة للدولة(20, 


(16( راج الفصل السابع. 

(17) راجِعْ أبا زهرة» مصدر سبق ذكره» ص 39-38. 

)18( راج م ابن تيمثة» محله شی الإأسلام ابن ىمس حقیق م ۵ . قى (القاهرة» 1372 
953 ص 9 - 33؛ وآبا زهرة) مصدر سېق ذکره» ص 56 و58. 

)19( فی هذه التاسة کتب مۇلغه الكبير الأول کتاب الصارم المسلول على شام الرسول 
(حیدر آباد» 1905/1322). راج لاوست» مصدر ورد :¥ ص 951. 

(20) 9 فی الحرب بين الوسلام والصايبيرن» انتقد أبن تيمية المسيسحيين والشيعة الذين نصروا 
لم على المسلمين (انظر با زهره» مصدر ورد د کره» ص 137-129). 
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كان مجم الدين الطوفي مثل ابن تيمية يعيش في عصر تقهقر الإسلام فيه. وكان 
لمسلمون يعانون الاضطهاد من الحكام المستبدين. فسعى إلى إصلاح الأحوال 
بالتشديد على اتخاذ المصلحة العامة أساسًا للقرارات الشرعية بحجة أنها الهدف 
النهائي للشريعة» واصطدم مع زملائه الذين كانوا يعارضون اتخاذ المصلحة العامة 
مبد٤ًا‏ مرشدا في ثأويل النصوص الشرعية22. 

بيد أن اتخاذ المصلحة العامة أساسًا للقرارات الشرعية م یکن بدعة في زمان 
الطوفي » فقد كان الغزالي وسواه يعتمدونها كما أشرنا من قبل. ويقال حقًا عن 
مالك (المتوفی 795/179)» وهو مؤسس مذهب فقهيئ» إنه كان اول من استخدم 
اللصلحة العامة واعترف الفقهاء الحنابلة بها مبد١ًا‏ مرشدًا فى القياس. وأيّد الطوفى 
اعتماد الغزالى اللصلحة أساسًا للقرارات الشرعثة بصرف النظر عن مصادر الشريعة 
الأخرى» وذلك بشرط تطبيقها على الضرورات؛ لكنه سعى إلى تعميم ابد ليقبل 
التطبيق على كل حالات المصلحة العامة» وبلغ في ذلك حذ القول إنه إذا ما تعارض 
ميدأ الصلحة العائة مع نص شرعي فيبغي تفضيل الصلحة العائة على ذاك اص 
بحجة أن الشريعة قد ست لصيانة المصلحة العامة بوصفها المقصد النهائي للشارع 
ا 

ل وقوف الطوفي إلى جانب تغليیب ميدأ المصلحة العامة يستند من جانب ای 
حدیٹث عن النبئ ينض على أنه «لاضررَ ولا ضرار) (لا يجوز فرض أو إيقاع ی 
اذى على أحد عقوبة على أذى قام به شخص آخر)» ومن جانب أخر إلى السابقة 
والغرف اللذين يحددان عمايًا ما المصلحة العامة التي ينبغي أن تصان. وعلى غرار 


(21) ولد جم الدين الطوفي في بلدة صعيرة قرب بغداد حوالی عام 1259/657. وعلى رغم 
أخىذه بالمذهب الحنبلي في الفقه» فقد شدّد على الأحذ بالأحاديث وعارض القياس 
مد را للدشريع» أصه على اللجوء | إلى الاجتهاد مما حمل خصومه في القاهرة على اتهامه 
بالتشيع» لن الشيعة كانوا يقولون بان باب الاجتهاد لا یرال مفتو خا کما انه ولد في 
منطقة يغلب فيها المذهب الشيعي. ومن بغداد انتقل الطوفي إلى دمشق حيث التقى 
ابن تيمية وعلماء آخحرين» ثم استقر به المقام في أحر المطاف في مصر وفيها توفي 
عام 1316/716. عن حياته راجع مصطفى زيد» المصلحة في التشريع الإسلامي ونم 
الدين الطوفي (القاهرة» 1954)» ص 67 -88. 

)22( عن نس بحٹ الطوفي حول المملحة») راجغ مصطفی زید» مصدر ورك د کره» 
المحق). 
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ابن تيمية اثبع الطوفي طريقة استقرائية فى تعريف اللصلحة العامة وفي تحدیدهاء 
وكان يسعى بهذه الصورة إلى تحسين الأحوال الاجتماعية. ولا حاجة بنا إلى القول 
إن مفهوم العدل الاجتماعي هذا ڏو طابع وضعئ يبد به تعزیز الصاح العام و الیل 
من المفسدة. وعلى رغم أن مبدأً المصلحة العامة لم يلاق تأييدًا واسعًا في عصر 
الطوفي» | إذ كان الطوفي تقك ما حقًا على عصره) ققد دافع عنه ببرأعة الفقيه المالكي 
بو اسحق الشاطبي (المتوفى عام 13880(« وأقده ابن خلدون بمدلوله الاجتماعي 
الأوسع. وفي العصر الحدیث» تحت تا لير الفكر التشريعي الغربن» أصبح مبدا 
اللصلحة أساس تأميم اللكية الخاضة في بعض الأقطار الإسلامية» واعتمد لتبرير 
تبني المبادئ الجماعية فی سبيل محقيق العدل التوزيعى (24, 


مفهوم ابن خلدون عن الحدل الاجتماعي 


قد تبدو فكرة ابن خلدون عن العدل مستمدة من حبراته الشخصية ودراسته 
قوی | الماعلة في 3 بصرف اشر عن التقاليد الرسلامية. کن ارا ابا لین 
و من نظو دين . بش ۴ عجرا بمنهجه مسرا الذي اعدم فره 
مفاهيم علمانية مثل العصبية (شكل من التضامن الاجتماعي قائم على الدم) عدوه 
کا علمانتًا» بينما اعاد آحرون تا کید نشاته على تراث الفقه والفاسفة 
الإسلاميين» وقالوا إنه صاغ نظرياته في سياق التراث الإسلامي من حيث 


(23) زید» مصدر مذ کور سابقاء ص 127-117. 

(24) حول أصل مفهوم الصلحة وتطؤره في القانون الإسلاميءانظء 
M. Khadduri: "Maslaha", Encyclopaedia of Islam, new ed, Vol. vl,‏ 

pp. 738-740. 

)25( ول من لفت الانتباه إ إلى نظر ة ابن حلدول العلمانشة Dcelsane‏ وها طبعة مدر سيه 
للمشدمة وترجمها إلى الفرنسجة. وقد ثد أحرول ( منم پو ثول و طه سحعسان وعياد وجهة 
النظر هده (راجع قادمة المراجع). أما وجهة النطر بان ابن لحلدول دشا على التراث 
الإسلامی > > و بان نطر ياته الاجتماعدة تشکل علم قاف (العمراك) في إطار ذلا التراث» 
نهي واضحة لدى محمد مهدي» فلسفة التاريح عند ابن خلدون (شیکاغی 
ط2 4)). وقد أگذدت نظر ته العلمانسة الدراسات الأحدث عهدا لأفکاره س4 
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الأساس 29. ومن الممكن !إ إثبات صحة کل من هين الرأبين. یکفي أن ينظر المرء 
فى الأقرال التي تو ید هذا الرأي,ٍ أو ذاك. ففی الطبعات اللاحقة للمقدمة عدة أقوال 
حول عة فروع من علوم الملة أضيفت إليها بعد استقراره في مصر )26( . ولیس من 
اليسير دائعا معرفة مدى إخحلاص ابن خلدون للتراث. ولهذا السبب ينبغى قراءة 
المقدمة ككل من أجل فهم مفاهيمه الاجتماعية. يضاف إلى هذا أن كتابه التعريف 
الذي يتضكن سيرته الذاتية يرؤدنا بجوانب مضيئة من حياته وفكره قد تكون ذات 
نفع إذا ما فرئت جنا إلى جنب مع المقدمة”2. وبا أننا تعنى في هذه الدراسة 
بشكل رئيس بمفهوم العدل لدى ابن خلدون»ء قد يكن من هذا المنظور الخاص فقط 
الإجابة عما إذا كان مفهومه عن العدل دينًا أو دنيويًا من حيث الأساس. 


إن نشأة ابن خلدون والفترة الأولى من حياته في تونس حيث ولد وتلقى علومه 
الأولى» كانتا تجريان وفق التقليد الرسلامي. فدرس الدين والفقه قبل آن يتعرف على 
علم الكلام والفلسفة» بتوجيه من أحد أساتذته المطلعين» وكتب ملحقات بالمؤلفات 
التي قر ها في هذین الف ر عين(28, على أنه م يابث أن دحل في إلفدمة العامة الي 
حملته من بلاط | إلى آحر حيث تقلد مناصب مختلفة لدى حكام أفريقيا الشمالية 
الغربية وأسبانياء لكن طموحه إلى الجمع بين الدراسة العلمية والخدمة في المناصب 
العلياء المنبعث عن تقليد عائلي إلى جانب ميله الخاص إى لى العلم» لم يتحقق كما 
کان برید» إذ کان عليه أن يخدم في ظل أنظمة ثبت أنها غير مستقرة مع حكام 
ورجال بلاط تبي أنهم مذبذبون» وغير جديرين بالثفة. فقرر اعتزال العمل في 
الخدمة العامة» على رغم العروض التي جاوته الاستمرار في المناصب العليا في بداية 
الأربعينات من عمره» والانصراف کایاً | إلى حصيل الول (29, 


سه الاجتماعثة السياسية. راج علي الوردي» منطق ابن خحلدون والنمط الفكري 
الإسلاميٰ (بوسطن» 1981). 

)26( را جغ ساطع الحصري» دراسات في مقدمة أبن خلدون» (القأهرة» ط 1953 ۰)2 
ص 7“ 135. 

(27) زر التعريف» (سيرة ابن خلدون لذاتيةم الذي يشكل ملحقًا تاريخ ابن خلدون 
الشامل» ور في مجلّد مستقل. راج م ابن حلدون» التعريف بابن خلدون ورحلته غربا 
وشرقاء حقیق م حمل الطنجي اقامرة 1951( . وسنشير إليه لاحقا پالسيرة الداتشة. 

(28) راجغ ابن خحلدون» لباب الحصل في أصول الدين» تحقيق ل. روبيو (تطوان» 1952)» 
وشفاء السائل لديب المسائل» حقیق م الطنجى ) اسشمبول» 1958). 

(29) ا أن من الممكن الاطلاع على ابن خلدون وتفكيره في عدة دراسات مشهورة > 
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وحلال عزلته فى قلعة ابن سلامة۳ حيث قضى أربع سنوات في التأمل 
والدراسة (1374/776- 1378/780) تمكن من أن ينعزل عن العالم الخارجي» وأن 
يکرس و فته و جهوده لکتابة مۇلفه الكبير حول التاريخ. کان کر طبه في ول الامر 
أن يؤلف كتابا عن تاريخ الإسلام في شمالئ إفريقيا. وأحذ يدقق النظر في ما ورد 
في مصنفات المؤرحين المسلمين. فوجده غير كافي لتفسير صعود الأنظمة الى حدم 
i ne 8 .‏ : ر * 4 ٩ 4 ٠‏ ,+ 
في ظلها وسقوطها السريع. وبرغم انه لم يحدد الغرض من كتابته في التاريخ فإن 
التلميحات التي يشتمل عليها تعريفه (سيرته الذاتية) حول خيبة أمله في الخدمة 
العامة ت تشير إلى أنه ربا کان یرغب فی فهم القوی الكامنة التي سببت التحؤلات في 
أقداره. كان ذلك نتيجة إحفاق شخصى أم نتيجة عوامل لا قبل للبشر بها؟ لا بذ 
أن هلا السؤال وسواه من الأسعلة قد دارت في حلده ووجهت جهوده لکي يفهم 
بعمقی طببعة العمليات الاجتماعنة والقوى المسشة لها, وفی ميحاولة مر فك اسباب 
إحفاقه في الحياة العامة كان في نهاية المطاف يتجه بجهوده نحو مسألة من مسائل 
العدل. إذا كان مسؤولا عن الأحداث التي أفضت إلى اعتزاله الحياة العامة فلا بد 


سه با فيها سيرته الذاتيسة» قد يكون من المفيد الاكتفاء هنا بالإشارة إلى بضعة أحداث 
ومعالم منها: ولد ابن خلدون لعائلة مشهورة في تونس في الأول من رمضان 27/732 
یار 2. بعد الدراسة والخدمة مدة قصيرة في ظل النظام القائم في مس قط راسه غادر 
إلى فاس عام 154 4 حيث انخرط في المنافسة السياسية (بما فيها السجن)» ثم غادر 
إلى غرناطة (الأندلس) عام 765 5 حيث عمل مسمتشارا ودبلوماسياً تلات سنوات, 
وفي عام 765/ 1365 استدعاه سلطان (بيجانا) للعمل حاجباً يجمع منصبه بين المنصبين 
لعلمي والسياسي قرابة سنة» وبعد موت وليه غادر إلى بسكرة ة عام 1366/767 حيث 

قضى السنوات الست التالية وسط المنازعات والمكائد السياسية بين الفغات المعنافسة» 

رحين عجز عن محقيق طموحه قرر اعترال السياسة والتماس الهدوء وطلب العلم في قلعة 
(سلامة) عام 776/ 1375. وبعد ربع سنواٽ من التأمل والكتابة - إذ كث ا مسو دة 
(للمقدمة) وتاريخ م أفريقيا الشمالشة الغربية - عاد إلى تونس للاطلاع على المؤلفات في 
مکتباتها لإ تام (تاریخه). ولا عجز عن أن ينجر بنفسه من الکائد السياسثة قرر الملضى 
إلى مصر عام 794/ 1382 بحا عن العلم وطاباً لراحة الذهن. فعمل أستاذاً وقاضيًا ربع 
فرن _ تخللها فترة مغامرة سياسشة بلقاء تيمورلدك عام 802/ 1400 - وبدأً يعيد النظر في 
مله عن (التاریخ) ويو سعه. وفي مصر أدرك الحا جة الماشة إ إلى العدل رسيلة غلب ا 
الانحطاط و تحسين اجتمع. وتوفي عام 806/ 1408. 

€) تقح اليوم فى إقليم وران في اجزائر. 
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أن إخفاقه کان شکلا من العدل الجزائيء أما إذا كان نتيجة ظروف لم يكن في 
وسعه التحكم فيها فإن اعتزاله الحياة يكون صائبا وعادلا. 


فكيف رد ابن خلدون على هذا التحدي؟ 


لم يكن جوابه عن هذا السؤال فى المقدمة الجواب ذاته فى التعريف (السيرة 
الذاتية). في القدمة يعرض العدل كمفهوم اجتماعي فى سياق نظرية للمجتمع 
تتحدد عمایاتها بق وی اجتماعية لا يستطيع المرء التتحكم فيها. بعبارة آأحری مکن 
أن بعد مفهوم العدل اعتذارا عن عجزه عن السيطرة على القرى الاجتماعية» 
وتلاف ما ينشاً عنها من مظالم. ولاشك أن ابن حلدون قد استمدڈ رصا داحايا من 
فراره الابتعاد عن األياة العامة واستراح من عبء المسؤولشة عن امطالم السائدة. 
لکنه نظر | إلى المسألة من منظور مختلف بعد استقراره في مصر. ويبدو أنه أدرك في 
الفترة الأحيرة من حياته» كما أدرك أبن تيمية من قبلهء أهمشة الشريعة فى إصلاح 
الأحوال الاجتماعثة والحد من الانحطاط والفساد» وذلك من خلال مشار کته في 
إقامة العدل. وبدا له العدل مفهومًا اجتماعيًا اشد حطورة من قبل» فصتم على أداء 
دور المصلح ودور مقیم العدل بدلا من مجرد الخضوع کم النطريات حول 
اجتمع. وأظهر اهماما بالعدل في کل من هذین الدورين. فكان في الأول منظر ا 
اجتماعيًاء وكان في الثاني مصلا اجتماعیًا ۔ لکن کان لا بد ان یختلف إدراکه 
العدل في كل منهما. فبوصفه منظراً لم یکن غير طبيعي أن يتخذ موقمًا متجرداًُ 
فکانت نظريته عن اجتمع متجردة. أا بوصفه قاضيًا يجب عايه أن يقضي بحياد 
ونزاهة فقد اتخذ دور المشارك في العماية الاجتماعية التي حاول التأثير فيها طبقً 
ليران العدل الذي كان بمسك به. وبصفته هذه لم يعد قادرا على النظر إلى العماية 
الاجتماعية كعملية حثمية. فما الذي حمل ابن خحلدون على تغيير موقفه في 
الجتمع وما أهميّة آرائه؟ قبل التمكن من إعطاء جواب» قد يكون من المناسب تقد 
حلاصة مقتضبة لنظريته في امجتمع وعلاقتها بالعدل. 


الشغل الشاغل لابن حلدون في المغدمة تحليل (الجتمع الكبي)* ببنيته وقواه 


)31( پستخدم ابن حلدون في المقدمة مصطاح (دولة) بمعنی عام وجعنى حاص. الأول 
(الدولة العامة) يعادل (اجتمع الکبیں) والأخر يعأف بالعنى الضيق للاسرة الحا كمه 
أو لنظام الحاكم أو اخلافة. و(اجتمع الكبي) ذو طابع عالمي ويعادل دار الإسلام 
القابلة للعالم المسيحي في أوروبا في القرون الوسطى. وقد استعمل مصطلح > 
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الاجتماعبة الح ركة (القوى الديناميكية) التي تفعل فعلها من داحل اجتمع نفسه 
وما نشا عنها من عمليات اجتماعيُة تؤثر في حياة الإنسان ومصيره. فمن حیث 
البنية تشکل الدولة (بالعنى الضيّق) وحدة اجتمع الأساسة» لأن ابن خلدون 
يستخدمها بصورة خاصة بعنى شكل الحكومة أو النظام السياسي. أما الجتمع الكبير 
(العالم الإسلامي) فيتألف من مجموعة متنوعة من الدول»ء بعضها في ذروة قوتهء 
وبعضها لاخر في طور الانحطاط » فيما لا يزال بحعض منها قيد التكوين. وللدولة 
بو صفها وسحدة) عمر محدود کالفرد (ویبلغ عمر الواحدة ثلائة أجيال» أو مائة 
وعشرين عامًا تقريبًا). لكن العالم الإسلامي بوصفه الجتمع الكبير ظل قائما مدذ 
ظهور الإسلام. والتغييرات داحل الجتمع» با فيها صعود الدول وسقوطهاء تدشاً عن 
قو تين اجتماعیتين كبيرتين تعملان ضمن كل وحدة. وهاتان القوتان هما العصبيّة 
والدين: القوة الأولى( وهي ضرب من التضامن الاجتماعي) يكن أن توجد في 
الجتمعات البدرية وتميل إلى إثارة أشد النرعات إلى الحرب والتدمير» وتؤدي إلى 
حدوث نزاعات مستمرة بينها. أما الدين فهر شعور روحي بالأحوة يكن أن ينضج 
في الجتمعات المقيمة أو الحضريةء ولذلك يكون» من جهة أحرى» قوة ألطف من 
لعصبية. لكن عندما اتحد الدين بالعصبيّة فى الجتمع البدوي» مثلما حدث حين 
اعتقت القبائل العربة الإسلام» خحلق وحدة فى الهدف وأدى إلى تأسيس العالم 
الإسلامي. 


على أن الدين والعصبيّة لا يعملان متحدين على الدوام. ففي العالم الإسلاميء» 
كما يقول ابن خلدون » لم تدم الوحدة بين الدين والعصبيّة إلا ثلاثة عقود بعد 
ظهور الإسلام» فتحولت الخلافة التي تجسد العدل وملا عايا إسلامية أخحرى» إلى 
نظام زمني في ظل الأمويين الذين أكدوا شكلاً عائليا من الحكم» ومنذ ذلك الحين 
بدات تنفصم الوحدة بين الدين والعصبية» وعادت القبائل البدويْة إلى العصبية 
لحفظ وجودها . بيد أن الإسلام كدين ظل قائما كقوة اجتماعية وحاول الحكام 
تطبيق الشريعة» لكنها مجرت لتحل محلها العادات الاجتماعية ومصلحة أولي 
الأمر الشخصية. ونتيجة لذلك بقيت العصبيّة أعظم قوة قادرة على حمل القبائل 


العالم الوسلامي Islamdom‏ لاوd‏ مرة في 4اr¥ Musi‏ (التی کان یحررها 
!ذأ gy (Edwin Carverly‏ کي کتابی War and Peace in the Law of Islamı‏ 
(پولتیمور» 1955), 
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البدويّة على استغناف غاراتها الدوريّة على المجتمعات الحضرية. واستأنفت دورة 
صعود الدول وسقوطها حركتها بلا قيود. ولا حاجة بنا للقول إن ميزان العدل 
لم يعد يستند إلى الشريعة والدين» بل إلى قيم أخرى» أصبح يتحدد بالنظام العام 
لقائم في كل دولة. وفى رأي ابن خلدون يمكن التمييز بين ثلاثة نماذج من الدول 
على أساس موازين العدل فيها: 

النموذج الأول » فة الدول التي تستمد نظامها العام بشكل رئيس من مصادر 
الوحي وميزان عدلها محفوظ في الدين والشرع,. 

اللموذج الثاني فة الدول التي يقوم نظامها العام على قوانين يسنها الإنسان» 
ويتألف في العادة ميزان عدلها من قيم ديية الطابع من حيث اجوهر» ويستند إما 
إلى معابير عقاية أو إلى معايير الغرف والعادةء وما أن هذه القيم ليست مستمدة 
من الشريعة والدين فإن ميزان عدلها لا بد أن يكون ناقصًا لأن الله والنبي وحدهما 
يمان معياراً للعدل عادلاً ومثالياء لذلك يستند هذا النوع من العدل إلى الحاكم 
إلى حد کبیر» ونظريًا يدعي فيه الجحاکم أنه بتو خی الصالح العام للناس ويتوقع منهم 
الإحلاص له. وهذا الميزان» وهو الموضوع ال ركزي في جميع مرايا الملوك» مستمد 
من التراث الفارسي» وكان ابن خلدون يَعْذه نموذجا للميزان العادل» لان الفرس 
كانوا يرون من الضروري أن يمتلك حكامهم الصفات التي تضمن العدل . وميزان 
العدل السائد فى ظلّ نظام عام كهذا هو عقلاني من حيث ال جوهرء ولكنه أبعد ما 
یکون عن الكمال لأن القانون دنيوي ولا يسعه أبداً أن يضبط سلطة الحا کم الذي 
يحتكر السلطة. 

اللموذج الثالث فة من الدول يتألف نظامها العام من مزيح من الأحكام 
الدنيويّة والدينجة. وقد ساد هذا النوع من النظام العالم الإسلامي بعد ان تحول 
حکم الحخلافة إلى شڪل الحکم الملكي. کان الحکام من حيث المبدا ملڙمين باتباع 
الشرع والدين» لكن كانوا يتبعون عمليا مصالحهم الشخصية الني تید ذها العادات 
الاجتماعية ومتطلبات أمن الدولة وأطماع المننفذين من رجال البلاط. ويترتب على 


(2 يخبرنا ابن حلدون فى التعريف (سيرته الذاتية) بملخص عن نظريته في صعود الدول 
الدوري وسقوطها ودور العصسثة (راجغ الصفحات 314 - 35). لکن الغرض الشامل 
لنظریته موجود في المقدمة (راجع الجرء الاول» الفصل الثاني). 
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ذلك أن هذا النوع من العدل لم يكن مثالا ولا عقلانيا حالصًا بل شكلا من العدل 
الاجتماعى أ الوضعي تالف من العابير والعادات التي کانیت سائدة في اجتمع 
الإإسلام 33 , 


بعد استقرار ابن خحلدون فى مصر عام 1382/784 أخذ يتفحص العدل من منظور 
مختلف کل الاختلاف. درس» على وجه التخصوص» فکرته عر العدل والقيم 
الأخرى في ضوء خبراته الجديدة معلمًا وقاضيًا فى القاهرة. اما قبل استقراره في 
مصر فکان مدشغلا بالصراع الدائر على السلصة انشغالاً لم یدع له متسعًا من الوقت 
للعناية بإدارة العدل» لكن هذا لا يعني أنه كان غير مبال بالظلم والقهر. ولم 
يستطع ابن حلدون أن يظفر بمتسع من الوقت لإعمال الفكر في ماضيه» وإلقاء نظرة 
جديدة على الأحوال السائدة في العالم الإسلامي» وصقل بعض أفکاره في ضوء 
الخبرات الجديدة إلا بعد اعتزاله في قلعة ابن سلامةء والنفى الذي فرضه على نفسه 


كان للقاهرة وقع إيجابي في نفس ابن خلدون لدى وصوله إليها في بداية 
الأمرء وكان قد سمع عنها بثناء عظيم جدأ» وأشد ما بهره فيها ثراؤها المادي 
وعظمة أبنيتها ونمو سكانها. على أنه بعد أن أصبح على معرفة وثيقة بمؤسساتها 
الاجتماعية ما لبث حتى أحذ يكتشف الفساد الأحلاقي رالظالم الظاهرين فى 
اجتمع» وهي أمور كان له فيها حبرات ماثلة في شمالي غربي أفريقيا. وصار بوصفه 
قاضيًا يدرك الإساءات والانحرافات في إدارة العدل» فشرع بمحاربتها وبتطبيق 
الشريعة تطبيقاً صارمًا و بتجرد. وقد ثبت أن خبراته کمعلم وقاض کانت ذاٽت نفع 
کبیر لأنه اقتنع أن مَهته لم تكن صقل نظرياته الاجتماعية وحسب» بل تطبيقها 
ار 34 , 


في مصرء إذن» بدأ ابن خحلدون يدرك أن العدل يحتل موقا م ركريًا في النظريِة 
الاجتماعية حول الاجتماع البشري. وفي هذه الحبرات ۔ بل من خبراته Kı‏ في 
(33) راجع ابر“ حلدول) الأقدمة › اجر الثاني ص1 وما بعد ها (ريصف ابن لحلدول [دارة 


العدل في ظل نظام من هذا القبيل)» مهدي» مصدر مذكور سابقاء ص 253-232. 
)34( راج حول لد العدل في مهبر ابن حلدو ل التعريف› ص 24 - 160. 
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شمالي غربي أفريقيا أيضا - وجد أن الشريعة قد فقدت مكانتها. واقتنع بأنه إذا لم 
تعد إلى مكانتها السابقة فإن امجتمع الكبير (العالم الإسلامي) سينحط أخلاقً 
ويدئر كليًا. ورأى بوصفه معلا وقاضيا أن مَهكته منع ذاك الانحطاط الأخلاقى 
وهذا الدمارء وذلك بتطبيق الشريعة تطبيقًا دقيقًا. ولاح له العدل فى الأفق شي 
كبيراء وارتفع في نظره دور القاضي في النظام الاجتماعي» فعقد العزم في السنوات 
القليلة الأخيرة من حياته على مكافحة الفساد والظلم على الرغم من معارضة نظرائه 
الذين اتهموا معرفته بالشريعة بالنقص الفاضح» وأخذوا عليه عدم ثباته في تطبيقها 
بدقة من دون التفات إلى العادات والانحراف في بلد كان فيه غريبًا(5, 


را کان نقاد ابن خلدون على صواب في قولهم | نه لم یکن خبیراً كيرا في 
الشريعة ولم تكن لديه الحبرة في الإجراء القضائي. والحقيقة أن ابن حلدون لم یقده 
دراسة حاصة حول الشريعة» ولم يضع أي مصنف تعليمي» على الرغم من تدريسه 
الفقه لمالكى في مصر طوال سنوات. 

والعرض الموجز الذي قدمه حو ل الموضوع فی ترد 365(4 و محاضراته 
الاتاحية حول موطاً مالك» المصنف التعليمي الرئيس في الفقه المالكي 7 عامة 
جا ولا تنم عن عمق شديد في هذا اليدان. ولم يكن اهتمامه بالشريعة والعدل في 
مقدمة اهتماماته قبل أن يستقر به المقام في مص لأن شاغله الرئيسي أنذاك كان 
صوغ نظريّة عامة للمجتمع. لكن بعد أن أصبح قاضيًا في مصر أظهر مقدرة في 
إدارة العدل برغم انتقاد حصومه الذين زعموا أنه لم يكن أهلاً للمنصب لأنه لم 
تكن لديه سابق خبرة في الإجراء القضائي. 


كان ابن خلدون» وهو في الأصل مفكر اجتماعي» ينظر إلى المسألة من زارية 


(35) ابن خحلدون» التعريف› ص 254 - 260. 

(36) ابن حلدون» المقدمة» الجرء الثالث» ص1 - 25. 

(37) ابن خلدون» التعريف» ص 297 - 311. 

(38( بسب انغماس ابن خلدون الطويل في السياسة كان تعيينه قاضيًا موضع انتقاد بعض 
إلجهات ومن ضمن ذلك انتقاد شخصي لاذع من قبل ابن عرفةء لكنه في الحقيغة أت 
زه كفء للمهمة التي مهد إليه بها. راج محمد ابو زهرة (ابن حلدون والفقه والقضاء) 
أعمال مهرجان ابن خلدون رالقاهرة» 1962)» ص 633 - 634. 
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ميختلفة. كان يعي تماما أن مصر في حالة انحطاط وأنها لم تكن تختلف في ذلك 
عن الأجزاء الأخرى من شمالي غربی أفريقياء الي کان یعرفھا جیدا. فرأی أن 
منصب القاضي وسيلة ضبط مهمة تردع الإمعان في الفساد والانحطاط إن كان من 
اللستحيل إيقافهما. وفي تعريفه (سيرته الذاتة) استنكر انتشار الرشوة والانحراف 

عن أصول الإجراء القضائي وغیر ذلك من الممارسات الفاسدة التي کان عازما علی 
وضع حك لها وضرب مثلأً على الحياد والنزاهة برفضه التأثر بالضغوط 
الشخصية أو السياسية و بالرشوة. 


وقد جلى حياده في معاملته أطراف النراع كلهم معاملة واحدة» سواء ا کانوا 
مدعین م مدعى عليهم. کان يرفض شهادةءالشهود إ إذا ظن أن الؤهلات لازم د 
تتوافر فيهم. اتخ قرارات تعذيرية للحد من الظلم والقهر. کان عليه أن يدفع ثمتا 
لنزاهته العزل من منصبه أربع مرات. وقضى الربع الأحير من القرن على منصة 
القضاء وفي قاعات التدريس منشغلا بالدر جة الاولى بتدريس الشريعة وتطبيقها 
سعيًا لإثبات أن اتباع العدل هو مفتاح إصلاح الأحوال الاجتماعية. وهكذا لم 
تکن مَهمته في مصر شرح مفهوم جديد للعدل فلقد عني بالمظهر النظطري للعدل 
فی مقدمته - بل تطبيق معيار العدل القائم فى زمانه. وقد أثبت ولاءه للتراث 
الرسلامی مرن خلال سعيه الحثيث إلى تطبيق العدل الإ جرائي بصورة كاملة تقريبًا. 


ابن الأزرق والعدل الاجتماعي 


قد يكون من المفيد عرض العدل الاجتماعي من منظور أحد شراح ابن خحلدون » 
لعله يلقي ضوءاً على تأثير نظريات ابن خحلدون الاجتماعية في الفكرين في اليل 
الذي تلاه مہاش 405 . فقد قبل ابن الأزرق في كتابه عن فن فن الحكم مفهوم العدل 
الاجتماعي لابن حلدون وإن لم يقبل مظهره الإ جرائی. 


(39) ابن حلدون» التعريف» ص 257 - 258. 
)40( ابو عبد الله ابر الأزرق» بدائع السلوك في طبائع املك حقیق علي سامي النشار 
(بغداد» 1977), 
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نشا ابن الازرق مثل أبن خحلدون في ال جزء الغربي من العالم الإسلامي وتلقى فيه 
أول علومه» لكنه استقر في الديار الإسلامية الشرقية وقضى فيها بقية حياته بعد أن 
أمضى الشطر الا كبر منها قاضيًا ومستشارا في أسبانيا وشمالن إفريقي“. 


ذهب ابن لازرق مذهب ابن حلدون في القول إن الإنسان مطبوع على الظلم 
والقهر» وكاد يسلم بأن الحكام وامحكومين كلهم يلون إلى اتباع سبيل الظلم ما لم 
منعهم عن ذلك قوى رادعة. وبوصفه قاضيًاء بالدراسة والخبرة كليهما كان اهتمامه 
منصبًا بالدرجة الأولى على إقامة العدلء لذلك وجه عنايته في مؤلفه حول الحكم 
إلى مسألة كيفية تحقيق العدل42. 


ويذكر القارئ أن ابن حلدون علق آماله على سلطة الشريعة والإجراء القضائى. 
لكن يبدو أن ابن الأزرق بعد ما قضى الشطر الأعظم من حياته قاضيا كانت لديه 
آراء مخالفة حول إمكان تحقيق العدل عبر الإجراء القضائى. ولا نعلم عن خبرته 
القضائية إلا الثرر اليسيرء» وأنه كان موضع تقدير كبير من قبل معاصريه بوصفه 
رجلا نزيها وحسن الشمعة» لكن ليس ثمّة من وثائق للتحقق من مبلغ كفاءته 
القضائية. على أننا نعلم من مؤلفه حول فن الحم أنه فيما يبدو كان يور إقناع 
الحكام با لحد من الظلم وتعزيز العدل من خلال العملية الإدارية» لا الإجراء 
القضائي. وربا كان ذلك إما لأنه رأى عقم الاعتماد على الحاكم أو لأنه وجد من 
حبرته الشخصيْة أن بالوسع إقناع الحكام بنصرة قضيّة العدل. وجد ابن خادون أن 
الحكام الذين اشتبك معهم فى صراع على السلطة كانوا تقريبًا شرهين لا ياتفتون 
لشيء سوى مصالحهم الشخصية» ولذلك سعى إلى تحقيق العدل عن طريق الرجراء 


(41) ولد ابن الأزرق في إسبانياء عام 1427/832- تلقى تعليمه في الشريعة وفروع أخرى من 
العلم في غرناطةء وعمل قاضيًا في ملقا ومدن أخرى قبل أن يصبح قاضي قضاة غرناطة 
عهد الساطان بي الحسن. و تعر صت غرناطة هدید الحكام المسيحيين ذهب اٻن 
حاب أمله نتيجة إخحفاقه فى ضمان نصرتهم» قبل منصب قاض في القدس 1491/896 
ولم تم شهرا في حدمته حتى مات فجأة في السنة نفسها. 
حول حیاته راج السخاوي» الضوء اللامع» اجره التاسع» ص 20 - 21» ومقدمه الدشار 
لکتاب البدائع لابن الازرق» ص 19. 

(42) ابن الأزرقء البدائع» الجرء الأول» ص 226 - 229 . 
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القضائي. أا ابن الأزرق الذى کان پری العدل الاجتماعي مفهوما أوسع م مر د 
عدل إجرائی فکان بعتمد بان الحکام هم أجع أداة لشحقيق العدل پسېب مکانتھم 
ولا لهم من سلطان على رعيتهم. وجاء شي رساته حول فن اکم أن من الممكن 
قدا الحكام لنصرة العدل بوسيلتين: الأولى» إثبات أن نتائج الظلم السيئة تؤدي إلى 
ضعضعة النظام وإلى دماره في نهاية الطاف., والتانشسة» إيضاح لمنافع التي تعصل 
من السياسة التي تقوم على العدل والتي توطد أنظمة الحكام وتسمو بنزلتهم. وبا 
أن لين دش اران بالعدل فققد کان ابن الازرق بم بعتقد بإمکان ت ا جک 
| ل432 , 
لم یکن ابن خحلدون وابن الأزرق غافلين عن أن للعدل مظاهر متعددة ولا تقتصر 
على المظهر الإجرائي» لكن كلا منهما عاش في زمن كان فيه الجتمع الإسلامي 
يسير القهقرى. وحلل ابن خلدون هذا التقهقر وحدد أسبابه وعماياته. فكان 
اعتمادهما على الإجراءات الإدارية والقضائية إقرارا بالإحفاق في إصلاح النظام 
الا جتماعي لذلك اكتفا نايق ا تطبیشا دقيقًا پیا إلى ا عم اة 
لسباسة الشرعية» كان اب حلدون وان لاق یکتفیان ! : یک بتطبیق لش عة 
كما عرفاها بأمانة وصدق. ولم يكن هذا رآي مصلح اجتماعي» واقتصرت 
مساعيهما (ولاسيما مساعي ابن حلدون ) على مايل العماية وتفسيرها وتوضيحها 
لا إصلاحها. أما النظرة الوضعية للعدل الاجتماعي فكان عليها أن تنتظر حتى 
ظهور جيل جديد من المفكرين حين بدأت الظروف تؤثر في تعيِر النظام الإسلامي 


(43) المصدر لفسه» ص» 224 - 229 226 - 236. 
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لإولقد كتبنا في الربور يِن بعد الذكر أن الأرض برها 
عبادی الصالخون (الانبیاعء» 105) 


(یوھ سعي في سبيل العدل خير من الصلاة ستين عاما) 


(حدیث شریف) 


قبل البحث فى التحولات التي طرأت في العصر الحديث على المفهوم الإسلامي 
للعدل قد يكون من المفيد فى هذه المرحلة من دراستنا إيجاز نظرية العدل الإسلامية 
ومصادرها ومبادئها الأساسية. رأينا فيما سبق مدى تعدد مظاهر العدل التي تقدمت 
ها امدارس الفكرية الختلفة» ومدى تباين وجهات نظر العلماء في كل مدرسة. لكن 
برغم كل الاحتلاف والتنوع في لري بين المدارس كان العلماء متفقين على أن 
العدل الإسلامي في صورته الثالية تعبير عن العدل الإلهى. ويمكننا إيجاز مصادره 
وافتراضاتها العامة على النحو التالى : 
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أو ا کان مدشاً العدل من مصدر لهي بالغ السمو فإن الإنسان ا بستطیع آن 
یحدده إلا بالدلیل امتوافر ه. ومثل هذا الدلیل لا مكر» بالنسبة للبعض» أن 
يوجد إلا في الوحي. وأصر آخرون على آن العقل ضروري لفهمه. واعشرت 
بامنهجين فى نهاية المطاف. لكن الوحي كان ولا يزال يعد هو الذي يوفر 
الدليل الأهم. 

ثانياء يتطابق العدل مع الصفات الإلهية» لهذا لم يكر العدل مفهومًا بسیطا پسهل 
على العلماء تحديده أو تعريفه صب طلحات بشرية. فعدّه بعض المفكرين نجسيدا 
سمي الفضائل الإنسانية. ورأى آخرون أنه فيض مباشر من الله» وعدوه 
معادلا للکمال الإلهی. واتفقوا جميعًا على أن العدل» سواء بمعيار لهي م 
بمعيار إنساني» فكرة مثالية يسعى الإنسان إلى محقيقها في فضائل إنسائية 
مهمة. 

ثالثاء إن موضوع العدل لهي )اsubjec)‏ هو أولمك الذين أمنوا بالله الواحد 
العادل. وأما الآأحرون ‏ أي بقية بني البشر - فهم هدف ذلك العدل (اءءزاه). 
والعدل الإلهى» مشل شر يعة الله» ليس کاملڈ وحسب» بل هو اٻدیٰ» صر ف 
النظر عن الزمان والمكان. وهو مُعَدٌ من أجل تطبيقه على كل البشر. 
و باستطاعة سح حتى الذين لا يۇمنون بالله الواحد ان يلوذوا به ن آرادوا. 


رابغاء إن معيار العدل» سوا قژره العقل ا قڙره الوحي» يبن للناس سبيلي 
الصواب والخطاً. فيتبع الجيع > کل حسب ۱ الڏي يهتدي به 
الصوابٌ» ويتجنبون لاطا من أجل حقيق الخير فى الدنيا والخلاص فى 
الآحرة» وبعبارة أحرى من أجل تحقيق السعادة فى كليهما. 
على أن العلماء قد اختلفوا فى كيفية تحقيق العدل الإلهي على الأرض بَا 
الآحرة. وقد تبي أن الخلافات» لا تلك التي كانت بين هذه المدرسة وتلك 
فعحسب» بل تلك التي كانت في الغالب بين عالم وعالم ينتميان إ لى اللرسة د 
أيصّا» كانت كبيرة إلى درجة يصعب معها التوفيق بينها. وأحذ الجدل ينتقل من 
مناقشة أحد مظاهر العدل إلى مناقشة مظهر آخر مفصحا عن هموم كل جيل واآماله 
حول معنى العدل وغرضه وكيفية محقيقه على نحو يتلاءم مع الظروف السائدة, 
إلى جانب الخلافات الناشعة بحكم تغيير الأحوال والظروف كان أحد الأسباب 
لمستمرة للخلافات بين العلماء منهجئًا: الإحفاق في ربط نظرية العدل بالتطبيق. 
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فالعدل الإلهي في طبيعته الخاصة مفهوم مجرد» وكان معظم الذين حاولوا تعريفه 
ينظرون إلى الأمر من زاوية مصير 'الإنسان من دون الالتفات إلى الواقع. أما الذين 
عزفوه من زاوية الواقع فقد تناولوه على مستويّين : إلهي وإنساني. لكنهم عجرو 
عن ربط هذين مستوتين | أحدهما بالاحر. ولم يبدأ المسلمون توجيه الجدل في 
طبيعة العدل من منظور مختلف إلا في العصر الحديث تحت تأثير الفكر العلماني 
الغربي. وشرعوا يطبقون منهجا براغماتيا يلائم الظروف احخديثة. 


ابتدأً ا جدال في العدل أول ما ابتدا بمظهره السياسي. فاججتمع الذي يعتةد بن 
مقه السيادة : ئم في السماء وبأن النبي مول پمارستها لا بڌ له أن يسلُم بان 
العدل السياسي تعبير عن مشيئة الله كما يفشرها وينفذها النبي. فالله المستوي 
على عرشه في السماء هو الحا كم النهائي» والبي الناطق باسمه هو الحاكم الذي 
يليه مباشرة» لكن النبى توفي من دون أن يترك قاعدة واضحة للخلافة (الرمامة). 
فصارت شرعية الإمامة ھی المسألة الم ركرية التى دار حولها الجدال في العدل 
السياسي. وذلك أنه تبن أن خليفة ابي | إن كانت تنقصه الشرعية فلن تكون 
قراراته تعبیرا عن مشیغة الله السامية بل تعبيراً عن إرادته هو. ولذلك تكون أفعاله 
فاسقة ظالة. وبهذه الصورة تحول ال جدال في العدل السياسي إلى مسألة الشرعية الي 
قسمت الجتمع السياسي إلى أحزاب سياسية بادئ الأمرء ثم تطورت هذه الأحزاب 
فيما بعد إلى مجتمعات عقائدية عندما أخحذ كل حزب يسعى إلى تبرير موقفه 
ببحجج دينية. . وكان لا بد للجدال في العدل من أن يتحول من مظهر سياسي إلى 
مظهرین: کلامي وديني. . و کان هدا التحول في بادى الأمر نتيجة ثانوية للمناقشات 
فی مسائل سياسية (مسألة الشرعية) ثم للمناقشات في مذاهب كلامثة من حيث 
الأساس (إرادة الله وعدله) وعلاقتهما بمصير الإنسان. 


على أن الجدال في العدل الكلامي لم يقتصر على العلماء المتكلمين» لأنه تناول 
مسمالتين أكثر أتساعًا: هما مجال العدل ومنهجه وكيفية تعريف العدل الإلهي 


8 في العدل الأحلاقي کر وضعواء لدی اتی ا المدل ار اساي سیا 
نو بالعدل دل الاجتماعي رارع الواقع بام فقد أخحفقرا في صو ز تر کیب يجمع 
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مصطلحات إنسانية. فانجه الفلاسفة والمفكرون الاحرون إلى ساحة الجدال» وأصبح 

من غير الطبيعي ا تتطرق المناظرات الكلامية إلى العدل الفلسفي والعدل للات 
ومظاهر العدل الأحرى. ونتيجة لذلك مغل إلى الجدال بعد جديد. بدأ الفلاسفة 
وغيرهم من المفكرين يبحئون في العدل كنعبير عن العقل وعن مسؤولية الرنسان 
عن أفعاله. وهكذا تشعب الجدال ليشمل تقريبا كل مظاهر العلاقات البشرية التي 
یکن أن بمذها العدل معيار للافعال. 


لا بدا الجدال في العدل كانت الناظرات بين المحنافسين من الزعماء السياسيين 
(العدل السياسي) والفقهاء المتكلمين (العدل الكلامي) تستند بصورة شبه حصرية 
إلى الوحي المحجشد في المصدرين الشرعيين: القرآن والسنة. وأول من أدخل العقل 
دلیلا فى الجدال هم القَدَريّة الأوائل. لکن المعترلة استخدموه بصورة منتظمة أكثر 
في المناقشة الكلامية. ورفضه في بادئ الأمر كل المتكلمين (ما عدا الفقهاء)» ولم 
يقله الأشعري وأتباعه إ إلا ضمتًا لكن قدموا الو حي عليه 


وحيث أخحفق المعتزلة مجح الفلاسفة فى محاولة أحرى لإقامة العقل منهجا 
مستفلاء لأنهم قدموا تنازلاً للوحي. ذهبوا إلى أن الحقيقة التي يتوصل إليها العقل 
هي الحقيقة ذاتها التى يجسدها الوحي. لكنهم بْنوا انهم يشناولون لعدل من 
مستوتين: إلهي وإنساني. فالأول برد من الله» والثاني يتاج العقل. ولم يخرج على 
الرأي السائد هذا من الفلاسفة الكبار سوی اہن رشد الذي ذهب إلى أن العدل 
العقلى ليس هو والعدل الإلهي شيئًا واحدا برغم ُن الحقرقة واحدة في نهاية إلإأطاف. 
وباتخاذه هذا الموقف حاول توكيد نظرة طبيعيّة إلى العدل الإ نساني من شانها 
التمييز بينه وبين العدل اللهي. 


وحاول نفر من المفكرين إدحال بعد ثالث إلى المناظرة الكبيرة حول العدل 
فسعَوا إلى تأكيد عناصره الدنيوية» لكن محاولاتهم واجهت مقاومة شديدة برغم 
أن العلماء الذين اقترحوا البعد الدنيوي عمدوا إلى تبريره بحجج قائمة على الوحي. 
ومن الذين شددوا على هذا المنحى كان ابن حلدون هو الوحيد الذي اقترح مفهومًا 
دنيوبًا (اجتماعيًا) للعدل بعبارات صريحة واضحة» وأوضح أن معيار العدل على 
امستوى العملى» نتاج للعادات الاجتماعية والأعراف والتقاليد الحلية التي لا تتفق 
دائمًا مح الوحي والعقل. 

` 226 


لكن لم يكن لتحليل اجتمع من قبل ابن خادون أي تأثير في المفكرين المعاصرين 
وعندما انشغل هو نفسه في العدل (بعد أن استقر به المقام في مص وجد أنه من 
الحال تطبيق معيار دنيوي يتناقض مع روح العصر السائدة. لكن أهمية مفهومه عن 
العدل الاجتماعي زادت في نظر المفكرين في العصر الحديث حين أصبح الجتمع 
الإسلامي» بتأثير من الفكر العلماني الغربي» يدرك الحاجة إلى بع جديد للعدل. 


إعادة النظر ف ميزان العدل الإلهي 


بدا المغكرون المسلمون يعيدون النظر فى التصور الكلاسيكى للعدل حينما 
أدركوا ن ملاءمته للواقع قد تجاوزتها كثيراً المنافع المادية التي يجنيها الإنسان من 
معايير العدل في امجتمع الغربي. لكن قبل أن يكون بإمكان امجتمع الإسلامي 
احتمال معيار للعدل ع ر ا پد ن لپ على مواق ر ا العهد 
ا بستة قرول ریا ولذلك یحتا۔ وفتا وا یکی لما برغم 
إمكان التكفف ليس بلا سابقة فى صراع الإسلام للتكيُف مع الحياة. 

فقد كانت الدولة الإسلامية فيما مضى تتمثل عناصر أجنبية للعدل بشرط 
إدخالها عبر القنوات المعترف بها (الإجماع والقياس وغيرهما). لكن الجابهة في 
العصر الخحديث بين الرسلام واجتمع الغربي دت إلى إضعافه وتهديد سيادته» 
وولدت توترات متصلة ومحولات عنيفة» وازدادت التهديدات خحطورة حین استمرت 
الضغوط الأجنبية» بشكل أو بآحر» مدة طويلة بعد انحسار سيطرة القوى الاوروبية. 
لهذا السبب انقسم العلماء المسلمون حول مسألة تبي مقاييس العدل الغربية إلى 
مدرستین, الارلى کن ُن ندعر ها انهض وب Revivalist‏ 2 غالبا ما ما یھی أتباعها 
تعليىھہ في الاب أ في مۇسىسات شات على امز الغربي ونادوا بتبنی المعايير 
العلمانية تحت تأ لير الئل العليا الغ بجة بصرف النظر عن ملاءمتها أو عدم ملاءمتها 
التقاليد الإسلامية. لم يعترض بعض العلماء المسلمين على بعض عناصر العدل 
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الأجنبية التي لا تناقض المبادئ الإسلامثة» لكن معظم العلماء رفضوا رفصا قاطعًا 
التہنی الشامل للمفاهيم الغربية التي جاءت حت تأ ير الموجاث الأيديولوجية إلعديئة: 
القومية والاشتراكية وسواهما. وقد تحول الجدل الكبير في العدل مرة أخحرى إلى 
مسألة ما إذا كان تبئى عناصر أجنبية (علمانية) للعدل متفقًا أو غير متفق مع التقاليد 
الإسلامية. وهذا شبيه تماما بجا حصل في الماضي للمنادين بالعدل العقلي حين 
عارضهم معظم المتكلمين بحجة أن اعتمادهم على العقل ينقص من قيمة الوحي. 


لم تستطع أية من هاتين المدرستين الفكريتين أن تقدم معياراً جديدأ يرضي اجتمع 
الرسلامی الذي كان يحتاج إلى إعادة اعتبار. ومع ذلك کان لا بد من رابطة بين 
المعايير الإسلامية والغربية تجمع بين إمكان الاستمرار والتغيير لکي ينعم ضمير 
الجتمع بالراحة. هذا المنحى البناء قذمه جمال الدين الافغاني (1839 - 1897) 
وأعظم تلامیذه» محمد عبده (1849 ۔ 1905)» إذ حاولا إقامة تعاون بين المدرستين 
التنافستين والوصول إلى حل وسط بين معياري العدل الغربي و الإسلامئ 2 


طرف الأفغانى فى كثير من البلدان الإسلامية - إيران وأفغائنستان والهند ومصر 
وترکیا ‏ فهاله استبداد الحکام وأعوانهم برعایاهم» ورای أن الحکام بدورهم یرزحون 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت سيطرة القوى الأوروبية التي تفرض عليهم تقد 
تنازلات للأجانب على حساب المصلحة العامة ما يزيد من ظلم شعوبهم. و لم تكن 
القيود المفروضة على سلطة الحكام المسلمين من قبل القوى الأجنبية لتحط من 
كرامتهم في نظر رعاياهم وحسب» بل كانت تنال أيصًا من شرعية سلطتهم 
الفترض أن تكون في نهاية الأمر مستمدة من إرادة الله السامية. لذلك رأى الأفغانى 
أنه لا يمكن للمؤمنين أن يقبلوا معيارًا جديداً للعدل يجمع العناصر الإسلامية 
والأجنبية (العلمانية) ويتلاءم والظروف الحديثة قبل أن يضع الحكام المسلمون حدا 
للسيطرة الأجنبية» ويعيدوا الشرعية إلى سلطتهم. لكن كيف يكن لهذا الهدف أن 


(2) أفكار الأفغاني ومحمد عبده ودوراهما بوصفهما مصلحين اجتماعيين عوجت في كتاب 
آخر مکن أن يعود القارىء إليه» وعنوانه: 


Political Trends in the Arab World, (Baltimore, 1970 and 1972), 
chap. 4. 


PI: 


كان الأفغاني يرى أنه يكن للحكام المسلمين إنجاز هذا الهدف أولاً“ بأن يجري 
کل حاكم إصلاحا ضمن نظامه» ثانياء أن يتعاون الحكام للوقوف معا ضد السيطرة 
الأجنبية. ولإنجاز الخطوة الأولى اقترح الأفغاني أن ينح الحكام رعاياهم حن 
الشار كة في نمارسة السلطة بدعوة مجالس نيابية منتخبة لمناقشة الشؤون العاشة» 
وذلك طبمًا لمبدأ الشورى الذي ينص على وجوب عرض الشؤون العامة للمناقشة 
بين الحكام والرعية (النمل» 32 » والشورى» 38). وقد سعى الأفغانى من خلال 
دعوته لإنشاء مجالس منتخبة إلى الجمع بين مبادئ العدل السياسى الإسلامية 
والغربيةء الأمر الذي يؤدي إلى احترام جميع الآراء. وهذا العمل الإصلاحئ لا يزؤد 
الحكام بالشرعية وحسب» بل يدعمهم كذلك في مقاومة الضغوط الأجنبية. 
ولإنجاز الخطوة الثانية اقترح الأفغاني أن يتعاون الحكام المسلمون من خلال 
مشا ر کته في حركة الوحدة الإسلامية التي كانت تسير قَدمّاء والتي أعطاه 
الأفغاني دفعًا قوبًا بدعوته المسلمين لنصرتها. فلو أن جميع الحكام السلمين ومن 
ورائهم شعوبهم وقفوا ضد السيطرة الأجنبية» لأمكن منع أية وة أجلبية من التدخحل 
في شؤول الإسلام الداحلية» و من إيجاد ثغرة لد نفوذها إلى داحل البلدان 
الإسلامىة. 


قد تبدو مقترحات الأفغاني سلبية الطاتع وتقتصر على إنهاء السيطرة الأجابية 
و«إعادة الشرعية. صحیح انه قضی کل حیاته ساعیا إلى محقيتق هذين الهدفين بطرائق 
ية رة غا قوي من دو رتهم خر أت لم يقد ابه لأمل بن الإساا 
با يتمع به من طاقة روحية قوية ويقدرة شعوبه الكامنة سيتمكن في نهاية الأمر من 
التحرر من أغلاله. وقد مني الأفغاني | بعض الشىء فى أوقات فراغه بتحدید مغاس 
العدل المثالي الذي يجب أن يأحذ به المسلمون حالما تنقضي السيطرة الأجنبية. 
والحق أنه لم يكن يتصور معيارا للمسلمين وحدهم بل لسائر البشر استفاه من تقاليد 


(3) ارتبطت دعوة الأفغاني إلى الوحدة الإسلامية غالب بالنموذج مالي لوحدة إسلامية 
یحکمها حليفة امم( وأحد» وهر عوذج نادى به بعض الزعماء المسلمين. على ن 
الأفغاني في واقع الأمر م يدع إلى وحدة البلاد الإاسلامية حت حکم حا کم أعلى واحد» 
بل دعا الرعماء السلمين إلى توحيد الجهود لتحرير البلاد الإسلامية من السيطرة الأجنبية 
دو نما حاجة إلى إقامة وحدة بين بلدانهم» انظ جمال الدين الأفغاني» الوحدة الاسلامية 
والوحدة والسيادة حفيق عرة العطار (القاهرة» 1938). 
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الإسلام وخبرته ومن خبرات الأم الأحرى. ويذهب الأفغاني في رسالته الرد على 
الدهريين* إلى أن الإنسان لا يستطيع أن يحيا حياة سعيدة إلا في امجتمعات ذات 
الأديان السامية والقادرة على فرض ضوابط روحية واجتماعية على حكامها تردعهم 
£ ل £ 

لكن قد يسأل البعض: مادا تعلمنا تلك العوامل الر ادع وقد جاب الافغاني 
بأن الدين يعلمنا ثلاثة مبادئ أساسية: أولاء أن الإنسان هو اشرف اخلوقات وأنه 
سيد الخليقة. انياء أن كل فرد من الناس يعتقد أن أمته هى أشرف الأم فى العال 
وان كل معتقدات الشعوب الأحرى خاطة. ثالئًاء أن من واجب الإنسان أن يبلغ 
الکمال ي الارض استعداداً اة سعیكه وأبدية فی الالحرة. و نكما تعد ل المرء هسه 
لبلوغ الكمال تحدره الأديان من الأحذ بعتقدات قائمة تحضه على الشر والإثم 
و تقوده إلى الظلم والقهر» وه أيضا على تبني الفضائل التي بْب إ إليه احقيقة 
والتقوى والعدل. ويرى الأفغاني أن تلك الفضائل هي التالية: 


أولاء فضيلة الحياء التي تردع الإنسان عن ارتكاب أفعال نج عليه اللوم وقد تسىء 
إلى سمعته الحسنة. وكان الأفغاني يعد هذه الفضيلة أهم من القوائين في 
الحفاظ على السلام والنظا» لانه إذا ما ذهب برقع الحياء فقد لا يفيد في ردع 
المرء عن ارتکاب الأفعال اخزية سوى عقوبة الإعدام. وٿرٿہط با ياء ارتباطا 
وليقًا فضياتا الإباء والفخر ولهما مفعول الحياء ذاته في جنب الشر والرثم 


ثانيا» فضيلة الأمانة ال عليها المعاملة الشريفة بين الإنسان والإنسانء وا 
تقوم ر د 
أنها سط عير المرئي الذي یو خد لحمة اجتمع ET‏ . ومن دول الأمانة 
يستحیل عل الناس العمل معا والتعامل بصورة ترضي | جميع. 
ثالث فضيلة الصدق» والصدق هو المفتاح لفهم العلاقة الاجتماعية وللتعامل بين 
الناس» لاه ذا انعدم الصدق وحل الاضطراب والشك بين الناس شاع 
الكذب. وعندئذ لا مناص من انهيار أساس النظام الاجتماعى. 
هذه الفضائل الثلاث - الحياء والأمانة والصدق - هي الأركان التي يقوم عليه 
(4) جمال الدين الأفغاني» الرد على الدهريين. كيب في الأصل بالفارسية وترجمه محمد 
عبده إلى العربية (القاهرة» 1344/ 1925). 
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معيار العدل والنظام. وفي تشديد الأفغاني على الفضائل بوصفها الخصال البشرية 
الضرورية لتحقيق العدل كان يتحدث بلغة العلماء المسلمين الكلاسيكيين لكنه 
بوصفه عالا حديتًا يسعى إلى توحيد المعايير الإسلامية والغربية قال بعبارات صريحة 
إن هذه الفضائل ليست ضرورية ت لحفظ النظام والعدل في امجتمع الإسلامی فقط بل 
لىفظ النطام والعدل فى جميع أرجاء العالم أيصًا. يقول الأفغاني: فاذا ما تلاشت 
هذه الفضائل تعض الجتمع لطر السيطرة الأجنبية ولقهرها» كما كان حال البلدان 
الإسلامية مع القوى الأوروبية. 

شارك الأفغاني في أفكاره في العدل وسواه من القضايا محمد عبده» اشهر 
تلامذته» ونصره فی جهوده لتحقيق هذه الأهداف» لكنه رأى أن الأساليب التي 
اعتمدها الأفغاني غير سجدية بعد أن أحفقت حر كة عرابي (1882) التي شارك فيها. 
ولا عاد إلى مصر من منفاه عام 1888 بدأت أفكاره تتبلور بصورة مستقلة عن تأثير 
أستاذه. وبرغم أنه ظل يهتم بالعدل وبتدابير الإصلاح الأحرى» أحذ ينظر إليها من 
زاو ية مختلفة. وعلى غرار ابن خلدون قضى بقية حياته بعد عودته إلى مصر يفكر لا 
في نظرية العدل بل في تطبيقه ۔ لاسيما العدل الإ جرائي ۔ سواء بصفته قاضيًا م 
مفتيا أكبر للديار الإسلامية. وأدرك في أثناء قيامه بعمله أهمية انظام القضائی» 
فصمم على تعقيق العدل من خلال الإجراءات القضائيةء غير أنه أدرك أيصًا الحاجة 
إلى إصلاح النظام القضائي لتابية مطالب الظروف المتبدلة» وكان بعلم أن الغرب قد 
تفوق في تطوير نظام قضائي ناجع. ولا أصبح تبني المهارات الغربية أمرا مألوفا بل 
شيا يصعب مقاومته» لم يعد في وسع المسلمين جاهلها. وظل بعض القضاة 
والعلماء يقولون» على خحطى أصحاب مذهب الوحي» إن التحديثات الغربية تتنافى 

مع المفاهيم الإسلامية» لكن محمد عبده احتج بأن العمليات القضائية الغربية لا 
تخالف العدل الإجرائي الإسلامي من حيث الجوهر. وكان بصفته قاضيًاء ثم مفتياء 
قدوة في كيفية إقامة العدل وتفسير الشرع. . صحيح أن عض ما آفتی به» کفتوی 
الترانسفال التي أقرت شرعية أكل المسلمين لحم الحيوانات التي يذبحها المسيحيون 
واليهود. والفتوى التي أجازت إيداع أموال في مصارف التوفير البريدية التي تدفع 
الفوائدء قد لقيت مقاومة من العلماء الذين تمشكوا بالتأويل الحرفي للشريعة على 


(ى المصدر نفسه» ص 36- 46. راجغ أيصًا الأفغاني. الخاطرات» تحقيق محمد اخزومي 
(بيروت› 1931)» ص 250 - 255 ,316 - 326 ,340 - 345 ,445 - 449 . 
231 


طريقة أنصار مل شب الو حي من العلماء القدام 6 لکن ہل ن لم يشت لنقدهم» 
وألح على وجوب تأويل الشريعة بالعقل. وكان يقول إنه إذا حدث أي تعارض بين 
العنى الحرفي للشريعة والعقل» فيجب أن تعطى الأولوية للعقل على نحو ما فعل أهل 
العقل من العلماء فيما مضى. 


قم محمد عبده نهجه هذا أرضية مشتر كة للعلماء الحدثين من أنصار مذهب 
العقل وأنصار مذهب الوحي. ولم ير أي تعارض جوهري بين المدرستينء وأفلح في 
دعوته إلى إصلاح ضام المضاء وإلى تاويل الشريعة طبقا للعقل. 


بعد موت محمد عبده تبنی أنصار التحديث حججه في صالح المعايير الغربية 
ونادوا بتبنى مفاهيم العدل الغربية بصورة شاملة. لكن بعضهم اعترض على هذا 
النهج الذي كان لديهم بعض التحفظات الفكرية عليه. وإذ لم يضع محمد عبده 
نظرية متماسكة في الشريعة والعدل انقسم تلامذته إلى مدرستين: أنصار التحديث» 
الذين يمكن تسميتهم بالعقليين الحدثين» ناوا بتبي المعابير الغربية. وأنصار النهضة 
(على طريقة أنصار الوحي التقايديبن) وقفوا من الإصلاح موقمًا محافظًا أكثر. وبينما 
ظلت المدرسة الأولى وفية لقيم محمد عبده الأخلاقية» شدّدت على الأحذ بمذهبه 
العقلى» ونادت بتبتى معابير علمانية للعدل. أما المدرسة الثانية فقد ادعت أنه 
أشد التراما بنهج محمد عبده واتخذت موقفًا أشد محافظة يكاد يكون دفاعي 
بغية الحفاظ على المعابير الإسلامية فى وجه تيار المعابير العلمانية. هذا الموقت»› 
لاسیما على النحو الذي اتبخذه أهم تلامذة محمد عېده» محمد رشید رطضا 
(المتوفى 1935)» طبع المدرسة النهضوية بطابع مذهب الوحي التقليدي» فانقطعت 
الصلة الباشرة بينها وبين الجيل الجديد. وأفضى إحفاق المدرستين فى الاتفاق على 
معیار مشترك إلى لشوء خلافات بینهما انعکست سلما على عملية الإصلاح فى 
كافة مستوياتها. 


)6( راج م. رسید ر ضا طریق الأستاذ ارمام محمد عد (القاهرة» 7( اجرء ي 
ص 113ء 118 اسز الثالٹ» ص 48 »ء محمد عمارة» الأعمال الكاملة للأمام محمد 
عبدە (بیروت» 1972)» اسلعزء الثاني ص 78 › 95 . 
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بدأ أنصار الحدائةء الذين حاولوا الاستعانة بالمعايير الغربيةء يتبنون على غرار 
علماء العصر الإسلامئ الأول تدابير تمش الأساس الجوهري للمجتمع الإسلاميء 
أي معيار العدل السياسي. فتبشوا أوائل القرن التاسع عشر شيمًا فشيتًا قوانين جديدة 
وإجراءات قضائية وأدوات دستورية أدت في نهاية المطاف إلى تحويل الدولة من دولة 
إسلامية (عالية) إلى دولة حديئة (قومية). واعترض على هذه التدابير علماء أصروا 
على معاییر الوحي. وتبين أن التعاون بين أنصار الحداثة وأنصار النهضة بتأثير جمال 
الدين الافغاني وتلامدته الذي بلغ ذروته فى إعلان الدستور العثماني عام 1876 كان 
تدبيرآ قير ير الأمد. ومنذ تلك النقطة الفاصلة إلى الوقت الحاضر لم تظهر أية أرضية 

مشت ر کة لتعاون بناء بين أنصار الحداثة وأنصار البهضة. ولهذا السب اتخذ أنصار 
ح ركة الإصلاح الأنراك عقب الحرب العالمية الأولى الخطوة الخطيرة المتمثلة باستبدال 
معابير غربية بالمعايير الإأسلامية استبدال تامًا تقر يبًا. فسحبت تر كيا (الدولة الرسلامية 
البارزة) وهي نتاج حركة ثورية كانت تنمو خلال الجزء الأخحير من العهد العثماني› 
سحبت اعترافها بالدولة الإسلامية والشريعة الإسلامية (ما عدا أبواب الشريعة التي 
تقتصر على معالجة الشعائر الدينية والعبادات)» واستبدلت بها أخيراً مفاهيم غربية 
للقانون والسلطة. وباتخاذ هذه الخطوة البالغة الأثر أعلنت أن المعايبر الإسلامية 
للعدل السياسي والشرعى أصبحت لاغية وعقيمة. وأما المظاهر الأحرى للعدل ۔ 
الكلامي والأحلاقي والفلسفي وسواهما ۔ فقد ظلت خارج طاق الدولة (بسبب 
الفصل بين الدين والدولة)» و أصبحت بالضرورة ذات أهمية أ كاد بمية» وشدت غير 
مناسية لأمة اننخذت من العلمانية والقومية مہدأین اُساسين. وبذلك» لم تعد ر 
إذا توحينا الدقةء دولة إسلامية طبقا لعيار العدل الإسلامي برغم أن جزءاً کبيراً من 
شعبها ظل وفيا للاسلام وأعاد في السنوات الأخحيرة تأکید بعض مظاهر العدل 
الرسلامي . 

رفضت سائر البلدان الإسلامية مبدئيًا تخلى تر كيا الوحيد الجانب عن معیار 
العدل السياسي» لكر معظمها قبل» بدرجات متفاوتة» بعض المفاهيم الغربية: 
الديمقراطية البرلانية والقوانين المدنية والإجراءات القضائية. ,اذى هذا إلى نشوء 

23 


مستويين للعدل السياسي من دون أن بُبذل أي جهد للتوفيق بينهما. وظل منصب 
الإمامة قائما نظريًا لكن لم يحصل أي اتفاق على تعيين إمام. وكان الحكام 
ا محليُون ارسون سلطاته في بعض البلدان طبقا للشريعة الإسلامية» لكن في 
البلدان الأحرى» حيث قامت أنظمة برلانية» أصبح الحكام مسؤولين أمام الشعب 
حلافا لمعيار العدل الإسلامي. وغهد بجميع القضايا التي تتصل بالدين والشريعة 
الإسلامية إلى السلطات الدينية. 


رضمن حمل لأفغاي لفکرې العقلي ۳ پبذل اي د ره سوی عبد د الرازق من 
ظلت متشيثة عار الو وقد لا يكون عبد الرازق ق الخ الوحيد لذ د شعر 
بحاجة إلى حل الصراع بين معيارين» لكنه كان الو-حيد الذي کانت له ال جرأة على 
تشر كتاب أورد فيه حبجة لإلغاء الخلافة ولعلمنة معيار العدل السياسي. 


کان عبد الرازق (1888 - 1966) ذا اطلاع واسع على کل من الفکر الرسلامي 
والفكر الغربي» وينتسب إلى عائلة ذات نفوذ» لعبٹ دوراً نشیطا في السياسة 
اللصرية. فكان في وضع بارز أتاح له تقديم حل جسور للمسألة غير الحلولة. 

تسشند -حجة عبد الرازق إلى مقدمتين: ولا إن الخلافة كأداة لمارسة السلاطة 
الإلهية» ليست جزءا من الإسلام كنظام ديني» وليست إذن ضرورئة. ثانياء الفصل 
بين الدولة والدين» وينشاً عنه أن معيار العدل السياسي لن يعتمد على الوحي. احتج 
عبد الرازق دفاعغا عن المقدمة الأولى بان الو حى 3 یثفو ه بشي ء عر هذه القصضية» 
وبآن الإشارات الغامضة إلى الموضوع لا تقدم ستَدًا لإقامة سلطة للخلافة. كذلك 
ليس في الإجماع أو أي مصدر شرعي آحر ما يدل على الحاجة إليها كشكل من 
الحكم على النحو الذي حدده العلماء المسلمون. 


ويتحول کیل الرازف من هذه المقدمة إلى الأنحرى» أي فصل الدين عن الدولة, 
(7) حول عرض موجر خياته وفکره) راج ۾ کتابي» . 218 = 213 Political Trends, pp.‏ 
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کان لابد لهذا الفصل من ن يؤدي إلى فصل كلا معياري العدل السياسي والعدل 
الشرعي المرتبطين ارتبطا وثيقا بأفعال الدولة عن العيارين الكلامي والأحلاقي 
المرتبطين بالقيم والمبادئ الدينية. يقول عبد ارازق | إن النبي مارس ساطة سياسية 
آوجیتها ظرو ف زمنه اللقاصة» لکن یجب 9 فهہ من هذه الممارسة انها کانت 
جزءا من رسالته الدينية. فقد ا کتملت رسالته بوفاته. وکان على على اجتمع السياسى أن 
بقیم عشب موته شکلا من الحكم لأنه لم يكن في وسعه الرجوع إلى الحالة 
السابقة. وخحلق تنصيب أبي بكر خليفة سابقة» لکن منصبه کان ذا طابع سیاسی 
ولم يكن ذا طابع ديني. وإما ألصق بهذا المنصب معنى ديني في الأجيال اللاحقة - 
وهو معنى وجد الخلفاء من المصلحة تشجيعه. ولص عبد الرازق من ذلك إلى أن 
الخلافة قد استمرت أكثر نما يجب» وأنها لم تعد نافعة» وأن من الجائز السماع لها 
بالزوال بعد أن تغيرت الظروف السياسية تغيْراً جذريًا. وفي كل ما يخص فصل 
العدل السياسي والعدل الشرعي عن العدل الكلامي والعدل الأخلاقي كان عبد 
الرازف يقول إن القضايا المدنية كلها لا تقتضي الجمع بين السلطتين المدنية والدينية 
فالنبى لم يصر قط على أنه كان خير العارفين بالشؤون المدنية . وعليه فإن المبادئ 
التي تظم حياة المؤمنين الروحية هي وحدها الصحيحة ولا قبل التبدل فی کل 
الأزمان» اما کل الأمور الأحرى فیجب ن تعد شۇونًا دنيو ية وأن تنظم طبقًا لمعايير 
عدل عرضة للتغيير وفقا لحاجات امجتمع وطموحاته. إن الحجة التي ساقها عبد 
الرازق دفاعًا عن التغيير ات الممكنة في المعايير الإسلامية وفرت سر عية للأنظمة 
الوطنية الحديثة العهد في مصر والبلدان العربية الأحرى. ومع ذلك رفضت السلطة 
المصرية وأنصار معابير الوحي حجة عبد الرازق بذريعة كونها علمانية. وكان رشيد 
رضاء الذي زعم انه يسر على نهج محمد عبده الإصلاحي الليبرالي» الشخص 
الوحيد الذي قم صيغة نتجمع بين الديمقراطية البرلانية والخلافة شريطة أن يكون 
العلماء السلمون ملين فى امجالس لمنتخبة. و بحسب هذه الصيغة بمسك الخليفة› 
رئيس الدولة» بالسلطة العلياء أما البرلان» الذي يارس السلطة التشريعيةء فله 
صلاحية سن كل القوانين شريطة أن تكون موافقة للشريعة. بيد أن رضا لم يعالج 
مشكلة العلاقة بين الخليفة والدول الإسلامية الأحرى التى برزت إلى حيز الوجود 


( للاطلاع على نص عبد الرازق راجع: علي عبد الرازق» الإسلام وأصول الحكم 
(القاهرة» 1925). 
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بعد الحرب العالية الأولى©. فجاء عبد الرزاق السنهوري (المتوفى عام 1968)» 
و کان من انصار الىد اة فوضع صيغة تقتضصي بان یتولی الخليفة منصبا اسميًا هو 
رئاسة اتحاد الدول الإسلامية المستقلة (وهو اتحاد دعاه الجامعة الإسلامية)» ويعطى 
سلطة الفصل فى الشؤون الدينية» على حين تنقسم السلطة الدنيوية وتتوزع بين 
رؤساء الدول الإسلامية الختلفة1. لكن هاتين الصيغتين لم تعظيا كاتاهما بالقبول 
لا من أنصار الحداثة ولا من أنصار النهضةء كما لم تكونا وافيتين بحاجات اجتمع 
بصورة مناسبةء إذ تبن أن المعيار الغربي غير ملائم ما لم يتكيف مع التقاليد والقيم 
احلية. ولم يكن العيار الإسلامن ملائما جتمع يخضع لتغيرات مهمة تحت تأثير 
التحديغات الغربية المادية والتقنية. وقد نشا عن هذا أن الصراعات والتوترات والولاء 
المزدوج لعيارين زاد من أزمة الضمير في اجتمع. ولم تېد السلطات الإسلامية في 
تبني المعابير الغربية والتوفيق بينها وبين المعابير الإسلامية إلا بعد فترة نصف قرن من 
الصراعات والتوترات الداخحاية المتصلة تقريبًا. لكن لم تبرز حى الأن أية نظريّة حول 
العدل السياسى فيما تتحول سيادة الله المشتتة بين أكثر من أربعة وعشرين كيان 
سياسا مستقلاً إلى جمهوريات وطنية ذات سيادة لكل منها معيار عدل سياسي 
أعيدت صیاغته بصورة مختلفة عنها في معايير الدول الأخرى برغم أن العناصر 
المكؤنة في كل منها هي مزيج من المفاهيم الإسلامية والاجبية. 


من الواضح أن هناك حاجة إلى معيار عدل سياسي مقبول عند عامة الناس, 
وبعض مكؤنات هذا العدل التى تتصل اتصالاً وثيقًا بمعياري العدل الاجتماعي 
والشرعي هي اليوم موضع مناقشة حامية في مختلف البلدان الإسلامية» لكن لم 
يسفر النقاش بعد عن نموذح واضح. أما العدل الأحلاقي» برغم صاته الوثيقة بالعدل 
الكلامي والفلسفي» فإنه يعالج بصورة غير مباشرة في أثناء الجدال الدائر حول العدل 
الشرعي والاجتماعي. ولم يتناوله أنصار التحديث بالدراسة الشاملة حتى الأن, 
وبقي على العلماء الذين يهتمون بالدين (الكلام) والفلسفة أن يسبروا مظاهر العدل 


(9) رشيد رضاء الخلافة أو الإمامة العظمى رالقاهرة» 1341/ 1922). 
(10) عبد الرزاق السنهوري» 


Le Calfa: Son evolution vers une Societe des Nations Orientales 
(Paris, 1926). 
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التي تتصل بتخصصاتهم”". والعلماء المسلمون (من أنصار النهضة وأنصار 
التحديث) منهمكون اليوم انهماكا شديداً بدراسة مظهرين رئيسين من مظاهر العدل 
هما المظهران الاجتماعي (التوزيعي) والشرعى. وسوف نبداً بعالبة الأحير مثالا 
على الجدال الدائر بين العلماء حول العدل الشرعي. 


الجدال حول العدل الشرعي (القائولي) 


احترنا ثلاثة من قوانين العدل الشرعى توضيخًا'للمناهج التي اتبعت لتوفير معايير 
تلائم حاجات اجتم» وهي القانون مدني وقانون الأحوال الشخصية والقانون 
الجنائي. أثارت هذه القوانين جدالا حادًا بين أنصار الحداثة وأنصار النهضة» وقد 
يكون من افيد مناقشة البادئ والقضايا الأساسية التى يقوم عليها كل منها. 
لستعرض أولا الخطوات التي اخذت لسن القانون المدني الإسلامي . 

بع الفقهاء الذين أعدوا قانونًا مدنيا إسلاميًا حديتًا منهجاً تجريبيًا على الأكثر 
يتقدم حطوة فخطوة على نحو عملي بغية جعل المعيار متمشيًا مع الحياة. وفي 
إعدادهم قانوتا من هذا القبيل كانت الخطوة الاولى التي اتخذوها تدوينَ تلك 
الأجزاء الملائمة من التشريع الإسلامين لمعصلة بالالتزامات والعقود مشكلين بذلك 
قانونًا مدنا إسلاميًا حديتًا (وإن لم يشمل كل مظاهر القانون المدني) نشر عام 1869 
تحت اسم الجلة1, استمد الفقهاء هذا القانون بشكل رئيس من مدرسة فقهية 
واحدة» الفقه الحنفي» لكنهم استعانوا ایا فی بعض المسائل بمدارس فقهية أحرى. 


(11) قام محمد إقبال بمحاولة تحديثية لصوغ مقترحات لإقامة معيار ديني جديد (أخلاقي 
ديني من حیٹث ا جوهر) في أوائل اقرب العشرين. وعلى حان استر عت کثابات إقبال انثیاه 
بعض الباحثين الغربيين لم يكن لها أي تأثير في البلدان الإسلامية خارج شبه القارة 
الهندية› راج ھی و إقبال: 
Ihe Reconstruction of Religious Thought in Islam (Oxford, 2nd ed.‏ 

1934). 

)12( الرسم الكامل لهذا القانون هو مجلة الأحكام العدلية. حول طبيعة هذا القائون 

و مصادره» انظ: 
H. J. Liebesny, The Law in the Near and the Middle East (Albany, N.‏ 
pp. 115 - 25.‏ ,)1975 .¥ 
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وكان هذا القانون مَعْلَمًا بارزاً فى نشوء معيار للعدل الشرعي. لكن امجلة أقامت 

سابقة تغبير المعايير برغم أن التأثير الغربي فيها اقتصر على الناحية الشكلية التي 

تظهر من الطريقة التى دُوّنت بها. أما الخطوة الثانية فكانت معام جة مادة العدل. 
يمكن تقسيم البلدان الإسلامية من هذه الزاوية إلى ثلاث فات: 


ألا البلدان التي تبعت الشريعة الإسلامية من دون تغبيرات مهمة في معابير العدل. 
وهذه البلدان هي شمالى شبه الجزيرة العربية وأواسطها (وتدعى الان العربية 
السعودية) وتطبُق بشكل رئيس المذهبً الحبلي. وجنوبي شبه الجزيرة العربية 
المؤلف من اليمن (التى تطبق رسميا المذهب الزيدي) وعدن والساحل اجنوبي 
ويتبعاك المذهب الشافعي. وأسجزء ا-جنوبي الشرقى من ا جزيرة ويتبع جزء منه 
الذهب الإباضي (وهو الذهب الرسمي في عُمان) وجزء أخر المذهبَ 
الشافعي. 

ثانياء البلدان التي انبعت الشريعة الإسلامية مع بعض التعديلات كما أصدرتها 
الساطات العلمانية. فبعد تفكك الإمبراطورية العثمانية ظلت معظم الدول الى 
حَفتها - العراق وسوريا وفلسطين والاردن وليبيا ‏ تتبع امجلة. 

ثالثاء البلدان التى تبنت القانون المدنى الفرنسى نموذججا وظلت وفية للشريعة 
الإسلامية فى كل ما يعصل بقضايا الأحوال الشخصية فقط» وهي مصر ولبنان 
وتونس والجزائر ومراكش. كذلك طور مسلمو جدوبي اسيا نظمًا قانونية 
إسلامية فى مادتهاء لكن التقاليد الحاية دلت فيها بعد أن حضعت هذه 
البلدان للسيطرة الأجنبية كما في باكستان وبنغلادش وسواها17. 


بى هذا الوضع على ما هو عليه من حيث امجوهر حتى الحرب العالمية الثانية 
عندما بدأت البلدان التى كانت تحت السيطرة الأجنبية تنال استقلالها شيمًا فشيعًا. 
وقد أبعت خبراتها في إقامة العدل أنه لا المعيار الغربي الصرف ولا المعيار الإسلامي 


)13( الحالة الكلاسيكية هي تطوير الشريعة الإسلامية في شبه القارة الهندية إلى نظام قانوني 
اس عرب القانون الأنجار میحمدی الهجن» ذلك من أجل ٿلبية حاجات المسلمين 

H. J. Liebesny, The Law in the Near and the Middl East Albany, N. 

Y. 1975), pp. 118-25. 
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الخالصس یکفیان من دون بعض التعديل. ونشاً عن ذلك حلاف ٻين مدرستين 
فكريتين: أنصار الحدائةء وقد ناوا بتغيير شامل وشجبوا التمسك الضيق بالعيار 
الإسلامي لأنه لا يلائم الظروف الحديئة. وأنصار النهضة» وقد طالبوا بالعردة الكاملة 
إلى المعابير الإسلامية. وكان للقضية أهمية أكبر في نظر أنصار النهضةء لأن القوانين 
الغربية التى طفقت فی البلدان الإسلامية الواقعة تحت السيطرة الاأجثبية لم يعرف 
بها في ا-حقيقة كجزء من النظام التشريعي الرسلامی (و كان هناك في الواقع نظامان 
تشريعيان متوازيان). لكن بعد الاستقلال» حين تقرر إدخال القوانين الغربية في 
الأنظمة التشريعية القائمة» كان لا بد من تعديل هذه القرانين. وقد أظهرت مصر 
والعراق اللتان تلان قانونين مدنيين مختلفين كل الاحتلاف ركان القانون العراقي 
إسلاميًا والقانون المصري فرنسيًا) استعدادا لتبئی قوانین جديدة» لان تبین لکل منهما 
أن القانون الذي يأخذ به لا يفي بحاجاته. 


قام العراق بالنطوة الأولى عندما دعا عبد الرزاق السنهوري» الفقية الملصري» 
لیراس نة لإاصدار قانون مدن جدید. وأقمت اللجنة عملها برغم توقفه عدة 
مرات» وصدر قانون عام 1951ء وقبل أن يصبح قانون العراق نافد المفعول تبشته 
سورية فى حزيران عام 1949 مع بعض التعديلات. وفي غضون ذلك أعد 
السنهوري قانونًا مدنا جديداً لمصر وأصبح نافذ المفعول عام 1949. وقد استمدٌ 
السنهوري هذا القانون بشكل رئيس من القانون المدني الفرنسي ومن خبرات مصر 
الخاصة في إقامة العدل عندما توت الحاكم الوطنية كامل الصلاحية القضائية بعد 
إلغاء الحاكم اختلطة. 


اتبع السنهوري في | إعداد القوانين المدنية للعراق وسورية ومصر منهجا عمايً بان 
تبنی معیاراً للعدل يتألف بصورة ة أساسية من عناصر غربية فرنسية وسويسرية تة وألمانية 
وغيرها كان يراها متفقة والمبادئ الإسلامية. وأصبح هذا المزيج من المبادئ الغربية 
الإسلامية اساسا لعيار جديد للعدل الشرعي في هذه البلدان وفی البلدان الأخحرى 
التي كان عايها أن تتبناها. واحتفظ السنهوري ببعض المفاهيم من المعيار الإسلامي 
التي لا نظير لها في العابير الغربية كبيع الشفعةء وعدّل في مفاهيم أُخرى لم تكن 
معفقة تماما مع المعيار الإسلامي مثل بيع الإلكية غير المتوافرة للتسليم فورًا““ لكنه 


(14) اللجنة التي أعدت المشروع استندت لدى تبنيها المغهوم الغربي إلى العرف السائد > 
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. et ‘lI ده‎ ٣ 

الذي مه القرآن و الحديث یششمل على (الفائدة). 

عندما وضع السنهوري القانون المدني العراقي نجنب بوعي مجابهة مشكلة 
الفائدة ويعود ذلك من ناحية إلى أن إحجلة وهي القانون الذي كان يطبق في . 
العراق» لم تتناولها. ومن ناحية أحرى لأن ذلك من شأنه أن يثير معارضة العلماء 
الذين كانوا يعغدون («الفائدة») مخالفة للمعايير الإسلامية. لکن «الفائدة) كانت قد 
أصبحت فى الممارسة جزءاً من النظام الاقتصادي برغم أن استعمالها في المعاملات 
التجارية ظل يحتاج إلى مسوغ. و كان الوضع في مصر مختلفا نوعًا ما عله في 
العرأف» لان قائون مصر المدنى الذي کان نسعخه من القانون الفرنسى» کان يد 
«الفائدة) شيئًا مسلَّما به فلم تكن مشكلة تحليلها وفقًا للمعابير الإسلامية قد 
طرحت بعد. لكن هذا الوضع تغير بصورة كاملة عندما قزرت مصر تطوير قانونها 
المدنى لکی ينسجم مح المعايير الإسلامية. ۾ كانت «الفائدة) قد غدت جز عا من 
السنهوري أن يسؤغها بحجج إسلامية. 

صحيح أن العلماء المسلمين في مصرء بل في سائر البلدان الإسلامية قد ساووا 
الفائدة بالربا» وأصر معظمهم على وجوب تحريمهاء إلا أن بعضهم كان على استعداد 
لوافقة أنصار التحديث في قولهم بوجوب التمييز بين الربا كمعاملة بين المرابين 
والفائدة كمعاملة نتجري بين المؤسسات الاقتصادية (البنوك وسواها) والمستفمرين. 
لکن أنصار النهضة رفضوا هذا الفرق الواهي بين الربا والفائدة بحجة أنه لم يكن 


في العراق من ناحية» واستندت من ناحية أخحرى إلى فتوى الفقيه الكلاسيكي ابن قم 
الجوزية الذي التقيناه سابقًا. (انطر الفصل السادس» القسم التعلق بالإنصاف و المد 
لجرا ئي) الذي کان یری آنه | إذا لم يكن من سبب لمر البيع مع التسليم المؤجل 
(النسيعة) فإن البيع يعد صحيخا, انظ مير القاضى بيع العدوم » مجلة القاضي ۾ از 
الثاني (1936) ص 29-19» حول مشروع القانون الذي أعده السنهوري بشأن البيع) 
انظ المصدر لفسه) ص 223 - 394 (وبصمنه مذ کرة حول منهج لمتبع). حول نص 
ا المدني العراقي البرم» انظرّ كامل السامرائي» القانون المدني العراقي (بغداد 
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کبیراً جدأً وعلیه يجب ألا بحسب له حساب1. أما السنهوري الذي لم يتردد فى 
قبول هذا التمييز بين إلفائدة والرباء فأقر الفائدة لكنه لم يستطع أن ياتى بحجة 
ما ي16 , 

کان مفهوم الرباء كما هو محدد في القرآن» موضع جدال منذ أمد بعيد بين 
العلماء لتحديد ما ذا کان معناه (وشر يعني حر فیا اأريادة) مرا في جميع أنواع 
المعاملاث. 


وفيما يلي النصوص القرآنية التى تتحدث عن الربا: 


إوأحل الله البيع وحرم الربا) (البقرة» 275). 
لإيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وائقرا الله 
لعلكم تفلحون» (آل عمران» 130). 
لإوأخذهم (اليهود) الربا وقد نهوا عنه وآكلهم أموال الناس 
بالباطل4 (اللساعء 161). 
لإوما آتيتم من ربا يربو في أموال الناس فلا يربو عند الله 
(الروم» 39). 


ونظراً لأن احتمال الربح قائم فى جميع المعاملات التجارية» وهو نوع من اازياد 
تدشاً عن بيع أو سواه من المعاملات» فإن معنى الربا كنوع من الزيادة الذي جاء 
في الوحي يجب آن يعد نو حاصًا من الزيادة ويجب يزه عن الأنواع الأخرى. 
و بەحسشىبپ أئمة الفقه - مالك والشافعي وابن حنبل (الذين يعَدون هم وأبو حنيفة 


(15) انظر الشيخ عبد العزيز ابن الرشيد» ماهو الربا اعحرم (الاسكندرية» ب. ت.) وعلاء 
الدين ارو فة) الربا والفائدة. (بغداد» 1381/ 1962.( 
(16( عرفت السنهوري من حلال أعماله وصديقًا حلال سنوات طويلة» وأحترم کل 
الا حترام إسهامه للعلمانية القانوئية وأتعاطف مك (راجع کتابي»› 
Folitical Trends in the Arab World, pp. 244- -239(‏ 
لکن دراساتي الخاصة في مجال القانون الإسلامي تبي أن السنهوري لم یتمکن فعلا من 
حل المسألة النظرية وهي التوفيق بين المعايير الفقهية الغربية والإسلامية. 
24i‏ 


مؤسسى المذاهب السنية الأربعة المعترف بها) يفيد مفهوم الربا الزيادة في معاملات 
الإقراض فقط لا فى غيرها. وقد استندوا في موقفهم هذا إلى حديث يروى عن 
النبي يقول فیه: 


(لا تسيعرا الذهب بالذهب إلا مغلا شل ولا تشِفوا بعضها 
على بعض. ولا تبيعوا الوّرق (الفضة) بالرّرق إلا ثلا بمثلء ولا 
تسشفوا بعضها على بعض. ولا تبیعوا منها غائبا(غیر موجود) 
ناجز(موجود) .۱7 
بوجد الربا في النسيئة (الدفع المؤجل)٠.‏ 
لكن هناك فقهاء آحرون اتخذوا موققًا مختلفا وذهبوا إلى وجوب تطبيق الزيادة 
على کل أنواع المعاملات وليس فقط على معاملات الإقراض التي كانت سائدة ف 
الجاهلية. وقد قبل بو حليفه» مؤ سس أحد المذاهب المقهية الكبيرة» بالربا من 
حيث المبدا لکته قصر تطبیقاته على حالات البا الفاحش. وفي الواقع تغلب را 
الفقهاء الاحرين المؤيّد بالإجماع الذي ساوى الزيادة مهما يكن نوعها بالربا وأصبح 
هذا الرأي ملرمًا للأجيال التالية . ونتيجة لذلك كان الحتاجون إلى الاستقراض 
يُضطزون فى كثير من الأحيان إلى الاستعانة بالحيل الشرعية لتبرير مارسة الربا. 
وبهذه الصورة أذ العدل الشرعي ييل إلى الابتعاد عن الواقع. وظل فقهاء احنفية 
برغم احتجاج العلماء الحنابلةء يساعدون امقرضين بالحيل الشرعية بحجة أن مبداأً 
الحرم ينطبق على حالات الربا الفاحش ف فقط. وقد خحلق شيوع الربا في مجتمع 
معارض له من حيتٹ الميدا استیاءا تفاقم في العصر اد یٹ من جراء لشب الفائدة 
العالية عَقّب إدحال أساليب اجار ة الغربية إ اى الأقطار الإسلامية. 


مشابهة. کان الیهرد نی أوروب راا في إقراض الال لغير لبود القانون 


(17) مالك الموطأ ا لجزء الثاني» ص 633-632 البخاري» الصحيح» الجزء الثاني» ص 31؛ 
سام الصحيح»› اجر الحادي عشر» ص ۰128 حول نص مختلف) انطو بو داوود» 
ستّن» اجزء الثالث» ص 249. (ترجمة حدوري lami Jurisprudeıc¢‏ ص 210). 

)18( مالل مرجع مد کور سابقا ازم الثاني ص 633 › مسلم» م رجح مذ کور سابقاء ازم 
الخادي عشر» ص 11 » أبو داود» مرجع مذ کور سابقاء الجزء الثالكث» ص 248 (ترجمة 
خحدوري» مرجع مذ کور سابقاء ص 211). 
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طويلا من الزمن إلى أن توصلوا إلى حل للمشكلة أحيرا في القرن السادس عشر<1. 
وقد لا يستغرق حل المسالة فى الإسلام الزمن ذاته بالضرورة. لكن لا بد للمسلمين 
في أي حال من التصدّي للمشكلة. وأغلب العلماء غير غافل عن أن مفهوم الربا 
التقليدي لم يعد يتلاءم مع الواقع» لكنهم لم يهتدوا بعد إلى صيغة مقبولة من عموم 
الناس.. ويكن إيجاز النقاط الرئيسة التي ما زالت موضع نقاش على النحو التالي: 
1 ۔ هل یجب مساواة الفائدة بالر با و إن کان بينها وبين الربا عنصر مشترك معين؟ 
2 هل يجب تعريف مفهوم الفائدة تعريفًا دقيقا بمعنى الزيادة فى المعاملات التجارية 

إذا كانت تستخدم لأغراض إنتاجية أو استهلاكية؟ 
3 هل يجب أن تتساوى نسبة الفائدة التي يحددها اتفاق بين المقرضين وتلك التي 

تحددها الساطات؟ 

لم يتخل أنصار النهضة حتى الان عن رفض مفهوم علماني للفائدة على الرغم 
من اعترافهم بصححة هذه الفروقات الدقيقة. والمسألة فى العمق ليست مسألة 
مضمون بل مسألة منهجية. فلا بد لأنصار النهضة من أن يصنعوا صنيع أسلافهم 
الكلاسيكيين فيقروا في نهاية المطاف مفاهيم جديدة لتلبية الحاجة التي تفرضها 
الظروف المستجدة. وقد أتى ابن تيمية بسابقة » كما نذكر» حين طؤر مفهوم 
القوانين السياسيّة (السياسة الشرعيْة) كتنازل للواقع الاجتماعي. وسواء حدث 
الأمر فى صورة قوانين سياسية أم في صورة تشريع جديد يصدره نواب اجالس 
ا لعمثياية فإن مطلب نكيف مع الواقع يكن أن يستند إلى مبدا الضرورة. والحقيقة 
أن الضرورة قد قبلت كمبدأ فى الفقه الرسلامي . وأقرت الجلة بأن الضرورة يكن 
أن تدسخ بعض القواعد الحددة. وعليه قد يصبح الفعل اححظور مباحا إذا م 
دعت الظروف القاهرة إلى التساهل في امره او تعايقه, وقد غدت الفائدة جز عا ل 
يتجراً من النظام الاقتصادي فيجب أن خد الربا شيئًا عتيقا تخطاه الزمن ولم يعد 
(19) حول إخحتلاف الاراء بشأن الربا في العالم المسيحي» راج 

B. N. Nelson, The Idea of Usury, (Princeton, 1949),‏ 
وقائمة مراجع حول الموضوع» ص 167- 220. 
(20) تنص ال جلة (المادة 21) على أن (الضرورات تبيح اححظورات.) 
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ثانيا» إصدار قوانين الاأحوال الشخصية. 


أنصار الحداثة الذين أعدوا قوانين مدنية لتلبية الحاجات المباشرة أحفقوا في تقديم 
حجة عقلية مقنعة كل الإقناع لحل أزمة الضمير التي يعاني منها الجتمع الإسلامي. 
أما أنصار النهضة فقد أوضحوا كل الإيضاح أنهم لن يحيدوا في إعدادهم قانون 
الأحوال الشخصية عن مبادئ المعيار الوسلامئ. قد يكون القانون الذي وضعوه اقل 
من التوقع من حيث المضمون» لكنه من حيث المنهج كان نتاجا لفحص أدق 
لاشريعة» وقدّم الرابطة الضرورية بين المعيار القدي والمعيار الجديد ما أراح الضمير 
لدى عامة الناس. 
وخلافا للمجلة التي شتت سنت عام 7ء لم یکن بالإمکان سَنْ قانون الحقوق 
العائلية (الذي يعالج جميع قضايا الأحوال الشخصية) حتى عام 1917 عندما كانت 
الإمبراطورية العثمانية على شفا الانهيار. جاء هذا القانون منفقًا ت لمعيار 
الکلاسيکي من حيث المضمون لا الشكل. وظل نافذا (من دون أن يخاو الأمر من 
تعديلات فرضتها الفروق الحلية) فى الدول التى ورثت الإمبراطورية العثمانية إلى أن 
استبدلت به قوانين حديثة*. على أن المعيار الكلاسيكي بقي على حاله من حيث 
ا لجوهرء من دون تغييرات تذكر. فأعيد تو كيد نظام تعدّد الزوجات من حيث المبدا 
على الرغم من أن القانونين المصري والسوري وضعا قيوداً إجرائية عليه» وظل 
الطلاق حقا من حقوق الزوج. وكان لابد أن تطراً بسرعة تغيرات في ميزان 
العلاقات العائلية نتيجة تحسن الظروف الاجتماعية وتوشع التعليم فى الجتمع 
الحضري. 
في السنوات التي تلت الحرب شرعت عدة دول إسلامية في إحداث تغيرات 
کبيرة في أوضاع النساء استجابة للمطالب الشعبيةء لكل دولتان منها فقط ألغتا 
نظام تعدد الزوجات ووضعتا المرأة على قدم المساواة مع الرجل» توئس عام 1956 
والعراق عام 1959. وعلى الرغم من المعارضة لا يزال اتان التونسي نافذاء إلا أن 
القانون العراقي قد غدل عام 1963 تحت ضغط أنصار النهضة الذين احتجوا بأن 


(21) تېنت تر کیا قانو تًا للاحرال الشخصية جدیداً غاما عندما ألغيت الشريعة بمجملها لکن 


الدول الأخحرى التي حافہث الدولة العثمانية طلت تراعيها» ولا تزال مطبقة للمسلمين في 
لبنان. 
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القرآن لا يمكن أن يدخ من حيث المبداأً. أقر القانون المعدل تعدد الزوجات لكنه 
فده بقيود معيّنة» (اشترط ان ياذن القاضى به استنادا إلى اساب معينه يتدم بھا 
ميتا. على أن القانون العراقي احتفظ ببعض البنود الشيعية حول الإرث التى كانت 
تخد أكثر تحررا. يمكن أن يعد القانون التونسي ممثلاً وجهة نظر أنصارالحدائةء أما 
القانون العراقي الذي مح اللساء حقو قا مساوية حقوق الرجل في واقع الامر من 
دول مساو اتها رك في الا حوال الشخصة: فد سحاد وسا بان رأي أنصار النهضة 
وري أنصار الى |222 , 


يحوي القانون التونسي ثلاثة مبادئ أساسية عدّلت معيار العدل الكلاسيكي 
تعديلاً جذريًا فى صالح النساء. أولاء شوغ إلغاء تعدد الزوجات (الادة 18) على 
أساس أنه يستحيل أن يعدٍل الزوج في علاقاته مع أكثر من زوجة واحدة طبقا للاية 
الكرية (النساي 129). تانيا» منح المرأة حق الطلاق كما منحه الرجل وفق القانون 
الكلاسيكي» شريطة أن يحصل الطلاق في الحالين عبر جلسة قضائية عرض فيها 
الأسباب التي تدعو إلى الطلاق رالادتان 30 و1). ثالئاء منح النساء حقوقا مساوية 
في جميع علاقاتهن مع الرجال ما فيها الإرث. وشرّغت هذه المواد اعتماداً على 
مبداً المساواة على الرغم من أن أنصار النهضة لم يكونوا على يقين من أن هذه البنود 
كلها تدسجم مع المعابير الإسلامية02. 


حذّت البلدان الإسلامية الأحرى حذر العراق فأقرت تعدد الزروجات من حيث 
البداً لكنها وضعت قيوداً تراوحت بين قيود تمنح النساء عمليا وضعًا شخصيً 
كاملا وقيود أقل شدة نسبيًا. وعلاوة على ذلك كانت هذه القيود إما مفروضة 
ذاتيا كما هو الحال فى المغرب أو تخضع ججلسات قضائية كما هو الحال في عدة 


(22) حول نصوص القانونين التونسي والعراقي» راجغ ن - ت سنوسي مجلة الأحوال 
الشخصية (تونس» 1956)» وكامل السامرائي» حقیق؛ الأحوال الشخصية 
(بغداد» 1973). 

(23) حول الحجج في تأييد المساواة بين الرجال والنساءء انظر علال الفاسي» مقاصد الشريعة 
اللأإسلامية» رالدار البيضايء 1936)» ص 241 - 244» وقارن مع أبو زهرة (التشريع 
العا 

Khadduri and Liebesny, eds, Law in the Middle East, I, 1328 
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بلدان أخرى من ضمنها مصر وسورية*. ويبدو أن قوانين البلدان الإسلامية 
الأحرى» باستشناء القانون التوئلسي» منسجمة مع المعابير الإسلامية» وتؤمُن الصلة 
بين هذه العايير والمعايير الحديثة. 

يذهب أنصار الحداثة إلى أن إلغاء تعدّد الروجات يبؤر شرعًا استداداً إلى الأية 
لكرية التي تقول لارجال الأزواج محذرة فإوإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 
(النساء» 4)» #ولن تستطيعوا أن تعلو بين النساء ولو حرصتمهه (الدسای 129). 
و کان محمد عبده في كثير من الأحيان» قبل صدور القانون التونسي ہو قت طویل› 
يدفع اعتماداً على الوحي بأنه ما من رجل يستطيع آن يملل بين بين أكثر من زوجة فى 
ظل ظروف الحياة الحديغة5. لكن أنصار النهضة يردون بأن الأيات التي يشار إليها 
فی القانون التونسي لیسٹ سو ی آیاتٹ تقد یات أخحری (الساءء 128 4 130( 
وانھا لا مکن أن د تسخ أو أن تحل محل الاية الأقوى منها وهي: لإوإن خفتم ألا 
قبطو في اایی فایکحوا ما طاب لکم من الساء نی ولات وژاع إن نت 
أذ تع لوا فواحدة4. (النساء» 4(. 


المتعدد استناداً إلى العدلء لا بالرجوع إلى آية معينة مقيِدة» بل بصفته الهدف 
التشريع القرانى لست عادة تعد الزو جات قبل الوسلام لد فيو د و إصلاحها من 
خلال فرض القيود الكيفيِة والكمْيْة على ممارستها. 

لم يحاول النبى» بوصفه مصلا اجتماعياء إحداث تغيير شامل» وإنما سعى إلى 
إحداث تعيير تدريجي في إلىل<قات الزوجية على ارغم من ان شرل ؤه النهائي کان 
واضصا. وبالنظر إ إلى الماضي من ده الراوية یدو أن الاية إسلفاصة بالرواج کانت 
تهدف إلى إصلاح عادة الزواج المتعدد ضمن الإمكان بالدسبة لذلك الزمن» لا إلى 
(24) حول نصوص قوانين الأحوال الشخصية الختلفة» راجغ صلاح الدين الناهي» تحقيقء 

التشريعات العائلية (بغدادء 6). 


(25) رشید رضاء مرجع مذ کور سابقاء ج 2 » ص 113 - 118 ومبحمد عمارة» مرجع 
مذ کور سابقاء» ج 2 » ص 78 95 
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متعدد إلى علاقة زواج أحادي. وعليه لم يكن القصد من الآية المصادقة على تعدد 
اأروجات بل إضفاء الشرعية على الزواج الأحادي. القانون التونسي إذن» بهذه 
النظر ة الواسعة الأفق. م یبتعد کثیراً عن هدض الاية وهو تحقيق العدل» وکن 
لقول إنه قدُم سابقة للبلدان الأخحرى إذا حان الحين لها يومًا كى تعيد النظر في 
قوانين الاحوال الشخصية فيها . ۰ ۰ 


إذا قارا جهود العلماء الذين أعدوا قوانين للأحوال الشخصية بجهود أولئك 
الذين وضعوا قوانين مدنية يتضح أن أنصار الحداثة لم يقوموا بعمل أصيل جدأً على 
الرغم من أنهم ضربوا مثا كسواهم بتوفير تركيب بين المعابير الغربية والمعايير 
الإسلامية» وذلك لأن الجرء الأكبر من مادة قوانينهم المدنية اقثبس من قوانين 
أوربية. أما أنصار النهضة الذين أعدوا قوانين للأحوال الشخصية فأخذوا ينظرون إلى 
المسألة من الجهة المقابلة: إعادة فحص مفاهيم العدل التي لم تعد مناسبة للمجتمع 
الإسلامن وإعادة النظر فيها في ضوء حبرات الجتمع الإسلامي والجتمعات الأخرى. 
وقد بتو ا» فى سعيهم إلى إصلاح المعابير الإسلامية من الداخل» أن جهدهم كان 
ثاءٌ أكثر حين وضعوا قوانين تلبي» على ما يبدو الحاجات المباشرة وتستحق احترام 
لناس» وهذا ما لم يفعله أنصار الحدائة إذ اعتمدوا بشكل واسع على القانون 
الغرر (26, 


ثاثا القانون الجنائي الرسلاميٰ . 


لکن لعل انصار النهضة ول أظهرواء لدی إعدادهم مشروع قانون العدل اجنائي»› 
موقمًا أقل مرونة من موقفهم إزاء قوائين الأحوال الشخصية. فإذا وضعنا جانبًا البلدان 
الت لا ترال تعمل وفقا للمعيار الكلاسيكى» تعد مصر الدولة الوحيدة التي أظهرت 
ستعداداً لتعديل قانونها الجنائى الغربي الذي كان نافدًا منذ وقت طويل بعل 
(26) استقى الكاتب قانون العقوبات من مقالتيه: 

. “Marriage in Islamic Law: The Modernist Viewpoints", American 

Journal of Comparative Law, XXVI, (1978), 213-18. 
` “Some contemporary Concepts of Islamic Law", World Congress On 


Philosophy of Law and Social Philosophy (Wiesbaden, 1982), 
PP. 81-85. 
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منسجمًا مع المعابير الإسلامية. وعندما دعي الأزهرء المؤسسة العلمية الرائدة» من 
قل مجلس الشعب للمشاركة فى إعداد مشروع قانون جنائي قدم علماؤه 
مجموعة من المقترحات لا تنطوي على أي تعدیل يذ كر في معيار العدل امجنائي 
الكلاسيكى. وموجز القول إن الوحي يقضي بأن الذنوب أفعال محظورة ر 
عقوباتها إما بوساطة عقوبة شرعية (الحك) أو بعقوبة يح دها القاضى (التعذير), 
والذنوب هيى: السرقة والحرابة والزنا والشرب والقذف والرذة. وعقوبة السرقة بثر 
اليد اليمنى. وعقوبة الحرابة اموت إذا كان الغرض تهديد الحياة» والبتر إذا كانت 
الحرابة بقصد الاستيلاء على الأملاك فقط. أما عقوبة الزنا فالجلد مائة جلدة. وعقوبة 
السفاح رجم الرجل والمرأة حتی الموت. وعقوبة الشرب (الذي يشمل تعاطي کل 
الشروبات اللسكرة) ثمانون جلدة. وعقوبة الردة الموت ما لم يعن المرتد توبته؟*. 
وقد خددت هیده العقو بات بدقّة في مذ کرة تو ضحي واشتملت على وصف دفیق 
للابساتها والطريقة التي يجب أن تطیق بی (29. لم يہتعد مشروع القانون عن المعيار 
الكلاسيكي من حيث المبدأ» لكنه أطهر مرونة أكبر من الناحية الإجرائية جعلت 

بعض العقوبات» كعقوبة الرذة» کان لم تکن لان مرت يصبح غير مستحق العقاب 
ا إن يغضو رأيه أو ينكو أنه قد ارت۳ . ومهما يكن من أمر فإن هذه العقوبة تخالف 
مبداً الحرية الدينية الذي قبلته مصر حين قبلت الإعلان العالى لحقوق الإنسان. وهو 
أيسًا مخالف روع الوحى الذي ينص على أنه «إلا إكراه في الدين) (البقرة» 256) 
برغم أن معظم المفسرين يذهبون إلى أن هذا النص يعنى أن الحرية إنما هي في اختيار 
الإسلام لا في الارتداد ع37 , 


۹ يجمع أنصار النهضة» ومن صمنهم عدد من أسانذة الازهر مئل الشيخ 
محمود شلتوت رئيس الازهر الاسبق وغيرهم» على وجوب تضمين معيار العدل 


(27) حول نص المقترحات» راجغ نة الأزهر العليا لمراجعة التشريع وفقًا للشريعة الإسلامية 
مشروع قانون الحدود الشرعية» نحقيق عبد العزيز الهندي رالقاهرة» 1978). 

(28) راج المصدر نفسه» ص 14 - 20. 

(29) حول المذ كرة التوضيحية انظ المصدر نشسه» ص 24. 

(30) المصدر نفسه» ص 22. 

(31) تنص الذكرة التوضيحية على أن قبول الشيوعية التي تنكر وجود الله يعدل الإنكار 
لاواسلام» المصدر سه ص 46. 
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جزائى الكلاسيكي في قانون العقوبات الجديد*. ومع أن الوحي واضح بالنسبة 
بعض العقوبات» كالعقوبة على جريمة القتل مثلاء فهو ليس واضكا بالقدر نفسه 
شأن عقوبات أخرى» كالعقوبة على شرب الخمر. فالقرآن يكتفي بتحذير الناس من 
مضار الخمر ولا يدعو بالضرورة إلى إنزال العقوبة بمن يشربه. والهدف الأساسي 
لعقوبات القرانية هو بالدرجة الأولى ليس تقويض السلام والنظام بل تعزيزهماء 
حض الناس عل تجنب الأعمال القبيحة والمؤذية. والحق أن القرآن لا ينص على 
لعدل الانتقامي بالدسبة -جميع الذنوب» لأن بعضها متروك إلى الله الذي سيعاقب 
المذنبين يوم القيامة. ثم إن أنصار الحداثة ليسوا مستعدين جميًا لقبول معيار للعدل 
الجزائى يستند إلى المعايير الإسلامية فقط. فلكي يكون معيار العدل ام جزائي الحديث 
ذا معنی وهدف لا بد أن یستند إلى كل من المعايير الإسلامية والغربية المعدلة طبقا 
حاجات اجتمع. فإذا ست مصر قانوئًا جزاثيًا يجمع خير عناصر المعابير الإسلامية 
والغربية فإن قانونها يمكن أن يصبح نموذجا لبلدان إسلامية أخرى. 


الجدل حول العدل الأجتماعي 


الشكل الاجتماعي للعدل الذي أحذ التحديثيون والأصوليون يتجادلون 
حوله في العصر الحديث بعرف عند المفكرين الغربيين بالعدل التوزيعي 
Distributive; Justice)‏ م يکن هذا المصطلح الذي أدخله ارسط مجهر لا عند 
العلماء المسلمين» لكنهم استعملوه بعناه الكثى لا بمعناه الاجتماعي الحديث. وإذ 
كان أنصار النهضة قد اتفقوا مع أنصار الحداثة على الحاجة إلى تبني شكل من 
أشكال العدل لتوزيعي» فقد اختلفوا حول دلیل شرعښته وحول طريقة الأحذ به. 
فكد أنصار الحداثة الأخحذ به تعبيراً عن الإرادة العامة متأثرين بصورة رئيسة بالل 
الغربشة. وقالوا إن العدل التوزيعي ماه امصلحة العامة وألا داعي إذن لتبريره على 
ساس [سلامي. لكن هذا التبنى الشامل للمفاهيم الغر بيِة من جانب أنصار الحداثة 

من دون الاكتراث بالعابير الإسلامية رفضه كيا أنصار النهضة» بلة العلماء 
امحافظين. فاللقيقة أن بعض أنصار النهضة الذين لم يعترضوا على التدابير الأجنبية 


)32( محمود شلتوت» ؤه القرآن والسنة: القصاص (القاهرة» 1946). 
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عارضوا طريقة القبول بها من دون سبب منطقي للتوفيتق بين المعابير الأجنبية 
والمعايير الإسلامية. والحق أن سببًا كهذا ضروري لأن من شأنه أن يؤمن للمجتمع 
راحة الضمير. 

بدأ النقاش أولاً حول اليلكية الحاضة والعلاقة بين اليلكية والفرد. وقبل أن 
يتعرض الجتمع الإسلامن للمذاهب الاقتصاديّة الأجنبية - التي تلخص غالبا في فة 
اذهب الجماعي» وفغة مذهب المشروع ا لحر - كان لديه معيار يجمع بين المذهبين» 
و رما مع التشديد على مبادئ ار ية الاقتصادية كما يبدو من امجاهات تطوره عبر 
العصور» وعندما بدأ المسلمون يتبنُون الفاهيم الأوروبية (حين كانت القوى 
الاوروبشة تسیطر علی البلدان الإسلامية) حل النظام الاقتصادي ارسلامي یر تبط 
بصورة متزايدة بالنظام لأوروبي وكان لابد لمعيار العدل فيه من أن يتأثر بالمعايير 
الأوروبية. ثم بدأت الفروق تتسع شيا فشيئًا بين ملاك الأرض وطبقة التجار 
(الذين پو صفون غالبا «بالرأسماليين) من ناحية» والفلاحين والعمال من ناحية 
أحرى» ما انعكس سابًا على معياري العدل الديني رالأحلافي وأدى الى الاضطراب 
الاجتماعي والسڀاسي. ونتيجة لذلك وجدت المذاهب الجماعية الأوروبية منفذا 
للدحول إلى إلى جت الرسلامی» وبدا دعاتها (المثقفون في بادی الأمر ثم الطبقات 
العاملة) يحتجون بان مفاهيم العدل الاجتماعي الإسلامية تناقض مصالح الأثرياء 
الذين أحذوا بميزان رأسمالي غربي للعدل. 


وسعى المدافعون عن كل من المذهب ال جماعي ومذهب المشروع الحر إلى تبرير 
مڏهبه بحجج إسلامة» ذلك أن النصرص الشرعية (القرآن والسنة) تشتمل على 
أدلة وافرة في مصلحة كل من الجانبين وتركز الخلاف بين الطرفين في مسألة ما 
إذا كان المعيار الإسلامئ مدسجما ا امعيار الاجتماعي (التوزیعي) آم ماقا له؟ 
را أمكن الإجابة عن هذا سوال أو على لاقل توضیحه» بالنظر في مسألة العلاقة 
بين اليِلكية والفرد: أتقوم أساسًا على مبادئ المساواة م على مبادئ الحرية 
الاقتصادية؟ 


من حيث المبدا تعود کل الأملاك إ إلى الخال باعتباره فاطر الأشياء كلها فی 
السماء والأرض. وكثيراً ما ذگر القرآن البشر بأن الله هو السيد الأول على 
الأرض: 
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ألا إن لله ما في السماوات والأرض...) (يرنس» 55) 
[ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض....4 
(یونس» 66) 


والمبدا الضمنى الذي تنطوي عليه هذه الأيات هو ان اللكية تعود إلى الله وان 
الله مبح الإنسان الحق في الاستمتاع بها فط لانه على الإنسان أن یتذ کر قوله 
ثعالى : 
لإألم تروا أن الل سر لكم ما في السموات وما في الأرضء 
وأسبَمٌ عليكم نعَمه ظاهرة ا ..% (لقمان» 20) 


ا الذي خلق ما في الأرض (er‏ (البقرة» 29) 


(التملك» ولو أنه يېقى الاك لأرل فی آخر الأمر. کن ای وا ن لوي | إذا 
كان اله قد سبج اشر سق اتسلل اور کر م ر ر 
ر إذ تشه بنصوص من > ارعن قران الست تابد کل 
مڄتمعين ولو أنه کا للبعض أن يستخدمها س فرديّة. ووقف أخرون 
إلى جانب التوزيع وحق الفرد الضمني باكتساب اللكية ونقلها من يد إلى يد 
أخحری. 

مكن العثور على المدرسة الفكريّة الأولى رأن الله ترك للناس حيازة اليلكية 
حيازة جماعية) في المرحلة المبكرة من التشريع: ولا سيما فى المراسيم بم التي تتعلق 
با کٹساب الأراضي من البلدان اجاورة بالفتح, فذھس الفقهاءء ازطا<قا من ان کل 
الأراضيى نعود إلى الله إ لى وجوب بقاء أرض العدو التي أصبحت ین السيطرة 
الإسلامية في حوز الدولة اة عن الم منين محتمعان بدلا ن توزیعها عليهم 
أفرادا3. ولكن الأراضي التي کان ملکھا مسلمون أفراد سابقاء بقیت تحت 


(33) أو يوسف» كتاب الخراج» (القاهرة» 1934/1352) ص 27-23. 
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تصرفهم» وهه الصورة کان هناك اعتراف فعلي ببدأي اليلكية الجماعشة واللكية 
الفردية برغم أن مدا اللكية الجماععة م يطبق على الأملاك المنقولة. > وېرغم 
ذلك ظلتٹ المدرسة الفكرية الأحرى التي تؤيد الِلكية الحاصة تۇر في تطور 
الشريعة وتو کد مدا الملكية الناصضة) ومع مرور الزمن أصبح من السدم ر أن 
اللكية الخاضة ة هي المبدا الرسمي الثابت المقيد بعدد مترايد من القيود القائوية 
اي تعكس ضغط الجماعات التي ما فتعت تححج بأن ميدأ اليلكية الجماعية لا 
یزال مشروعًا. وبعبارة أحری يکن القول إن اليلكية الفردية (الحرية) أصبحت هي 
المبدا السائد» مع بعض القيود الجماعية (المساواة), 


مکتنا أن نشير | إلى مجموعتين من هذه القيود: 1 القيود الاو ر 
. القيود التي و ضعتها سوابق وورد د کرها في اللصبفات القانو نة وبر 

ا الشرعيين - القرأن والسنة - يعترفان فيما يبدو بأولوية مدا اللكدة ا 

القول يمكن إيجاز هذه القيود على الحو التالى : الزكاة والربا والوقف والشغفعة 

رالقیود على حق الميراث بالوصايا ومصادرة الدولة اللكية الخاضة. ومن الواضح 

أن القبول بهذه المبادئ يعبر عن الشازلاث التي قام بها الشروع اللحر للعدل 

التوزيع 34 , 


عند ما بدا أنصار اسلحدائة يدافعون عن العدل الاجتماعی د في العصر احدیٹ خث 
تأثير الإیديو لو جيات الأوروبية کان رد فعل انصار النهضة ا ہادی الأمر. و يعود 
ذلك في جانب منه إلى أن هذه الأفكار ند غات في مجعمعات غير لاي 
لکن بالدر جة الأولى لأنها تستند إلى فلسفة مادية من القيم الأخحلاقة 
والروحية. وعندما رر جيل الشباب فيماً بعد» ابتداءاً من 8 ما بعد اللحرب» 
من سحر التقدم البطيء الذي جز فى ظل جيل الأقابة اا كمة الا كبر سا الح 
يهاجمها لظلمها واضطهادها. وانقسم جيل الشباب إ إلى جماعتین - دعت إحداهما 
إلى العدل التوزيعي طبقا للمعايير الأوروبشة» ودعت الأحرى إ إلى شكل من العدل 
الاجتماعي طبقًا للمعايير (الجماعية) الإسلامية. وكان التحالف الصعب بين 
هاتين اجماعتين ساہيًا بسبب التناقض الجوهري بين الفلسفتين التعارضتين» ولذلك 
لم يكن من المتوقع أن يستمر هذا الحلف طويلا. وقد سعى الراديكاليون (الذين 


(34) راجغ الفصل السادس» القسم الذي يتعلق بالعدل المادي م0 اواز مرا واSubs.‏ 
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يدعون في الغالب الشيوعيين المسلمين أو الما ركسيين المسلمين) إلى اجتذاب المؤمنين 
المتشددين إلى صفوفهم باللجوء إلى مبادئ إسلامية في صالح العدل التوزيعي. لكن 
العتدلين الذين لم يغب عن ذهنهم التناقض ام لجوهري بين النظامين آثروا تطوير معيار 
إسلامي للعدل الاجتماعي حاص ب35 , 

ثم بدأت تظهر جماعات مسلمة متعددة استجابة للقلق العام من الازورار عن 
المعايير الإسلامية» ويمكن اختيار جماعتين تمثلان الذين انصرفوا إلى معام جة العدل 
الاجتماعى بصورة مباشرة» وهما (الإخحوان المسلمون) في مصر ور(اجماعة 
الإسلاميّة) في با كستان. 

م تقتصر دعوة هاتين الجماعتين (لاسيما دعوة الرخوان السلمين) على بلد 
مخصرص بل توجهت إلى كل البلاد الإسلامية. وقد أسست جماعة الإاحوان 
السلمين برعامة حسن البنا (المتوفى عام 1951( ي منتصف العشرينات لکنا غدت 
شط في الدعوة إلى مذاهب اقتصاديّة جديدة بعد الحرب العامة الثانشة. 
أما (الجماعة الإسلامية) فقد تأسست تحت قيادة أبو الأعلى المودودي 
(امتوفى 1979) بعد قيام دولة باكستان. وسعت إلى توكيد معايير الوحي في 
وجه المذاهب ال جَماعية برغم أن تشديدها كان بصورة خاصة على قضايا العقيدة 
والعبادة, 


عني الأخحوان المسلمون فی مصر مسألة إعادة التنظيم الاقتصادي والسياسي 
للمجتمع بصورة لحاصة. وقد انتقدوا الشبان المسلمبن لأنهہ صر فوا نظرهم إلى 
الأنظمة الاقتصادية الأجببية في حين يتلك الإسلام العيار المالي بحسب 
تاکیدهم. أعلن اوخوا السلمون ان کل فضائل المذاهب الغربية مکن العثور 
راهب في لآب رلا و لسفهاء واک التي جا الله اک4 (التساي 4 
وفي حدیٹث للنبي يقو ل فيه: «الملك المباح من حق الرجل الصالح .( 

ا قر کما تقد مبدأً الملكية الخاصة وحق ن القصرن بالملكية نقلي 


)33( لاطلا ع على عرض خلفية هذه الجماعات ومبادئها المتناقضة» راجع الفصلدن الرابع 
والحامس في كتا 
Political Trends in the Arab World, (Baltimore, 1970 char 4‏ 
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السلمين على استفمار الثروات الطبيعيْة لا فيه صالح اجتمع كما جاء فى 
الوحي°. ومن هذه التعاليم وسواها انتهى الإخوان المسلمون إلى وجوب إقامة 
الحياة الاقتصاديّة للمجتمع على معابير عادلة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف دعت 
جماعة الإخوان إلى التصنيع وتأميم المرافق العامة وامتلاك الدولة كل رؤوس الأموال 
والش ركات الأجنبية. وبرغم توكيد المشروع الحر من حيث المبداً حثت الجماعة 
الدولة على القيام بدور أكبر في تنطيم الحياة الاقتصادية. لكن الجماعة كانت 
تهدف على العموم إلى إقامة توازن بين الحرية والمساواة07, 


واتفقت (الجماعة الإسلامية) مع حركة الإحوان المسلمين في معارضة المعابير 
الجماععة لکنها أ كدت بصورة اشد الملكية الخاصة ورفضت مدا يلكية الدولة 
للأرض على الرغم من أن للكيّة الدولة سوابق في التاريخ و ايکر وعلى 
غرار حر كة الإحوان كانت (اجماعة الإسلامية) على إستعداد للتكشف مع الواقع 
ولقبول التعديل في المعايير الإسلامثة» وإن تكن قد شذڈدت أكار على القيم 
التقليديْة. على أنها حلاف حر كة الإحوان لم يكن اهتمامها الشديد لينصث على 
العدل الاجتماعي بعناه التوزيعي الضيُق بل بعناه الواسع الذي زؤده الإسلا» 
کنظام حیاة» معیار منصف. وقد کانت الحماعة تطمع فى آن يقبل أفکارها مسلمو 
شبه القارة الهندية جميعا. وبعد قيام دواة باكستان طالبت (الجماعة الإسلامية) 
بأن تكون الدولة الجديدة جمهورية تستند إلى معايير إسلامية. وقد أكد دستورا 
باكستان (اللذان صدرا عاقي 1950 و1962)» المشروع الحر بإقرارهما معابير العدل 
الغربجة ولم يسايرا معابير العدل الإسلامية (القرآنية) إلا مسايرة شكلية - وهي 


(36) -حسن البناء مشکلاتنا (القاهرة» بلا تاریخ). 
(37) حول عرض لأفکا ر الإلحوان السلمين الاقتصادية مجملهاء ٠‏ راج سيد قطلب» العدالة 
الجتماعشة في الإسلام: معر که الرسلام والرأسمالشة (القاهرة» مل 2 ,1952). 
- وللاطلاع على خلاصة للموضوع انظر : 
Khadduri, Political Trends.., pp. 81-84;‏ 
Richard Mitchell, The Society of the Muslim Brothers (London, 1969).‏ 


(38) حول أفكار أبي الأعلى المودودي السياسيّة والاقتصادية انطو كتابه» مسألة ملكة 
الأرض في لإسلام ٤‏ تر مه حد اد من 4 الاردو (دمشق» 6). وأيا: 
"economic and Political Teachings of the Quran", in Sharif, ed.‏ 
Elistory of Muslim Philosophy (Wiesbaden, 1963), pp. 78-98.‏ 
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نقطة يتكرر ذكرها هة فى التصريحات الرسمية. و(الجماعة الإسلامية) إذ وصفت 
با کستان بجمهورية سلا حاولت إعادة تو کید المٰعاییر الإسلامشة في کل 


مسالك الحياة. ومع ذلك تمكن أنصار الحدائة من تحويل الجتمع الإسلامي إلى دولة 


قو ميه سحل يده E‏ 


لم تر بعض البلدان الإسلامية التي كانت على استعداد لتبني معابير جُماعية 
تكون تركيا الدولة الإسلامية الوحيدة التي تبنت معايير ججماعية» إلا أنها لم 
ها معابير اشتراكية ولا حاولت تبريرها على أسس إسلامية. وكانت تركيا قد 
الفت الوسلام کنظام قانونی وسياسي (وإك لم ڌلغه کدیںن) باجراءات تورية» 
وحاولت تبرير تبني اذاهب الجماعية» المسماة «الدولوية صوناه)8) على اس 
علمانية (القومية» مصلحة الدولة العلياء وسواها) لا على أسس إسلامية"“. وكان 
من اليسير على تر كيا أن تشخلی عن الرسلام زظامًا» لأن الأتراك کانوا یدعون أن 
الرسلام لیس جز ا من إرٹهم القومى» ورفضت البلدان الإسلامثة الأحرى ولا 
سيما البلدان العربية - أن تحذو حذو تركيا. ومع ذلك تبنت كل البلدان المسلمة 
القدابير ا جماعية بدرجات متفاوتة من دون قصد التخلى عن العايير الإسلامية أو 
التقليل من شأنها. 

وقامت بعض البلدان العربيٍة التي تعلن أن المعايير الإسلامية جزء من إرثها 
القومي بطو ات كبر بتبني معاییر استرا كيه (نوزيعية) من دول العودة ای 
الإسلام. صحيح أن بعض أنصار الحداثة احتج بوجوب تبرير هذه العايير على أسس 
علماندة صر ف (كالقومثة وغيرها م المبادئ) لکن آحرین آثروا مسایرة الرسلام 


(39) للاطلاع على احتلاف الآراء بين الجماعات الإسلامية الختلفة بشأن البنية الدستورية 


لدو لة الباكستان المنشأة حدیثا را 
E.1.J. Rosenthal, [slam in the Modern National State (Cambridge,‏ 
hap. ê‏ ,)1964 


المعابير ا ا الاسلامية ۳ ار ں‌ إعادة وک العابي الديسة والأحلاقية 
الاسلامية في مناسبات عدة ه في السنوات الأخيرة. 
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مسايرة شكاية فقط كمسوغ للأحذ بهذه المعايبر. وشعار الاشتراكية الإسلامية 
الذي يصطنعه البعض في صالح العدل التوزيعي ليس عميقًا ولا أصيلاً في واقع 
الأ إذ هو يجمع مفاهيم أوروبية وإسلاميّة لا يمكن الجمع بينها أصلا. وقد وجد 
البعض» مثل خالد محمد خالد (مصر) ومصطفى السباعي (سورية) أنه من 
الضروري تأكيد المبادئ الإسلاميِة كحلقة وصل بالإرث الإسلامي» لكن أنصار 
الحداثة (حزب البعث والجماعات القومية الأحرى مغلا بحثوا تحت تأثير المذاهب 
ا لجماعية عن تبرير على أسس قومية (علمانية) ولم ينظروا إلى مسايرة الإسلام إلا 
على أنه جزء من التراث القومى على رغم أن البعض أكد معياراً علمانيًا صرفا» حين 
مسح الأولوثّة لبدأً القومية. وأولعك القوميون الحافظون الذين أحذوا بآراء يسارية 
تمشكوا بمعيار الوحي الذي يعد مبادئ المساواة مثل الزكاة والتدابير الأحرى أساس 
الاشتراكثة الإسلامة١4.‏ 


لم یبرز حتی الان أي ت ر کيب او مزيج تا يجمع بين معياري العدل الإسلامي 
والجماعن. وقد تکون محاو لاث حقیق هذا التر كيب وشيكة في ا-لخطط المفترحة 
من قبيل «التكافل الاجتماعي) الذي سمح بوضع نظام متوازن یجمع مبادی 
الساواة ومبادئ المشروع الحر. إن مصطلح التكافل الذي يستحسنه أنصار الحداثة 
وبعض انصار النهضة يضم تدابير من النظامين» لكن لم يتحقق بعد أي ت ركيب 
منهما . 


وقد لا يكون من الحتمل أن ينبثق في القريب العاجل ت ركيب يحظى بالقبول من 
التيارات الفكريّة كافةء إذ لا تزال كل فة تلح على هذا المعيار أو على ذاك. لكن 
من الممكن أن ببرز إجماع في صالح معيار يصدر عن عدة خحطط مقتر-حة» سر يطة 


(41) حول الجماعات الأولى» راجغ خالد محمد خالدء من هنا نبداً رالقاهرة» 1950)» 
مصطفى السباعي» اشتراكي ة الإسلام (دمشق» ط 1960 2)؛ حول أنصار الحداثةء انظز 
أعمال ميشيل عفلق ومنيف الرزاز؛ على سبيل الثال» عفلق» في سبيل البعث (دمشق 
وبيروت 1959 و1962)» والرزاز» معالم الحياة العربية الرة رالقاهرة وبيروت 1953۰ 
ط 4 و1960). 

(42) حول عرض مفهوم التكامل في سياق كل من الحداثة والإسلام انظر اسماعيل مظهرء 
التكافل الات شترا کې (القاهرة» 1960)؛ عبد الله علوان» التكافل الاجتماعي في الإإسلام 
(إحلب» 1963). 
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أن تطرح للنقاش العام وأن تختبر بالتجربة. ويبدو أن هذا منحى سايم للقبول بمعيار 
للعدل يتألف من عناصر مستمدة من معايیر إسلامية وأخرى حديثة. وبرغم أن 
كثيراً من أنصار الحداثة ريما فضاوا معياراً يستناد بصورة أساسية إلى الحرية» يبدو 
ُن السواد الأعظم منهم يؤثر مبادئ المساواة ولو أدت إ إلى وضع قيود على املكية 
الخاضة. وقد يكون هذا المعيار مبيراً لدى أنصار النهضة على أساس المساراة 
والأحوة» ر کیزتي امجتمع السياسي الرسلامی. 


أيعنى هذا أن االنزر اليسير من المبادئ التي تقوم على االحريّة الاقدصاديّة الذي 
تخلو منه معابير بعض البلدان الإسلامشة سيظل خاضعًا بصورة دائمة لبادئ 
المساواة؟ ونحن نميل إلى الاعتقاد بأنه ما إن يتحقق مقدار كبير من العدل التوزيعى 
حتى يشت الطلب على الحرشة الفردئة. ومن الممكن أن يتحقفق نوع من التوازن بين 
مبادئ المساواة ومبادئ الحرية ما برضي أنصار الحداثة وأنصار النهضة. ويشهد على 
صحة وجهة النظر هذه» فيما يبدوء المغقفون»ء إذا لم نذكر ا لجات الأحرى التي 
سبق أن قبلت ببعض تدابير العدل لتوزيعي» حين لا يكمون عن المطالبة بحريّة أكبر 
لا لطبقتهم الوسطى وشريحتها العليا فقط بل للاأمة كلها. وهذه المطالبة بالحرية 
الموجودة فی کل امجتمعات تذگر ب بني البشر أنه كي يدوم العدل الاجتماعي يجب 
ان يستند في نهاية امطاف على ا الحريّة وليس فقط على مبادئ المساواة 
و-حدها. 


إعادة توكيد العدل القرآني 


اجتاحت عة بلدان إسلاميّة فى السنوات الأخيرة حركة انبعاث إسلامية 
متطرفة ترفض كل التسويات الممكنة في المعابير الإسلامية. لكن هذا التوكيد من 
جدید لعاییر الوحي» الذي يذ كر بالمذهب الحنبلي والذهب الرسلامي بشکل أو 
ٻاحر» ليس جدیداً في البلدان الإسلامية. ففى العصر الحديث كان يوجد دائما في 
صفوف کل الجماعات من أنصار النهضة ثريا أعضاء متطدفون يرفضون التسويات 
ويصڙون على تطبيق معابير الوحي تطبيقًا صارمًا. ولعل أوضحٍ هؤلاء المتطرفين بيان 
وأشهرهم صراحة أية الله الحميني الذي وجدت تعاليمه تعبيرا في الثورة الإيرانيِة 
الإسلاميِة عام 1979. 
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ليس غرضنا الحديث عن مبادئ الثورة الإيرانشة وأهدافها التي ما تزال نحتاج من 
العلماء إلى من يدرسها ويحللهاء بل نريد إيجاز أفكار مفكر إسلامي رائد ومشثله 
حول العدل إيجارًا قد يلقى الضوء على التيار الفكري للمتدينين الاحرين الذين 
يكافحون في سبيل وضع المعابير الدينية في موضعها الصحيح, 


قبل أن تشتعل الثورة ٻزمن بعيد وصح ا-خمینی تیل ۵ مۇلفات في مو و عات 
مختلفة في إيران ثم في منفاه» لاسيما في النجف» حيث حاضر ووجه عدة رسائل 
إلى أتباعه. ولكن أفكاره حول العدل معروضة على نحو خاص في كتاب حول 
الحكومة الإسلامية“. يقول الميني: "الإسلام ملتزم بالق والعدل.” إلا أن 
معناهما يتضح من خلال استعراضه بنية الحكومة الإسلامية المقترحة وأهدافها 
واس فقد ني باحق - ا وعنی بالعدل : مدل اي وک 
شيعا ا شر عة الا 8 لیداً التعان - تعان عل الإا الأرل» من قا الي 

م لذر بة علي الساسل والإمام» بحسب المذهب الشيعي: پفهم معنی احق ادا 
بصفة الهديء di‏ مجع الزمين طلقا بلا راع تمت رة حکام 0 
وفي ناء عيبة ا کان من المفروع مله أن يقوم اجتهدون (العلماعء) بهداية 
ار الشيعة. وفي ر الح الشاه ر السلطة الدنشة بدا ا ار 
کدی لخدي بو جه جه الشاه حن سال الفساد الغ" د کا 


(43) آية الله الحميني» الحكومة الإسلاميسة» ترجمه إلى الإنجليزية حميد الكار (مع حطب 
وتصریحات للخمینی) تحت عنوان: 
Jslam and Revolution (Berkeley, 1981), pp.27-149.‏ 
وللاأطلاع على لیل لأفکا ر الخميني ومثله الموشعةء انظه 
"Iran: Khumaynî’ s Concept of the Guardianship of the TurisenS li"‏ 
in Islanı In the Political Process, ed. J. p. Piscatori (Cambridge, 1983),‏ 
Ppp. 160-80.‏ 
R. K. Ramazani, "Khumayni’s Islam in Iran’s Forcign Policy" in‏ 
Islam In Foreign Policy, ed. A. Dawisha (Cambridge, 1983), pp. 9 - 32.‏ 


(44) انظر الفصل الثانى. 
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رأيهم أن واجبهم إسداء النصح للحاكم لا الانخراط فى الفعاليات السياسية. اما 
الحميني فذهب إلى أن واجب الجتهدين لا قتصر على إسداء النصعح: فإذا ما ضرب 
الحاكم عرض الحائط بنصيحتهم وجب عليهم أن يتسلموا مقاليد الأمور ويضعرا 
حذًا للفساد والظلم. ودعا الخميني الجتهدين إلى إقامة نظام يرأسه الفقهاء بُطاق عليه 
(حکم لفقهاء)» ویتولى كل السلطات وفقا للشريعة. وبعبارة أحرى يرى الخميني 
أن الشريعة الإسلامية إذ تحل محل التشريعات المدنية هي القانون الوحيد الذي 
تتضُذ استنادا إليه كل القرارات - السياسة والاجتماعية وسراها. 


يبدو أن نظام الحكم الذي ورد في كتابات الحميني لا يحوي قدراً کبيراً من 
الأصالة والابتكارء لأنه يقوم من حيث الأساس على امجموعة ذاتها من المبادئ 
الجشدة في معيار العدل الشيعي وفقا للفرقة الشيعية (الائني عشريّة) أو (ا جعفرية) 
السائدة فى إيران. على أن أهمثة مقتر حات الحميني ليست في کونها ذات محتوی 
جديد» بل في كونها قد وردت في برنامج جيّد الصياغة لتلبية المطالب المباشرة. 
ودعا الخميني» وهو الزعيم الحرض» جميع العلماء إلى أداء واجبهم الديني بممارسة 
ساطة قد انتقلت إلى أيدي حكام علمانيين طغاة ظالين. وكان يقول إن من واجب 
العلماء أن يتعاونوا ويتحدوا ضدٌ الطاغوت» الحاكم الذي أضلته نوازع الشر» حتى 
يعود حكم الشريعة والعدل إلى سابق عهده. ثم إن الحاكم (الشاه) لم يصبح جائرا 
مضطهداً وحسب» بل خحضع لاضغوط الأجنبية» وأحذ بأساليب مادية فاسدة 
تتنافی مع العايير الإسلامية. هذا ولم تكن دعوة الخميني للوقوف ضذ الظلم 
مومجهة إلى العلماء في إيران فقط بل إلى كل العلماء في البلدان الإسلامية حيث 
يسود الفساد وتطغى الادثة. وبالفعل حين بدأ الخميني التبشير بأفكاره كان آنذاك 
يقيم فى النجف (العراق) حيث أمضى عَقداً من السنوات منفيا. ويحوي كتابه في 
الحكم الإسلامي محاضرات ألقاها على شبان كانوا يدرسون الشريعة وعلم الكلام 
قبل أن يدشر بالعربية والفارسية“, 
(45) تفي الحمينى عام 1964 بسبب انتقاده العلني لسياسة الشاه. فذهب إلى تركيا قبل أن 

يستقر في اليجف حيث استمر يحرض الشعب ضد الشاه عن طريق كتاباته واتصالاته 

مع المئشقين. وحن كان الحميني في منفاه اغتيل ابنه البكر في النجف ‏ - على يد 


ار 


مشاغیین [یرانیین فيما پظن. و پس پسبب نشاطات الخميني السياسية المعارضة للشاه طلب 
منه مغادرة العراق. فذهب إلى باريس في أيلول عام 1978» حيث أصبح على اتصال > 
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کان اهتمام اخميني المباشر منصبًا بالطبع على أحوال | إیران» إلا أن دعوته إلى 
«الحق والعدل) كانت رسالة موجهة إلى علماء كل الأقطار الرسلامية كى يتحدوا 
ضد الحیکام الذين عجزوا عن مقاومة الضغوط الأجنبثة وسمحوا للماديّة بأن 
تطغی . وبعد عودته إلى إلى إيران لم يخض يته في تحريك الثورة الإسلامية لا في إيران 
وحدّها بل فى البلدان امجاورة أيصًا. وبالفعل استجابت العناصر المتطرفة التي أعادت 
تأكيد المعابير الديشة في مصر والعربية السعوديّة (إذا اكتفينا بمثالين) لدعوة 
الخميني وذلك بإثارة الاضطراب السياسي وا-خروج على السلطات. ولم خف 
الشيعة فى العراق وفي منطقة خلج احجاورة استعدادهم لنصرة دعوته الثورية. ولو 
قذّم الحميني نفسه زعيمًا إسلاميًا» بصرف النظر عن الفروق في الدسميات» كما 
یرید فی دعوته الأصادة فیما يبدو لکان تأثیره على الانبعاٹ ار سلامئ أعمق 
وأوسع انتشاراً. لكن كان لابد لانشغاله بحاجات إيران ومطامحها المباشرة أن يحدٌ 

من دائرة تأثيره ويقصر شرعيْة دعوته على تحقيق معيار العدل الشيعي. وکلما زاد 
انهماك الخميني فی شؤون إيران ونشاطات (امجلس الأعلى) الذي يرأسه زاد 
انكماش حر كته لتصبح ح ركة شيعية تقترن غالبا بالقومية الفارسيّة. لكن أفكار 
ا لحمينى ومثله ارتفعت فوق التسميات القومية» لانه کان يتكلم بصوت إمام سابق 
للحقبة القومية» ولم يتجه بدعوته إلى الشيعة فقط» بل توجه أيصًا إلى كل المؤمنين 
برسالته العامة الداعية إلى “الحق والعدل“ في جميع أقطار العالم. 


أوثق بالنشاطات الثورية الإيرانتة. ثم عاد إلى إيران في كائون الثاني 1979 بعد رحيل 
الشاي وشارك بصو رد فشالة في بنا جمهورية یران الرسلامية. لاطلا ع على موجچز عن 
حیاته» انظ حمید آلکار(1ےع[۸)» مصدر مذ کور سابقاء ص 13 - 20 . 
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في سياق دراستنا كثيراً ما أشرناء بصورة مباشرة أو غير مباشرة» إلى بعض 
الدروس التي يكن أن تستفاد من خبرات الإسلام مع العدل سواء على الصعيد 
القومي أم العامي. وقد لا يكون من غير المناسب أن نوجز البعض من أوسع مظاهر 
تلك الخبرات في كلمة نختتم بها دراستنا. 
أثبت الام مرة أحرى» على غرار الأقوام الأحرى التي كان لها أنظمة دينية 
-حسىنة اشنظیم أن المۇمنين يعتقدون» برغم تلوع المعايير» بضرورة إيجاد معيار 
آسمی للعدل» ملف من معابير وفضائل من مرتبة أُسمى يطمح الناس فى تحقيقها 
على الأرض» وهذا الاعتقاد هو الذي حمل العلماء المسلمين على الخرض فى جدال 
کبیر حول العدل في مسعی لاکتشاف العناصر التي يتكون منها "العدل الإلهي 
ولإایجاد سبل ووسائل یکن أن نجعله يلعب دوراً كبر في حياتهم على الارض. 
ويبدو أن الإحفاق فى تحقيق هذا الهدف لم ينهم من التمسك بالاعتقاد بأن 
الإنسان تلك إحساسًا متأصلاً بالعدل يحتّه على أن يكون عادلا. فالإنسان عند 
المؤمنين عادل بطبعه. وسواء اهتدى بالعقل أم بالوحي أم حتى بالعادات الاجتماعية 
فهو يسعى على الدوام إلى اتباع سبيل العدل والواجب من أجل مصلحة الجتمع. 
فإذا ما أُمكن فى نهاية الأمر تحقيق ميزان أأسمى للعدل فسيكون قابلاً للتطبيق على 
الصعيدين القومي والعالمي. 
ولا تقل أهمية خبرة الإسلام في طريقة التكيْف مع الظروف المغيرة التي 
مكدت معيار العدل فيه من الاستمرار حتى العصر الحديث. وعلى مدى قرون اتخذ 
لجدال حول العدل» بل حول عدة معايير إسلامية أحرى في حقيقة الأمر»ء شكل 
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تناوب بين حطوات التقدّم والتراجع» فإحداث التغر يعقبه دة فعل عنيفة مضادة 
بدلاً من عماة تكييف متصلة وسلمية لمعار قدي مع آخر جديد. وبرغم تكژر رذ 
الفعل بأشكال كثيرة استمرت عماية التكييف واستيعاب العناصر الاجنبية» ولم 
يتوقف الجدال حول العدل بصورة كاملة قط. ويېدو أن هذا التناوب بين التقدم 
حطوات إلى الأمام» والتقهقر حطوات إلى الوراء (من دون أن يعني بالضرورة أنه ذو 
طبيعة دوريُة) قد كان صفة ميُْزة للجدال حول العدل منذ حقبة مبكرة نسبيًا 
وهذا عندما نشا الجدال حول الشرعية (العدل السياسي) بين القَدَريّة واجبرية. 
واستمرت هذه العماية من التناوب بين التقدم والتراجع حول مظاهر أخرى للعدل 

بين المعترلة والأشاعرة وأصبحت فيما بعد» إذا توحينا الصراحة» نزاعًا حقيقيًا بين 
مذهب الوحي ومذهب العقل. ومع أنه لم يكن من النادر أن يبلغ ا-جدال حد العنف 
إلا أن عملية التغيير ما كانت لتلتفت إلى المذاهب الج#دة. وكان أن كتب النصر 
في نهاية الأمر للتكيف والتمتل (الاستيعاب). 

وبعد حقبة طويلة من الر كود والانحطاط استأنف العلماء ذ فى العصر الحدیٹ 
الجدال حول العدل بحيوية جديدة بُغية مواجهة تحديات ا الجديدة الى 
حاقتها الضغوطات من داحل الجتمع الإسلامن وخارجه. ولقد رأينا كيف اختلفت 
ردود العلماء على هذه الضغوط: سعى بعضهم إلى استعناف امجدال بحذر وإلى 
امتصاص العناصر الأجنبية التي فرضت نفسها على المجتمع من دون أن يغير 
معاييره تغييراً يُذكر. لكن كان هناك آخحرون وجدوا أن التغرات التي تستند فقط 
إلى المصادر الشرعية غير وافشة بالغرض» ونفد صبرهم من بطء عماية التغيير فنادو 
بتبئي تدابير أوروبية وغربية من دون اكتراث بتأثيراتها السابية في المعايير 
الإسلامية. ونتيجة لذلك لم تتخذ عماية التغيير داكا شكل التكيْف والتمشل» بل 
بدت في صورة التبڻي الشامل للأفكار الأجنبيّة من جانب الدولة من دون حرص 
على أن تكون ملائمة للمعابير الإسلاميِة. واشتد قلق العلماء السلمين من نتيجة 
هذه التغييرات» فدعَروا الجماهير مرارا إلى النهورض ضذ الحكام الذين لم يعبأوا 
بشحذيرات العلماء. وعليه لم یکن ما دعی التصعيد الرسلامئ ليخثلف عن إعادة 
نأكيد معابير الوحي في الزمن الماضي» وأحذ هذا التصعيد يتجمع لا ضد التغيير في 
ذاته بالضرورة» بل ضد الطريقة التي ينشدڈ بها أنصار الحداثة هذه التغييرات. 

شهد الرسلام في أعقاب الحربين العاليتين رذات عنيفة نشأت عن الثغييرات 
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السريعة التي تمت تحت وطأة ضغوط هائلة من أجل اللحاق ب ركب التقدم الغربي من 
دون مراعاة المعابير الإسلامثة. ولكن من الواضح أن هذه الرذات لم تكن ظاهرة 
جديدة» وتكررت بشكل ملحوظ أكثر في البلدان التي تعرضت للتغيير الشامل أكثر 
من سواها - الإحوان المسلمون في مصرء والجماعة الإسلامية في باكستان» ومؤخرا 
الثورة الإسلامية بزعامة الحخميني في إيران - وكان الغرض منها إحداث ردود فعل 
عنيفة لم تقتصر على البلدان التي ابشليت بالعنف بل امتدت إلى البلدان التي 
تمركت فيها ضمائر المؤمنين استجابة للدعوات من أجل التضامن مع المؤمنين 
الاخرين الذين تعرضوا للضغوط الاأجبية. إن العالم الإسلامي يشبه «صندوق 
الأصوات»» على حد تعبير مراقب ثاقب النظر» فكل اضطراب عنيف في أحد 
لبلدان الإسلامية تكون له أصداء مدوية فى البلدان الأحرى في محاولة لضمان 
عدم سقوط المعابير الإسلامية بمجموعها. وبالطبع لم يكن الهدف النهائي من تلك 
الانتفاضات الدفاع فقط عن الإسلام ضد الغزوات المغاجغة من حين لاخر» بل 
حماية وحدة المعايير الإسلامية أيصا. 


ولا كان امجتمع الإسلامي قد احتار على نحو غير متعمد التناوب بين الخصر 
إلى الأمام والتقهقر إلى الوراء منهجا لتحقيق التغيير الاجتماعي فأنه يكن أن نعد 
التقدم إلى الأمام والتراجع إلى الوراء أمرين متكاملين لا متعارضين. حينما تحدث 
الخطوة إلى الأمام على وجه السرعة تعمل الخطوة المعاكسة على إحداث وقفة مؤقتة 
لا بطل بالضرورة أثر الخطوة التي تتخذ إلى لأمام أو تلغيهاء بل لأفسح في امجال 
للمجتمع كي يتمثلها قبل أن يخطو خطوة اخرى, وبالفعل ليس أمارة غير صحية أن 
يرث الجتمع ليتأمل التغيرات الكبيرة التي حدثت» ويستجمع العزم قبل أن يخطو 
حطو ات أحری. وعلیه فان تجدد النرعة النهضويّة التي تدعى أصولية غالبا لا 
پيځلو م الفائدة. ذلك أن عماشة الامتصاص من دول ثيل تخلق تورات لعو 
إلى التريث الذي قل یکون من المبعب جا إعادة النظام من دونه» به إقامة العدل. 
اندماج البلدان الإسلامية في مجتمع الأم» لكن السبب الأهم هو محؤل العام 
الإسلامي إلى مجموعة دول ذات سيادة. فى سياق هذه التغييرات قبلت الدول 
الإسلامثة وغيرها مبداً فصل المذاهب الدينثة عن معيار العدل في العلاقات 
الدولية. 
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ولعل هم تغيير طرأً هو تبني الرسلام مبدا السلام بدلا من مبداً حالة الحرب 
الدائمة بين الرسلام واججتمعات الأخرى. فکل الدول الإسلاميْة تقبل ايوم السلام 
حال طبيعية بين الأم» وهذا منذ أن عقدت الإمبراطورية العشمانة» في أوج قوتهاء 
معاهدة سلام ولا مع فرنسا عام 1935» ولاحتا مع دول أحرى غير إسلام ة5 , 
وحين أصبح مفهوم الجهاد كحرب عادلة غير ماائم کاساس لعلاقاٹ الإسلام ت 
الأ الأخحرى تحول شيا فشيمًا إلى حرب دنيويْة يعلنها رئيس الدولة كلما رأى 
ضرورتها من دون حاجة إلى مصادقة السلطات الديشة. فشحولت الحرب» بشکلها 
الذي وصفه ابن خلدون قبل أن ينض الرسلام إلى مجتمع الأع الحدیٹ بزمن 
طویل» إلى وسيلة في يد الدولة (حرب دنيويْة) في کل الأقطار الإسلامية تقريباء 
وحلت محل اهاد کمفهوم ديني شرعي. 


وقبل العالم الإسلامي شيا فشيئًا مشاركة الدول الإسلامية في صيانة السلام 
والأمن وما يلازمهما من مبادئ أحرى تعد ضرورية للتعاون بين الأم كالمساواة 
والمعاملة بالمئل والسيادة القومية (رهي النتيجة التي جاءت من تفكك الدولة 
الإسلامشة العامية) وغيرهاء وقد أصبحت هذه المبادئ» التي هي صفات نظام 
الدولة إلحد رة الاساسشة» ملزمة ل للدول الإسلامغة وحدها بل لسائر الدول 
الأخحرى أيصّاء وعد أساس مجتمع الأم ا لحديث. ولم يكن أقل أهمية تأثير الطابع 
العلماني للقانون الغربي في تطور النظام التشريعي الإسلامئ بمجمله. فقد أدى إلى 
نبي العديد من البلدان الإسلامية قواعد ومارسات علمانية ودمجها في نهاية 
لامر في نظام إدارة العدل الإسلامئ. وقد أدى هذا إلى جملة من المشكلات المعقدة 
نشأت غن المفهوم الغربي للسيادة على الأراضي والهوية الو طبيجة» كحركة 
القوميين» وتضارب القوانين» وقضايا الحدود والخلاف حول الأنهار وسواها, ونظراً 
لعدم توافر دليل من المذاهب الكلاسيكية شعرت الدول الإسلامية بأنها مضصطرة 
للاستعانة بخبرات ت الأ الغربية لإصلاح نظام إدارة العدل فيها“. 


)46( لاطلا على عرص موجچز هذه المعاهدة وأهميتها على تع الا وة بان ال سلام 
والبلدان الأخرى راجح کتابي: 
Islamic Law of Nations, pp. 63-65.‏ 


47 إك تطبیق قانون الإرثٹ يعد من الأمثلة المتازة على العا ئج التي تر لېت على التحول س 
سم ة العالم إ لی دارین - دار السلم ودار الحرب | - إلى نظام الدولة الحديث الذى أصبحت 
الدول الإسلامية أعضاء متساوین فيه. . ففي الماضي کان تقسيم - العالم سه 
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اخری فقد يتساءل ی کرو التي ب تستفاد من هذه الخیرات. اا 


ولا بث الصراع والتنافس بين الرسلام والسيحية الذي دام حقبة طويلة آنه ما من 

أمة تستطيع أن حتکر معيارا واحداً للعدل» سواء اکان اهيا ام غير ٳلهي» واه 

سن الکن أن تتعايش العابير القومية وان تتصالح في نهاية الأمر لتكوين 

مشترك لجتمع الأم. ونظراً للمثاقفة بين الرسلام والأم الأحرى قد يغني 

تعدد د لی لتراث الإنساني ؛ بمجمله إذا ما أرادت كل أمة التعايش مع الم 
الأحرى» واتخذثٹ مو قفا تسام من ميزان القيم لدی الأ الأخرى. 


ثاناء أبعت الجابهة بين الإسلام والعالم المسيحي الغربي أن إرساء العلاقة بين الأم 
على مذهب ديني ينزع إلى خحلق معايير عدل مختلفة مجعل ٠‏ هة التوفيق 
بينها بالغة الصعوبة. ولم يوافق الرسلام» ولا الأ الأخحرى لاحقاء على معیار 
مشتر ك للعدل حال من المعتقد الديني الثابت a‏ عه إلا بعد أن فصر تطبيق 
الذهب الديني على النطاق الوطني. وبرهنت جربتا العالم الرسلاميٰ والعالم 
السيحى التاريخيتان على أن حاط الدين أو أي أيديو لو جية أخحرى بالسلوك 
ا لخا رجي للدولة ميل إلى تعقيد إمكانات المصالة وإعاقة الاتفاق على معيار 
مشترك للعدل مستمَد من خبراتهما التاريخية ومصالحهما المشتر كة. لقد تعلم 
الإسلام والعالم المسيحي أخيراً كيف يبعدان الإيديولوجية عن المبادى 
والممارسات التي تنظم علاقاتهما بعد حقبة طويلة من التنافس والصراع. ومن 
سوه الط أن يجد! نفسیهما اليوم في مجابهة مع م تنادی بعابير جديدة 
للعدل مستقاة من مذاهب إما ديشة أو إ إيديولوجية يبدو أن أتباعها يصرون 
على إعادة إ إدحالها إ إلى زطاق العلاقات بين الأم. 


إلى دارين يحرم السلم من حق الإرث حين ينتقل من دار الرسلام ايقيم في با ر 
لامي لکن اندماج دار الرسلام في مجتمع الام الحديثة سمح للفر د أن يحتفظ بحقه 

في الإرث ولو أصبح مواطئًا فى بلده ا-لجديد. والسبب الرئيس لهذا التغبير لايعود فقط إلى 
ا حالة الحرب بين الإسلام والدول الأحرى لم تعد قائمة (حل السلام محلها)» بل لان 
الدول الإسلامية قد قبلت ايسا معيارا علمانبًا للعدل يحكم العلاقات بين أعضاء مجتمع 


الأم اسحديثة. لاطلا ع على عرض لكيفشة حدوت هلا التغيير في تطبیق قانول الإرث 
راج عریر حانکي»› ۽ حلاف الدارين» (القاهرة» 1934). 
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ثالتاء تتف ايوم کل من الأع الإسلامية والأم المسيحية (الغربية) ۔ آي ي احفيشة 
کل الأعضاء الاخرين في مجتمع الأم أتفاقا ضمنيًا على وجوب ُن تشر 
مصالح الأم معيار العدل الذي ينظم العلاقات بينها في نهاية الأمر» على 
الرغم من أن هذا لا يعني بالضرورة أن تعخلى كل أمة عن قيمها افاصة. 
فالأم الغربة تعي أنها ترن مصالحها ميزان موضوعي ومنطقي» بينما لا يزال 
القادة المسلمون يؤكدون بعض القيم والمعابير الذاتثة. فلا القادة الغربيون ولا 
القادة المسلمون مستعدون حتًا للمساومة على مصلحتهم القوميةء لكن القادة 
الغربيين يحاولون خحدمة مصلحتهم القوميّة بوسائل متعددة الوجوه ومرنة 
يدها القادة المسلمون منافية لقيمهم وأهدافهم الأحلاقية.. وللمرء أن 
يتساءل في هدا الصدد: على أي صورة يجب أن تکون بين الام العلاقة بين 
الأهداف والوسائل! رما أمكن القول : يجب عدم فصل الوسيلة عن الغاية 
فصلا تانماء ذلك أن إحضاع إحداهما للأحرى يثير مشكلة أحلاقية. 


لکن هل جب فصل الأحلاق» کما فصل الدين» عن معیار العدل بين الأم؟ 
لد تقدمت الإشارة إ إلى أن كلا من الإسلام والمسيحية قد اضطر | إلى قصر تطبيق 
الذهب لدي | على المستوى احلى. لكن الفصل بين المذهب الديني وساوك الدولة 
اي لا ب مني با رور وجوب 3 مار لعدل بان الام من المبادئ 
لاسلا ہر شنت عل لفارة: التالىة: کان اللذهب لدی کاساس لسا الدولة 
یذ کی لمر اع رالمدار لمتصلةء أما الدين کمصدر ایم | لاخلاقي نکال يحمل 
بين الأ (انطاه اللحى. إن جربة ال لتا رخ - بل التجارب التاريخية لكل 
لبشر في الحقيقة ‏ تثبت أن أي نظام للقانون والعدل على الصعيد الوطني والعالمي 
يفقد معناه إذا انفصل انفصالا تامًا عن المبادئ الأحلاقة. 
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لاشك أنه ما من موضوع قصل اتصالاً وثيمًا بمفهوم العدل أكثر من موضوع 
«حقوق الإنسان». وذلك لانه لا يكون للعدل من معنی | إذا ما نجاهل امجتمع حقوق 
الإنسان الأساسشة ولم يعترف بها. ومن العلوم ان مفهوي العدل والحقوف فی 
الوحي مضځنان في مصطلح “الحق” الجبد الذي هو أحد الأهداف النهائية 
للشريعة. وغالبًا ما كان المتكلمون الفقهاء يذهبون في کدی حول العدل إلى أن 
هدف الشريعة هو العدل على حين أن موضوعها هو حقوق الإنسان وواجباته. 


) 1) في الأيام الختامتة لوتر الأم المحدة في سان فرنسیسکو (1945)) طلب محرو حولیات 
الأكاديية الأميركية والسياسية من عدد من العلماء (كان بعضهم أعضاء في الوفد 
لأميريكي وفي وفود أجنبيّة أخرى) وضع أبحاث لنشرها في عدد حاص حول حقوق 
الإنسان لإثارة اهتمام القراء حقو ق الإنسان التي وردت عدة إشارات إليها في مياق الام 
المتحدة. وبوصهي عضوا في الوفد العراقي طلب مني الرسهام پحٿ حول حقوق 
الانسات في الإسلام ظهر في شرل د حاص من الو لیات (شباط 1946( العدد 243 
ص 77 - 81 . ونظرا لأنني قد تابعت التفكير في هذا الموضوع منذ ذلك الحين فإن 
تة اة هي أكثر من مجرد اسبخة عن القاة ال ية الي رت مدد ما رهد عا 
الاين 
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لم يعالج الإسلام حقوق الإنسان كحقوق فرديّة فقط بل كحقوق لأمة المؤمنين 
مجملها ايسا (آل عمران» 106). في مجتمع الجزيرة العربهة الجاهلي لم يكن للفرد 
بذاثه قيمة تذکر» فسعى الإاسلام» کغيره من الأنظمة الديشة السامية الأخحرى» إلى 
إصلاح النظام الاجتماعي وحرير الفرد من التقاليد المستمرة التي كانت عه 
لسيطر ة ا-جماعة. وسعى الإسلام قبل كل شيء | إلى منح الفرد قدرأً أكبر من الكرامة 
واحترام الذات ولم بعترف بأی تمييز بين المؤمنين على أساس العرق أو الطبغة أو 
لون خلا عضويتهم في مجتمع الأحوة الإسلامی ما الؤمنون | حوة فاصلحوا بين 
أحرًيكم. (الحجرات» 0). وبرغم أن الإسلام سعى إلى محرير الإنسان من لير 
العبو دة ومنحه حقو قا متساوية» لم تلغ الشريعة العبوديْة كنظام» ولم تظفر المرأة 
لحري الكاملة. وقد يبدو من المستغرب بالفعل أن يعاني اللساء والعبيد من وضع 
مدل وأن النضام العام لم م حقو قا متساوية م حقوف عیرهم. على أن 
الشارع السماري ليس هو الذي سرع نظام الرقيق وعدم مساو اة المرأة بالرجل. 
فالقر ان لا مدنا بأْة أحکام تعلق بالرق. > وحتی ۳ أن القرآن اعترف بالرق من 
حيث المبدأً فليس من المعقول أن نعزو مؤسسة ارق إلى الله. ومع ذلك فإن الشريعة 
وضعت أحكامًا مفصًاة لننظيم العلاقات بين السادة والعبيد» والرجال والساء. وقد 
يتساءل المرء عن السبب الذي دفع القانون الإسلامي إلى وضع أحكام لنظام يبدو 
أنه یتنافی کٹیرا مع مبادئ المساواة والألحوة التي وضعها القرأآن, 


والجواب على ذلك هو أن الرق وعدم مساواة المرأة كانا راسخين منذ أمد بعيد 
نى الأنظمة العامة لعظم أم الجتمعات القدية. وكان النبي مصاحًا اجتماعًا يؤ 
أسالیب الإصلاح المدرج على الأساليب الثورية. فلم يشأً أن يلغي نظام ی 
ويضع المرأة على قدم اللساواة مع الرجل دفعة وأحدة. بل ری من الضروري حض 
الؤمنين على عق الرقيق» كما وضع قواعد متحررة : لإصلاح أحوال النساء. بيد أن 
هدفه النهائي كان واضځا: كان يرمي إلى إلغاء نظام الرق ووضع المرأة على قدم 
الساواة مع الرجل. لهذا السبب نجد أن القرآن الكري لم يعالج مسألة الرق. على أنه 
قد شرع للمرأة حقوقًا لم تكن تملكها فيما سبق. لكن برغم أن الحديث الشريف 


(2) ا مه إشارة ر ضمنية إ ای ا من السام في القران (النساي 3( لکن ذلك ا يعني 
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يقر نظام الرق فقد دعا الناس إلى حرير العبيد بجا يشبه الواجب الدینیى. فالقرأن» وهو 
سيد العدل الإلهيء لا يقر نظام الرقيق على غرار العدل الطبيعى. برغم أن القانون 
المدنى الرو ماني والقانون الوسلامی قد عا جاه طبقًا لتقالید اجتمع الرومانی واجتمع 
الإسلامي وظروفهما. ۰ 


برغم أن الرعايا غير المسلمين في البلدان الإسلامية كانوا عدون من رعايا الدولة 
ويتمتعون بحق مارسة دينهم» ويطبقون قوانينهم الكدسية بحرية نسبية فهم لم 
يُمنحوا حقوقا متساوية مع حقوق المسلمين. وكانوا يشكلون مجتمعات منفصلة» 
وقد سمح لهم أن يعيشوا بسلام وأمن عملا بالمواثيق التي أصدرها النبى والخلفاء 
الأوائلء ون يدبروا شؤون حياتهم اليومية من دون قيود طالما يحترمون قوانين البلد. 
کذلك لہ يکن باب العدل مغلقا أمامهم إذا ما أرادوا اللجوء إلى الحاكم الإسلامية. 
وكان وضع الذشئ (الشخص تحت الحماية) يتحول إلى وضع كامل فيتمتع صاحبه 
بكامل الحقوق ما إن يعلن انتسابه إلى أمة المؤمنين من خلال نطقه بالشهادة (وهي 
صيغة اعتناق الإسلام). وفي العصر الحديث أزيلت موانع الأهاة شينًا فشيمًا بدا 
من مراسيم السنظيمات (الإصلاح) التي صدرت في عهد الإمبراطورية العشمانية 
عام 1839 وبعد ذلك. وفى ظل القوانين.الدستورية للدولة الوطنية الحديثة يتمتع 
اللسلمون وغير المسلمين بحقوق متساوية. لكن بعض الموانع القليلة قد تكون 
موجودة حتى الآن بدرجات متفاوتة بين بلد وآحر. والقصد من مبدأً الهويِة 
الوطنية الجديد الذي حل محل الهويّة الدينة أن يلغي في نهاية المطاف هذه 
الموانع امتبقية برغم أنه أدحل قاعدة جديدة حرم من الامتيازات المسلمين من رعايا 
إحدى الدول الوطنية في حال دخولهم إلى دولة إسلامية (وطيية) أحرى. و مبدا 
الهويّة الوطنيةء الذي يقوم جريا على السيادة الإقليمية لكن بصورة رئيسة على 
الفروقات الفقافة الإثنية» ولد صعوبات معينة لغير المسلمين في علاقاتهم مع 
لدول الأوروبيّة التي كانت تدعى حى حماية الأقليات الدية. وفي الحقيقة لم 
نكن هذه الدول تسعى بالضرورة إلى حماية الأقليات باسم الإنسانية بل إلى تأكيد 


( الفصل السابع. وللالاع على الوضع الشرعي لغير المسلمين في البلدان الإسلامية 


انظ الفصل السابع عشر عن کتاب: 
Khadduri, War and Peace in the Law of [slam‏ 
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متبازات الأجنبشة في الإمبراصورية | العثمانشة» زعیمة ا اولي ٣‏ من اقرن 
ل الهوية الرطة المتوة ل کی وش لییو تدهور إلى حا بعيد نتيا 
تأسيس دولة إسرائيل من دول موافقة العرب لا کوطن قومي للیهود بل كدولة ذاتث 
سيادة. ولا سحا جه للقول إن الصراع العربي الإسرائيلي اليوم ليس صراعًا بين الإ سلام 
وابهودئة ا م اي JUS divinum‏ بل شو ت ري إسرائيلي 
طالب اة حت تأثير کنا نشات < الأقليات تة في الوقت 
الذي كانت فيه مشكلة الأقلثات الدينشة فی سبیلها إلى الحل. 


إلى جانب مبادئ حقوق الإنسان الأساسية منح الإسلام الفرد مجموعة من ثلك 
القواعد التي يمكن أن نجدها ضمن الإعلان العالمي الشامل لحقوق الإنسان الذي 
أقرته الام المشحدة عام 1948. يستند هذا الإعلان إلى تلميحات عن حقوق الإنسان 
وردت في ميثاق الام المتمحدة (المواد 1 »> 55 » 56 » 68 » 76) و قبلت به الدول 
الإسلامية التي شاركت في إعداد الميثاق في سان فرانسیسکو عام 1945. واختیر 
لبنان (وهو بلد سکانه مزيج من المسلمين والمسيحيين) عضوا مثلا للكتلة الرسلامية 
في جنة الدول الثماني التي تشكلت لإعداد مشروع الإعلان » وغين مندوبه مقر 
للحدة*, وصوتت ` جميع الدول الإسلامة الأعضاء فی منطلمة الام المتحدة في 
صالح قبول الإعلان من من الم العامة للأم المعحدة (10 كائون أول عام 1948)( 
باستثناء العربية السعوديّة التي امتنعت عن التصويت. وربا كان الإعلان العالمي 
قوق الإنسان» رغم أنه بصورة واضحة أداة غير ملزمة قانونيا» أهم معيار لقوق 
لإنسان مقبول من منظمة عالية» ويشتمل على معاير لام معحضرة يكن اعتباره 
ملزمة أخلاقيًا ليس لأعضاء الأع الشحدة فقط» بل جتمع الأ بمجمله. 


لعله من غير الضروري أن نعرض الخطوط العريضة لاآمال البشر بشأن الحقوق 


(4) استعانئت رئيسة اللجنة السيدة روزفلت (الولايات العحدة) ومقڑرهاء شارل مالك 
(لبنان) بعدد من الخبراء المطلعين على التعاليم الرسلامية. 
(5) انظ الحاشية رقم 7. 
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التي يجب أن يتمتع بها الفرد» والتي توافق الدول الإسلامية عليهاء لأن هناك عدة 

دراسات تناولت هذا الموضوع. لذلك سنكتفي بعرض اهم حقوق الإنسان التي قر 

الإسلام بها في الماضي» وتلك التي قبلتها الدول الإسلامية بعد صدور إعلان الأم 

امخحدة لحقوق الإنسان. 

1 - مبدا أ الكرامة والأنحوة اللذين كانا في الأصل للمؤمنين» تُيّ الدول الإسلامية 
بھما الآن حًا جميع الناس طبقًا لاإعلان العالمي حقوق الإنسان. وحلت الهويّة 
الوطنية على الصعيد الوطني وروح التعاون بين الأم على الصعيد ادر 
(المادتان 6 و15) محل الدين رمرًا للهوية ه في امجتمع. ۲ لم خط ية دولة 
إسلامية رسميا حطوة لفصل الدين عن الدولةء باستثناء تركيا. لكن ثمة على 
الصعيد العملى ميل مترايد بدرجات متفاوتة» في البلاد العربجة الشمالية» إلى 
اعتبار الدين مسألة شخصية. 

2 - قد تكون المساواة بين أعضاء الجتمع المبدأً الذي يؤكده الإسلام أكثر نما يؤكد 
سائر المبادئ» لا بالمعنى القانوني الضيق وحسب بل بالمعنى الاجتماعي الواسع 
أيصًاء لأن الإسلام لا بق بأي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الطبقة. ثم إن 
الإسلام أظهر تسامحا نحو الجماعات الدينة الأحرى التي كانت موجودة فيما 
مضى في نطاق دياره» ولذلك كان على استعداد تام لقبول مبدأيٰ المساواة 
ا على الصعيد الدولي (المواد 2» 3» 6» 7). 

احترام كرامة كل فرد وسمعته وعائلته وهي حقوق تعترف بها شریعة ة السلا 

وهي راسخة الجذور في تقاليد ا-جماعاتٹ التی أصبحت جزعا من اجتمع 
الرسلامی الأكبرء ؛لا حاجة بنا إلى القول | إن الدول الإسلامة رحبت أشد 
الترحيب بقبول هذه الحقوق على الصعيد الدولي رالمادة 12), 

4 - حق الفرد فى أن بعد بریئًا حتى يدان طبقًا للقانون رالمادة 11). وهذا المبدا 
ممصن في مدا (الأصل براأءة الذمة) الذي ورد في اة (المادة 8( رفي 
الدشريعات الإسلامية الحديثة. لكن الضمانات الضروريّة للدفاع في العدل 
الإجرائي م تكن متوافرة بصورة کاملة» كما أُشرنا. وقد تبنى عدد من الدول 
الإسلامية في العصر الحديث عدة تدابير لتو فير هذه الضماناث على الرغم م 
احتلافها احتلافًا کبیراً بین بلد وآخر. 

5 - را كان من أصعب الأمور ربط مبداً ا حريّة الفردية في الإسلام بمفهوم الحرية 
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الحديث المشار إليه فى الإعلان العالمى موق الإنسان (المواد 20-18). ذلك أن 
العلماء المسلمين كانرا يستعملون (الحرية أساسًا بالعنى الفقهي الضيُق أي 
نقيسًا ارق على الرغم من أن (الحرية) لم تكن مجهولة عندهم كمفهرم 
فلسفي وسياسي. فكانت الحرية كمفهوم فلسفي تعني عندهم قدرة الرنسان 
على حلت أفعاله با فيها مارسة الاحتيار في زطاق الشؤون الإنسانية. لكن هذا 
المفهوم كان يتعارض مع مبداً حلت الله كل أفعال البشر. فهذا البدا الأخير الذي 
یشدد على تبعية الإنسان الكاملة لإرادة الله لم يترك مجالا لحريّة الفرد في 
زملاق الشؤون الإنسانثة» وسمح للحكام ممارسة الاستبداد بحجة أن أفعالهم 
تعبير عن الإرادة الإلهية. و اشتد اليل في العصر الحديث إلى الحد من نرعة 
السلط هذه تحت تأثير المفهوم الغربى للحريّة الفردية الذي يبيح لاإنسان 
ممارسة إرادة حرة فى الشؤون الإأنساشة» 


ما حريّة المرء فى تغيير ديانته» الحرية التي تمس علاقة الإنسان بالحالق فإنها 
تندرج تحت فة أخرى. صحيح أن التحوٌل إلى الإسلام يجب أن يعم بالرقناع لا 
بالإکرا طبقًا للوحي (البقرة» 256). لكن ما إن يعتنق المرء الإسلام حتى يصبح من 
واجيه رل يدير له ظهره) وفقًا للحديث الشر يف» لان التحول عن ال سلام عد 
ارتدادا» وعقوبته الموت ما لم بعلن المرتد توبته©. ومع ذلك لا يكن أن نتصور أن 
لله يعاقب باوت فى الأمور التي تتصل بالضمير الإنساني.. وقد نص القرآن الكرم 
الفعل نصا صريحًا على أنه إلا إكراة في الدين» (البقرة» 256). وترك الوحي 
الإسلامن قضايا الإيمان للفرد» على غرار الأديان الأخحرى» لان الله وحده يبت في 
هذه الأمور ويحكم فيها يوم الحساب (البقرة» 214 - مريم» 106). ولم يكن العهد 
پالنبی ان یعاقب بالوت الشخص الذي حول عن دينه. ففى الميثاق الذي عقده النبى 
مع أهل مكة (عام 8/ 630) ترك قضايا الإيمان للضمير الإنساني وسمح للدين 
اعتنقوا الإسلام أن يرتوا عنه» إذا شاءوا من دون أن يتعرضوا للمضايقة والإزعاح7 


(6) انظ البخاري» صحيح (لايدن» 1864)»ج 2» ص251؛ ومالك» الموطاً رالقاهرة» 1951)» 
ج 2» ص 736؛ وأبو داوود» شتن (القاهرة» 1935)» ج 4» ص 126. 

(0 انظ ابن هشام» كتاب السيرة» محقيق )1860 Wuslenfeld (Gottingen,‏ 
ج 2» ص747؛ والواقدي» كتاب المغازي» سحقیق ,(1966 ,إ0؟×0) 8٥0ل‏ ؛ ج 2 
ص 611 - 012. 
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على آنه لا ارتڈت بعض القبائل عن الإسلام عقب وفاة النبي (عام 10/ 632) جا 
أولو الأمر في المدينة إلى العنف لإعادتها إلى الصراب. لکن هذا کان تدبيرا سياس 
إعتمد على مباركة دينجة فيجب ألا نعتقد أنه قابل لاتطبيق على االات الفردئة.. 
أما الحدیٹ (من يتحول ن اينه و جب قتله) الذي ظهر في أثناء حرو ب الردة بعاد 
وفاة النبى» فقد صار جزعا من الشريعة. لکن في لأيام الأخحيرة لالإمبراطورية 
العثمانشة صدر مرسوم يعاق العمل بعقوبة ة اموت على الارتداد عن الإسلام. واليو» 
تقبل معظم الدول الإسلاميِة إعلان الأم المتحدة الذي يدعو إلى حريّة الضمير 
والمعتقد تما في ذلك حريْة المرء ذ في ان يلر ديه أو معتقده (المادة 7)18 . 


إن الادة 20 (3) التي تنص على أن اراد الشعب يجب أن تکون ساس سلملة 
الحكومة” تنطوي على مبدأً آخر قد يتعارض مع البدأ الإسلامي الخاص بالعدل 
السياسى. فالله هو مصدر السلطة كلهاء وفمًا للقرآن» كما سبق الإشارة أا 
الإنسان فقد اندب انتدابًا لممارسة هذه السلطة. على أن معظم الدول الإسلامية 
قد قيلت في العصر الحديث مبدا ”السلطة للشعب“” رغم أن وروده هنا يمكن أن 
يؤول بأنه ليس من الضروري أن يكون الشعب مصدر السلطةء لكن با أن السلطة 
قد أنيطت بالشعب من قبل الله فإنها بيد الشعب»ركما ورد في إعلان الام 
المشحدة). 


في ضوء هذا التأويل يكن أن تعد المادة 20 (3) منسجمة مع مبدأً العدل 


وأحيراً يبدو فيما يتعلتق بالمبادئ الأحرى التى شدّد عايها الإعلان كمبدأ اللكية 
اسلفاصة» وحق العمل» وحق التعليم» وغيرهاء أن معظم البلدان الإسلامثة مستعدة 
نح الفرد هذه الحقوق» لاسيما البلدان المنتجة لانفط التي توفر التعليم الجاني لأبنائها 
(8) يبدو أن الذي حمل العربية السعوديّة على الامتناع عن التصويت على الإعلان رغبتها 
في تلافي ما يترتب على ذلك من الترام يتناقض مع الشرع الإسلاميّ.راجعم. 


Ganji, International Protection of Human Rights (Geneva and Paris, 
1962), p. 45, n. 12. 
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تعترف بعد بالحق في تكوين نقابات لأن القابات تعد شكلاً من الأحزاب السياست: 
لا يوجد إلا في عدد محدود من البلدان الإسلامية. وما أن الإعلان يوحي بهذا 


احق وصغ کاله من «(احق فی حر په الرای والتعبير) (المادة 19( فانه س اشرو ع 
إذن ان يطالب العمال به في مجتمع يڙ كد مبادئ المساواة. 


%# E % 
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السيرة الذاثية للموؤلف 


هن موالید الموصل» العرأق. 
الد ر جات ا١‏ لحلمبة 
- 1.5 دكتور فلسفة في القانون الدولي (جامعة شيكاغو). 
LL.D -‏ د کتور في القانوك (د کتوراه شر ف من جاأمعة نپويورك). 
L.3. -‏ د کئور فی الدراسات الإنسانية (د كتوراه شرف من جامعة جونز هوبكنر) 


إلناصب 


حالتًا: 


0 


- في جامعة جونز هوبكنز 
Distinguished Research Professor Emeritus‏ 
- ریس جخمعبة الشیبانى للقانون الدولي» واشنطن. 
. ریس مو سه دراسات الشرق الأوسط الدولية. 
215 


عضو مراسل في مَجمع اللغة العربيةء القاهرة» وفى اجمع العلمي العراقي. 
سابقا: 

. م سس مر کز دراسات الشرف الأوسط في معد الدراسات الدولية العالية فی 
جامعة (جونز هوبکنر)» واشنطن» ومدیژه منذ ۱۹٤٩۹‏ حئی ۱۹۸۰ . 

- أسهم في تأسيس ال جامعة الليبية» وکان عمیدا لھا فی ٠۹٥۷‏ . 


أستاذ في دار المعلمين العالية» وأستاذ محاضر في كلية الحقوق» بغداد (۱۹۳۹ - 
۷۶ 


لمو لضات 
الكتب العحربية (أهمها): 


| ۔ أسہاب الاحتلال البريطاني للعراق (الموصل .)۱۹۳٤‏ 

۲ المسألة السورية (الموصل (٠۹٠١‏ . 

۳ ۔ تحر العراق من الانتداب (بغداد .)۱۹۳٩‏ 

.)۱۹۳۹ الصلات الدبلوماسية بين هارون الرشيد وشارلان (بغداد‎ ٤ 
. )۱۹٤١ نظام الحكم فى العراق (بغداد‎ ٥ 

.)٠١۹٠١ قضية الإسكندرونة (دمشق‎ - ٦ 


210 


„ War and Peace in the Law of Islarrı ( London 1941 & Balumore 1955 ). 
) مترجم إلى العربية والفارسية‎ ( 
2. Independent Iraq ( London: Oxford University Press, 1969 ). 
3. Law in the Middle East ( Washington, 1955 ). 
.) مرجم إلى الفارسية‎ ( 
4. Islamic Jurisprudence {( Baltimore, 1960 ). 
.) وهو ترجمة كتاب «الرسالة ف أصول الفقه › لاإمام الشافعي‎ ( 
„. Modern Lybia ( Baltimore, 1963 }. 
(مترجم إلى العربية).‎ 
6, Major Middle Eastern Problems in International Law ( Washington, 
1968 ). 
„ Republican Iraq ( London: Oxford University Press, 1969 }. 
(مترجم إل العربية).‎ 
8. The Islamic Law of Nations ( Baltimore, 1965 ). 
.) ترجمة كتاب السير للشيباني» وكتاب السبر للشيباني غبر مطبوع في الأصل بالعربية‎ ( 
9. Political Trends in the Arab World (Baltimore, 1970). 
(مترجم إلى العربية).‎ 
10. Arab Contemporaries ( Baltımore, 1973 ). 
) (مترجم إلى العربية‎ 
11. Socialist Iraq { Washington, 1978 ). 
.) (مترجم إلى العربية‎ 
12. Arab Personalities in Politics ( Washington, 1982 ). 
13. The Islarnic Conception of Justice ( Baltimore,1984 ). 
.) سحت الترجمة إلى العربية‎ ( 
l4. The Gulf War ( New York: Oxford University Press. 1988 ). 
15. The Foundations of Islamic Law ( Under Preparation ). 


لسم 


ا 


ال“ 


2T7 


المراجع المحتارة 


1 المصادر الأولية : 


۾ - عبد الجبارء القاضي پو الحسن. الغني» حقیق ا-خولي» الأهواني ومد كور وأحرون. 4 جزءاء 
بعضها مفقود. القاهرة» 1958 . 65 . 

ه - شرح الأصول الخمسة. تحقيق عبد الكرم عثمان. القاهرة» 9165/1384 . 

ه - كناب الجموع في الغيط بالنكليف. نحقيق ج٫ج.‏ هوبن» يروت 1962 . 

ه - أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني. الشئن. 4 أجزاء. القاهرة» 1935/1352 . 

ه - أبو يوسف» يعقوب. كتاب الخراج. القاهرة» 1352/ 1934 . 

۾ - الآمدي» أبو الحسن علي. كتاب الإحكام في أصول الأحكام. 3 أجزاء. القاهرةء 1347/ 928| 

۾ الأشعري» ابو اسن علي. مقالات الإأسلامين. غقيق ١٥!ا)آR.‏ إسطنبول» 1929 . عطبعة 
جديدة نحقيق عبد الحميدء جرعان القاهرة» 1369/ 1950 . 1373 /1954 , 

م - الإبانة عن أصول الديانةء ترجمة «اعلK ٥.‏ ماله »W‏ نيويررك» هيفين» 1940 . 

ه - بدوي» عبد الرحمن» تحقيق الأصول اليونانية بالنظرية الساسية حتى الإسلام. القاهرة 1954 

و - البغدادي» أبر منصور عبد القادر بن طاهر. كتاب أصول الدين. جزءان. إسطنبرل» 1346 
/1928. 

م كتاب الفرق بين الفرق» تحقيق محمد زاهد الكوثريء القاهرة» 1948 . 

م - الباقلاني» القاضي أبو بكر. كتاب التمهید. نحقیق اوم٣ MN‏ .[ .۸ بیروٹ» 1957 . 

۾ - كتاب الإنصاف. تحقيق زاهد الكوثري. القاهرة» 1382 /1963 . 

۾ - البزدّوي» أبو اليسر محمد بن عبد الكري. کتاب أصول الدین. تفیل ووواا .۲ .8 . 
القاهرة» 1963/1383. 

- البخاري» ابو عهدالله محمد بن اسماعیل» کتاب الجامح المصحيح. .LudolfKreh! Ja‏ 4 
أجزاء. ليدن» 1908 / 1862 

م - الفارابىء أبو نصر. الفصرل المدئي. تحقيق وترجمة 10pصDu D. M.‏ كمېرج› 1961 . 

م - كتاب آراء أهل المدية الفاضلة. تحقيق أ. ن. نادر. بيروث» 1959 . 

م - كتاب السياسة المدنية. ف.م. مجار. بيروت 1964 . 

م كتاب تحصيل السعادة. حیدر آباد» 1346 /1926 . 

278 


چ - کتاب الشبيه على سبیل السمهادة., حیدر اباد 6 /1927 . 
۾ الغزالى» بو حامد. تاب إحياء علوم الدين. 4 أجزاء. القاهرة (بلا تأريخ). 
۾ - كتاب الاقتصاد في الاعشاد. نحقيق عادل العرا. بيورت» 1929 . 
م - النقذ من الضلال. تحقيق فريد جبر. بيروت» 1959 . 
۾ - مشكاة الأنوار. تحقيق أً. عفيفي. القاهرة» 1383 /1964 . 
۾ معار بح القذس في مارج معرفة النفس,. القاهرة 1963 . 
م - ميزان الأمال. تحقيق سليمان دنيا. القاهرة» 1964 . 
م . القسطاس الستقيم. قيق فكتور شلحت. بيروت» 1959 . 
۾ - الحلى» حسن بن يوسف. الباب الحادي عشر. تحقيق إءااM.‏ لندن» 1928 . 
۾ - الحجويري» على بن عثمان. كشف انحجوب. ترجمة اماز .۸ .۸» لیدن ولندن» 1911 
۾ - أبن عربي» محيي الدين . كتاب نقش الفصوص. حيدر أبادر» 1367 /1948 . 
۾ - فصوص اليكم. تحقيق أبو العلاء عفيفي. القاهرة» 1365 /1946 . 
۾ كتاب اصطلاح الصوفية, حيدر أبادء 1367 /1948 . 
۾ ۔ رسائل اہن العربي. جزان حیدر آباد» 1367 /1948 , 
ه - ابن الأزرق» أبو عبد الله. بدائع السلوك في طبائع الملوك. تحقيق أ. س. النشار. جزآن. 
بغداد» 1977 , 
ه - ابن أنس» مالك. الموطاً. تحقيق عبد الباقي. جزآن القاهرة» 1370 /1951 . 
۾ ۔ ابن باہویه» محمد ابن على (شيخ سدوق). العقيدة الشيعية. لعا ما"نطء ۸. ترجمة 
فيضي .F yee‏ لدان 1942 , 
م - ابن حنبل» أحمد بن محمد. المسند. تحقيق أحمد شاكر. 15 جزعا. القاهرة 1368 /1949 
- 1375 /1956 . 
۾ - ابن حزم» أبو علي. كتاب الأحلاق والسير. حفقته وترجمته إلى الفرنسية ندى طوميش, 
بېیروٽت»› 1961 . 
۾ . الإحكام في أصول الأحكام. 4 أجزاء القاهرة» 1345 /1926 . 
۾ - كتاب الفصل في الملل والأهراء والثحل. تحقيق عبد الرحمن خليفة. 5 أجاء. القاهرة» 1321 
/1903 , 
۾ - أبن الجوزي» عبد الرحمن. الحسن البصرى. تحقيق هه . سندوبي. القاهرة» 1350 /1931 , 
» - ابن حلدون» عبد الرحمن. المقدمة. تحقيق ١إ٠‏ ٠هد .Q‏ 3 أجزاء. باريس» 1858 . وترجمها 
إلى الiiكıjıة The Muqaddimah: An Introduction to History.‏ . 
Rosenthal Franz,‏ - 3 جز اء. ليدن 1958 . 
م تاب التعریف بابن خلدون ورحتته شرفا وغربا. تحقيق م. آلطنجي. القاهرة» 1951 . 
۾ - ابن خليل الطرابلسي» علاء الدين أبو اخسن على. كتاب معين الحكام. القاهرة. 1300 /1882 . 


279 


ه - ابن المرتضى» أحمد بن يحيى. كتاب النية والأمل. تحقيق توماس آرنولد. حيدر آبادء 1316 
/ 1899 

۾ كتاب طبقات المعترلة. حقيق Wize‏ - إاaسا٥‏ .8. ببيرون وويسبادك»› 1961 , 

ه - ابن قيم الجوزئة» شم الدين أبو عبد الله محمد. إعلام الموقعين. 4 أجزاء. القاهرة بلا تأريخ. 

۾ - ابن رشد» أبو الوليد. كثاب فصل المقال. تحقيق أ. نادر. ببيورت» 19601 . وترجمه جورج ف. 
حور اي إلى .Avorrocs on the Harmony of Regligion and Philosophy jai!‏ 
لندن» 1961 . 

ه - كناب الكشف عن مناهج الأدلّة في عقائد الملّة. تحقيق ٣مااںMN‏ .3 .1. ميونيخ 1959 , وله 
طبعة جديدة: م. قاسم. القاهرة» 1955 . 

.E. 1. J. Rothensal قیقê .Averroes Commentary on Plato’s Republic - e‏ کمبر ج“ 
- 1956. طبعة جديدة: 

Averrocs on, Plato's Republic. haca, N. Y. 1974. Lerner, Ralph 

۾ - بداية اجتهد. جران. إسطنبرل» 1333 / 1914 . 

۾ ۔ ابن سینا» أبر علي الحسين. كتاب الشفاء: الإلاهیات. ج2 . تحقیق محمد يوسف موسى» 
سليمان دنڀاء وسعيد زايد. القاهرة 1960 , 

۾ - كتاب الإشارات والسيهات. نتحقيق سليمان دنيا. 3 أجراء. القاهرة. 1367 /1947 . 

۾ - كاب النجاة. القاهرة 1331 /1912 , 

ه - تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات. القاهرة» 1326 /1908 , 

. 1974 . Albany, N. Y. W. E. Golılman 1974 ۾ - حياة ابن سينا. ترجمة‎ 

ه - ابن تيميّة» تقي الدين. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. تحقق سامي السار وز كى 
عطية. القاهرة» 1951 . 

ه - الإسفرابيني» أب المظفر. كتاب التبصير في أصول الدين. تحقيق زاهد الكوثري. القاهرة 1374 
/1955. 

۾ - مجموعات رسائل. تحقيق م. ه. الفقي. القاهرة» 1368 /1949 . 

ه - اجرجاني» شريف علي. كتاب التعریفات. 1معںا۴ .1 .6 لیبزیغ» 1845 . 

ه - اجوايني» إمام الحرمين. كتاب الإرشاد. تقيق م. ي. موسی وعلي أ. عبد الحميد. 
القاهرة 1369 /1950 , 

ه - الشامل في أصول الدين. نحقيق ]مها .1 القاهرة» وويسبادن» 1960 - 61 . 

۾ - الكندي» أبو بوسف يعقوب ابن إسحاق. رسائل الكندي الفلسفية. تحقيق م. أ. أبو رضا. 
جزوان القاهرة» 1950 . 53 , 

۰ ا الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى. تحقيق أً. ف. الأهواني. القاهرة» 1367 
1948 . 


Al-Kindi’s Meclaphysics: A Translation of Al-Kindi’s Treatise, "On firsl — © 
„, 1974 . Albany N. Y, L. Ivry. Alfred anرت‎ Philosophy" 


200 


@ - الملطي» بو الحسين. كتاب النبيه والرد. القاهرة 1949 . 

۾ - مالك بن أئس. انظ ابن أنس. 

۾ - الماتريدي» بر ملتسور محملدك , کناب اثر حيد. حفیق فتح الله حایف, بیروت» 1970 . 

۾ الماوردي» آبو الحسن. كتاب الأحكام السلطانية. فين رمع برد» 1853 , 

م أدب القاضي. تحقيق م. ه. السرحان. جرءان. بغداد » 1391 .92 /1971 .72 . 

۾ ۔ اذب الدنيا والدين. تفيق م السقا, القاهرة» 1973 , 

۾ - مسلم» بو الحسين مسلم بن الحجاج. صحيح. مع شرح النووي. 18 جراءً. القاهرة» 1929 . 30 

@- نتفي م الدين. عقيدة الراسلام Creed of Islam‏ مع شرح التغتراني» ٹرچûn E E. Elder‏ 
ئيويورك 1050 . 

۾ - النعمان» القاضى أبو حنفي. دعائم الإسلام. نحقيق أصف بن علي أصغر فيضي (26۵و۴) 
جرمان, القاهرة» 1951 .60 . 

@ الفقطي» جمال الدين علي ہن يوسف. تاریخ الحکمای ځقيق Julius Lipper‏ ليزغ › 103 . 

۾ . الرازي» اہو بکر محمد ہن زکريا. رسائل فلسفية. «Kraus Jé Opera Philosophica‏ 
پيروت» 1973 . 

۾ - السمناني» على بن محمد. رة القضاة وطريق السجاة. تحقيق الناهي. 3 أجزاء. بغدادء 1970 
- 73 

۾ - الشافعي» محمد بن إدريس. الرسالة. تحقيق أ. شاكر. القاهرة» 1358 /1940 . وقد ترجمها 
حدو ری مجید فى la5ٻ4‏ )1961 [slamic Jurisprudence (Baltimore,‏ . 

۾ - الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم. كتاب الل والتحل. تحقيق 0۸ء٣‏ صهنااز. لندن 
وليبزيخ» 1846 › 1923 . 

@ - کناب نهایات الاقدام. حقیق OM „Alfred Guillaume‏ 1934 . 

ه - الشاطبيء» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى. الموافقات. تحقيق كُراز. 4 أجزاء القاهرة» بلا تاريخ 

۾ كتاب الاعتصام. 3 أجزاء. القاهرة» 1913/1331 . 

۾ الشيباني» محمد بن الحسن. كتاب اخارج في اليل. نحقيق اطوط . ليبزيغ» 1930 . 

۾ ۔ کتاب السيّر. تحقیق وترجمة حدورې» م he Islamic Law of Nations‏ . بولتيمور»› 1966. 

۾ الطبري» أو جعفر محمد بن جرير. جامع البیان عن تأويل آي القرآن. تحقيق محمود شاكر. 15 
جرءاً. القاهرة» بلا تاريخ. ويشار إليه غالبا بتفسير الطبري. 

ه الطرطوشيء» أبو بكر محمد. كتاب سراج الملوك. القاهرة. 1902/1319 

۾ الطر سي > نصير الدين. أحلاقي ناصري. تر The Wickens, G. M. Nasirean Ethics ez‏ « 
ئدن 964| , 

۾ تغمارة» محمد. (الحتّى. رسائل العدل والتوحيد. جزعان. القاهرة» 1971 . 

۾ الزركلي» حير الدين. رسائل إخوان الصفاء. 4 أحراء. القاهرة» 1928/1347 . 


281 


2 المؤلفات الحديثة باللغة المربية 

6 - بو زهرة» محمد. أبن تيمية. القاهرة» 1925 . 

« Cambridge, The Mystical Philosophy of Muhyid Din Ibnul’ Arabi .Î ٠يقيفع ۾‎ 

.193 

۾ دنياء سايمان. الحقيقة في نظر الغزالي. القاهرة 1947 . 

۾ فخري» مجيد. دراسات في الفكر العربي. بيروت»› 1978 - 79 . 

۾ الفكر الأحلاقي العربي. جزءان. بيروت» 1978 - 79 . 

۾ فارس» بشر. مباحث عربية. القاهرة» 1939. 

۾ الفاسى» علال. مقاصد الشريعة الإسلامية. الدار البيضاء 1963 

۾ الحصري» ساطم. دراسات عن مقدمة ابن خلدون. القاهرة 1953. 

م ابن عاشورء» محمد الملاهر. مقاصد الشريعة الإسلامية تونس» 1946/1366. 
م مد كور. إبراهيم. في الفلسفة الإأسلامية. جرءان. ط 3. القاهرة 1976, 

۾ قاسه» محمود. أبن رشد. القاهرة» 1969, 

۾ قطب» سيد. العدالة الأجتماعية في الإسلام. القامرة» بلا تاريخ. ترجمة إلى الإنكليرية اوإمه؟ 

,1953 واشنطن العاصمة»‎ Justice in slam. Hardie. 

ه صايباً جميل. الدراسات الفلسفية. دمشق» 1964/1383. 

۾ السدهوري عبد الرزاق. الوجيز. جزان. القاهرة» 1966. 

۾ شلتوتٽت» محمود» فقه القرآن والسنة: القصاص. القاهرة» 1964. 

۾ صپحي» أحمد محمود. الزيدية. الإسكندرية» 1980. 

۾ وردي» علی. منطق ابن خلدون. القاهرة» 1962. 

۾ زيد» مصطفى. المصلحة في التشريع الإسلامي. القاهرة» 1954. 


282 


Abû Zahra, Muhammad J6n Tayrniya, Caito, 1952. 

Affifi, A. E. The Mystical Philosophy of Muhyid Din Ihnu' Arabi. Cam. 
bridge, 1933. 

Afnan, S.M, Avrtcenna: Hıs Life and Works. London, 1958. 

Anawati, G. C. Etude de philosophbie musulmane. Paris, 1974. 

Arberry, A. J. 'Rhazes on the Philosophic Life," Astatic Rerrew 45 (1949): 
703-13. 

Atiyeh, George N. ALKngr: The Philosopher of the Arabs. Karachı. 1966. 

Berman, Lawrence V. ‘Excerpts from the Lost Arabic Origınal of Ibn Rushd's 
Middle Commentary on the Nıchomachean Ethics," Ortenr 20 (1967): 
31-59, 

Cook, Michael. Early Muslim Dogmza, Cambridge, 1981. 

Corbin, H. Histotre {e fa phifosop hte tslamigue, Paris, 1964. 

Fakhry, Majid. A History of Istamic Philosophy. 2nd cd. New York, 1983 

„ “Some Implications of the Mu tazilite View of Free Will,’ Maslin: 
World XLII] (1953): 95-109. 

Frank, Richard M. Betmgs anf Their Attributes, Albany, N.Y., 1978. 

Gardet, L. and Anawati, G C, Iirogduction û la 1héofogie musulmıane, Patis, 
1948. 

Gıbb, H.A.R Modern Trengs in Isfanz. Chicago, 1946. 

Goodman, Lenn Evan. '‘“Maimonıdes' Philosophy of Law," Jewish Law 
Annual 1: 72-107. 

Hourani, George F, INarmric Rattonaltsa, Oxford, 1971. 

. ‘The Rarionalıst Ethics of ‘Abd al- Jabbar." In [sAammic Philosophy 

and the Classtcal Tradition, edited by S. M. Stern et al., pp. 105-15. 

Columbia, S.C., 1972. 


Iqbal, M. The Reconstruction of Refigiout Thought 1m Islan, London, 1934 

Khaddurı, Majid War and Peace ın the Law of Islam, Baltimore, 1955. 

. "Property. ls Relation to Equality and Freedom In Accordance with 

Islamic Law,’ In Egzalftty and Freedom: Past, Present and Future (edited 

for the International Associaton of the Philosophy of Law and Social Phi- 

losophy). Wiesbaden, 1978. 

, “Marriage ın Islamic Law: The Modernist Viewpoints,’ Amerrcan 
Journal of Comparative Lau XXV] (1978): 213-18. 

Khaddurt, M , and Leibesny, H. J., eds. Law tn the Middle East, Washington, 
D.C., 1955. 

Kholeif, Fath-Allah. A Study on Fakbhr al-Din al-Razî and His Controrer ues 
ın Transoxıana. Beirut, 1966. 

Khumaynî, Ayat-Allãh Rüh-Allãh Huêqmart-î Islamî. Translated by Hamid 
Algar, tıled Is/am and Revolution, Betkeley, 1981. 


Laoust, H. Esat sur {e doctrine sociale et politigue de T D. Ahmed B. 
Tannıya. Cairo, 1939, 


283 


Lerner, R , and Mahdı, M. Medirtal Pofirical Philosophy Glencoc, Il , 1903, 

licbesny, Herbert ] Late ofthe Near and Middle Bast. Albany, N.Y. , 1975. 

Mahdi, Muhsin JG» Khaldun's Philorophy of History. 2nd ed. Chicago, 
1904, 

Massıgnon, Lous, La pauon Fal lusayn 1bn Maniotur al- Halla. 2 vols. 
Paris, 1922 Translated by Mason, Herbert. The Parrton of al- Halla 4 vols. 
Princeton, 1982. 

Maud, Muhammad Khalid. JAztrtc Legal Philosophy: A Study uf Abxu Ikhag 
al-Shatıbi, Islamabad, 1977. 

Nader, Albert N. Le Systeme phitosophigne de Mu'tazila, Beirut, 1956. 

Narr, S. H,. JAree Mutfm Sapes. Cambridge, Mass., 1964. 

Nırholson, R A. Studies mm Inlamic Myrticir,. Cambridge, 1921. 

e he My rtict of lar. London, 1903. 

Obermann, Julian 'Polical Theory in Early Islam: Hasan al-Basri.' Journal 
ofthe Amert an Oriental Society LV (1935). 138-02, 

Peters, P E, Arrrotle and 1he Arapr, New York, 1968. 

QOansim, Mahmûd. Jm Ruth, Cairo, 1909, 

Qutb, Sayyid. A/'A ala af lytima 'Tya Jî al-Islam, Cairo, n.d.; translated b 
Hardie, J B. Social Justice mm Itfua, Washington, D.C., 1953 

Rahbar, Daud. Cro uf Jute, Leiden, 1960. 

Rahman, F Prophecy London, 1958. 

Rosenthal, E 1.J. Poftreal Though! mn Medietval Ifa, Cambridge, 1958. 

Rosenthal, Franz Comeept of Freedom in Istam. Leiden, 1960. 

Salem, Elie A. Political Theory and Institutions of 1he Khawarig, Baltimore, 
1965 

Seale, Morris S. Mrs/im Theology. London, 1964. 

Smith, Jane I., and Haddad, Yvonne ¥ The Islamic Understanding uf Death 
gand Rerunection, Albany, N. Y., 1981. 

Jyan, Emile, Hıtorre de organisation yudiciaire en pays @ Ilam. 2 vols. 
Paris, 10938-43, 

Van Ess, Joseph. Arfûnge Murlimischer Theologie. Beirut, 1917. 

. "Skepticism in Islamic Religious Thought." aAbpğih XXI (1908): 
1-14, 

Walzer, Richard. Greek into Arabic, Oxford, 1903 

Watt, W M. Free Will and Predestination 1î Early Js/am. London, 1953 

-—-- AMuslim Drtelleciual, Edinburgh, 1903 

-—.-—. Jlamic Philosophy and Theology Edinburgh, 1902 

Wensinck, A. G. Muslin Creed, Cambridge, 1932. 


284 


من إصدارات الدار الحديثة 


۷ سے ۱۹۹۸ 
نقد العقلانية العربية الياس مرقص 
الجواري والقيان د. سلیمان حریتاني 
الموقف من الخمرة د. سلیمان حریناي 
أخلاق الانجيل erect‏ ...لېر بايە 
فوی وآهای نعوم ٿشومسڪي 
الاسلام والسلطان والمئكف د. أیمن ابراهيم 
الأحناف eect eee eects ett‏ ماد اغ 
هرمس مثلث العظمة (نصرص قدية مع دراسة عن أصرلها) مارسيل ليبمان 
الإسلام وحقوق النساء رفعحثٹ حسان 
العدل ي الإسلام e ee‏ س ۵ هچیګ ځدوري 
تشه مڪافحا ضد عصره رودولف شتایندر 
الفرعون الأخير أو زوال حضارة عريقة فرانسیس فيفر 
مفهوم الإنسان عند مارڪس أريك فروم 
فطار ی باصکستان «روايه) esse 6s esses BSE O ADS‏ 4 خوشوانت سیسج 
خطی تبت علینا «روایه» ناديا شومان 
محمد (نظرة غربية جديدة ي فهم الإسلام) ڪارين آرمسرونع 
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عناوین صادر د کن الدار 


الئه والإنسان 

الفن عند الإنسان البداثي 
أصداء الزمن 

مساك ت م ا ا 
الحشق الجنسي والمشدس 
إعادة انتاج الهوية س س 
الوئنية والمسيحيه 

فلسطين والفلسطينيون 
فقضايا الإبداع 
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مسکارین آرمسترونغ 
يان ايليشسك 


خڃ چغ جج 


يان دوبراتشینسسي 


أحمد در 


الحكسندر مكرافتشوكک 


البير جاڪار 
بامیلا آن سمیث 
یوسف جابر 


سيصدر عن الدار قريبا 


التوظيف الاجتماعى للمحرم (التابو) 


ثالیف د. سلیمان حریتابی 
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مفهوم العدل في اإسلام/ تألپف مجید خحدوري 
. - [دمشق]: دار الحصاد» ۱۹۹۸ . - ۲۷٤‏ ص 
سم 

| ۱۸۹ حځحدو م 

۲- ۷۲ | خدو م 

۳ - العنوان ٣‏ حدوري 


مكتبة الاأسد 
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مدو رال ری 
اسک 


بعالح هذا الكتاب مرضوعًا شغل رحال الشكر عبر المروت وا#تلم فيه وهات المطر 
وشقبت» وریا شات سه حصوه‌ات وزاعات و روب هاا اأوسوع هو «المدل) 
الدي 3 مکن ان لسنفيم سرا الداس إلا به. اکن ما العدل؟ و کرهي سوره الرسلام ی 
نداية ظهوره» و كيف تاور مفهومه لدى الفلاسفة وعاماء الدين والفةهاء ور حال الفحر؟ 
وما معايير العدل الطقة س فل أنطمه الحكم فى الأقطار العرية والإسلاءبة على اساعها 
وامتدادها مند أن كانت دولة واحدة تطنى معيارًا واحدًا للعدل إلى أن أصسحت دولا شتى 
ذات معاير عدل متباية؟ ثم ما مدى اه.مام عمالةة الفكر الإسلامي وإسهامهم في إيضاح 
مفاهیم العدل وتطویرها مل الکندې والہارای واہی سہنا واہں رشد الڈیں ناولوا الاڈ 
الفاسفي ص الموضوع > ومشل العرالي والراری واأاوردي وباديسر الدين الاو سي الدرن تاولا 
جاه الأخلافي» وملل أبى دة والشافعى الاد با باه القاتوني» وان لاون واس 
الأزرق اللدس عالناه من النابة الاحتماعبف وهذا كله إلى انت إسهامات رسال الفكر 
والدبن والقانون البارزين فى العصر الحديت مثل جمال الدس الأفعانى والإمام محمد عدي 
والإمام أية الله الحميني» وعلىي عند الرازى» وعد الرزاف السنهوري؟ 


هده وعيرها أسئله تصدى لها المؤلف وعا-جها بزاهه وموضوعبة وسعة أفق ونقاءير عطي 
لتراثنا الغنى وفلاسفتنا ومفكربنا الكبار عر العسور. وقد استخدم في دراسته القانو ية هذه 
متها طرلاناء فأفرد فصلا خاصا لكل حانت س حوانب العدل: العدل السياسي» والعال 
الكلامي (الديي)» روالعدل الفلسفى» رالعدل الأحلاقي» روالعمدل الفانوني» والمدل 
الاجتماعي. وتتبع حركة الفكر والحدل فى كل منها مناد فجر الإسسلام حى العصر 
الحديث. وبهده الصورة استعرش موافض اذاه وار كاب الرإسلامية بدا بانقسام 
اجتمع الإسلامي الناشئ إلى سنه وشبعة ومرورا مدهب الحوارح وماداهب المرجثة والمعزلة 
والمتصوة» ثم عرض للتعديلات الني طرأت بتأئير الظروف المستحدّة في العصر ادي 
على التشريعات والفوابين فى ظل الدولة العشمايية ومثلن بإصاار محموعه القوانن التي 
تعرف باسم (امجلة). وانتهى سرد قصة ظهور القوائين المدية في عدد س الدول الإسلامة 
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